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هـــــــــــــــــــــــــــــداءإ

- رحمه االله–إلى روح أخي الطاهرة 

إلى والدي الكریمین

قطرة من عطائهما و قبسا من ضیائهما

إلى زوجي العزیز، سندي في الحیاة

الذي تحمل مشقة و عناء هذه الدراسة

إلى إبنتاي، سیرین و ریماس

إلى أختي الغالیة، نجلاء 

إلى إخوتي

إلى عائلتي و عائلة زوجي

إلى هؤلاء جمیعا، أهدي هذا العمل

حةــلة مدیــالفح



رـــــــــــر و تقديــــشك

الحمد الله و كفى و صلاة و سلاما على عباده الذین اصطفى، 
:و بعد

أشكر االله تعالى الذي و فقني لإتمام هذه الرسالة، و أسأله تعالى أن 
.نا لطلاب العلمیجعلها عو 

أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذة الدكتورة سعاد سطحي، لقبولها الإشراف على هذه 
الرسالة، و التي ما كانت لتكون على ما هي علیه لو لا توجیهاتها و نصائحها البناءة طیلة 

.مدة البحث

ضلوا بقبول كما أتقدم بخالص الشكر و التقدیر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذین تف
.قراءة و تقییم هذا البحث، و إسداء الملاحظات القیمة التي تزید من قیمته

.و أشكر كل من ساعدني من قریب أو من بعید و لو بنصیحة



المقــدمــة
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:الحمد الله و الصلاة و السلام على رسول االله و على آله و صحبه و سلم، أما بعد

یة الشخصیة من المواضیع المهمة و الحیویة و التي لاقت إهتمام یعد موضوع الحر 
فالحریة الشخصیة هي . المفكرین و الباحثین على مختلف الأصعدة محلیا و إقلیمیا و دولیا

التعبیر الحي عن النظام الدیمقراطي في الدولة، فالدولة تسعى للوصول إلى أنجع الطرق و 
الأفراد و عدم التعدي علیها، مما یجعل السیاسة الجنائیة الوسائل التي من شأنها حمایة حریات

.تتجه نحو حمایة المجتمع دون أن تصل إلى التعدي على الحریة الشخصیة للأفراد

و في هذا الخصوص نؤكد شمول الشریعة الإسلامیة لكل جدید، فما نراه في وقتنا الحالي 
، فقد "الحریة الشخصیة"ذلك ما یسمى من سبق الإسلام إلى كثیر من التشریعات الحدیثة و من

عنیت الشریعة الإسلامیة بتقریر هذه الحریة و حمایتها، لكنها لم تتركها دون قید، بل وضعت 
.لها ضوابط بما یحقق مصلحة الفرد و المجتمع معا

مما لا شك فیه أن مرحلة التحقیق هي من أكثر مراحل الدعوى الجنائیة تعقیدا، سیما أنه 
حریات الأفراد للمساس في هذه المرحلة، فقد تقید حق الفرد في الحریة و التنقل و قد تتعرض 

تعطل مصالحه و طاقاته، كما قد ینتهك حقه في السر و حرمة حیاته الخاصة، فالإجراءات 
التي تتم خلال هذه المرحلة تمس حریة الفرد، و هنا تبرز بوضوح مسألة الضمانات و التي من 

ات القضائیة للقیام بمهامها في حمایة المجتمع و القضاء على الفساد و شأنها تدعیم السلط
.الجریمة، و تحمي حریة الأفراد من تعسف سلطات الدولة عند قیامهم بأعمالهم

ة عشر قرنا في خمسو لقد كان للشریعة الإسلامیة الغراء الفضل الأكبر منذ أكثر من 
تقید بها السلطات القضائیة خاصة سلطة تقریر و إرساء هذه الضمانات و التي یجب أن ت

و بهذا نحقق التوازن بین مصلحة الفرد في عدم التعدي على حریاته و الإنقاص . التحقیق
.منها، و حق الدولة في الحفاظ على الأمن و القضاء على الجریمة
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هذه المعادلة تتجسد أیضا في قانون الإجراءات الجزائیة الذي یعتبر من أكثر القوانین 
ذات الصلة بالحریة الشخصیة للأفراد، لذا یطلق علیه المرآة التي تعكس مدى احترام حقوق 

.    الأفراد و حریاتهم داخل الدولة

:أهمیة البحث

إن موضوع حمایة الحریة الشخصیة بصفة عامة، من أهم المواضیع جدلا وبحثا على 
ان الشخصیة في وقتنا الحاضر الصعید الدولي أو الداخلي وفي شتى المجالات، فحریة الإنس

.أصبحت تعنى بها المنظمات والجهات الحقوقیة الدولیة سعیا إلى حمایة حق الإنسان وكرامته
:ولذلك فموضوع دراستنا یتمتع بأهمیة كبرى تتجلى فیما یلي

 كون البحث في الحریة الشخصیة یمس بالدراسة حقوق الإنسان التي كانت ولا زالت
.، و الباحثینتشغل بال المفكرین

في الشریعة الإسلامیة والقانون أن البحث یساهم في تحدید ضمانات الحریة الشخصیة
هاته الضمانات التي تعتبر جهاز رقابة على سلطات الجزائري في مرحلة التحقیق، 

.الدولة، كما أنها السبیل الوحید لتطبیق القانون ومواجهة تعسف أجهزة الدولة
شخصیة أثناء مرحلة التحقیق له أهمیة بالغة خاصة إذا علمنا أن و البحث في الحریة ال

هذه المرحلة لیست هدفا في حد ذاته، و إنما هي وسیلة غایتها معرفة صلاحیة عرض 
الأشخاص على القضاء من عدمه، دون أن تمد جهة القضاء یدها إلى الأشخاص و 

.مصالحهم إلا في حدود القانون
شریعة الإسلامیة في حمایة الحریة الشخصیة و في هذا و من الأهمیة إبراز دور ال

.الصدد نرد على المدعین بأن الإسلام لیس دین حریة
:أسباب اختیار البحث

هناك أسباب شخصیة وموضوعیة جعلتني أخص موضوع حمایة الحریة الشخصیة للفرد 
:خلال مرحلة التحقیق بالبحث وهي

نسانالاهتمام بالمواضیع ذات الصلة بحقوق الإ.
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 الرغبة الشخصیة في التطلع على الضمانات المقررة للحریة الشخصیة في قانون
الإجراءات الجزائیة والشریعة الإسلامیة خاصة و أنّ الدراسات من الناحیة الشرعیة قلیلة 

.في هذا المجال على حد علمي
نه إن موضوع حمایة الحریة الشخصیة للفرد بصفة عامة من أدق البحوث وأصعبها لأ

لیس حقا عادیا أو قانونیا أو قضائیا أو شرعیا بقدر ما هو حق إنساني، وهو هدف 
ومبتغى الجمیع، فهو لیس ولید الإنسان العصري ولا القانون الوضعي، بل هو امتداد 

.الوجود الإنساني
 إلقاء الضوء على الحریة الشخصیة أثناء مرحلة التحقیق دون غیرها من مراحل المتابعة

ة  الأخرى، لأن إجراءات هذه المرحلة تنصب جمیعها على الحریات الفردیة و الجزائی
مباشرا فتحرم المواطن من حقوقه الإنسانیة و تجرده من الوسائل التي ساتمس بها مسا

یحتاج إلیها لإثبات كیانه و تنمیة شخصیته مما یعوق تكیفه مع المجتمع، و من هذه 
-القبض-التفتیش: أثناء مرحلة التحقیقالإجراءات الماسة بالحریة الشخصیة 

الحبس المؤقت، و سنحاول التركیز على أهم الضمانات التي قررها قانون -الاستجواب
الإجراءات الجزائیة لحمایة الحریات الشخصیة أثناء مرحلة التحقیق مع مقارنتها 

.بالضمانات المقررة في الفقه الجنائي الإسلامي
:إشكالیة البحث

 یة الشخصیة للأفراد مكفولة في الشریعة الإسلامیة و كذا القانون الجزائري هل الحر
ضمن ضوابط إنسانیة؟

 هل الضمانات التي قررها قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري كافیة لحمایة حریة الأفراد
و ردع السلطات التي تعتدي على هذه الحریة باسم الصالح العام؟

ئمة على التحقیق للضمانات المقررة لحمایة الحریة ما مدى مراعاة السلطة القا
الشخصیة؟

 هل یمكن القول بأن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري كفل الحریة الشخصیة في مرحلة
التحقیق، أم في مواده ثغرات موجبة النظر و التمحیص؟
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نائیة في ما أثر الأخذ بمبدأ قرینة البراءة و مبدأ الشرعیة و عدم رجعیة النصوص الج
حمایة الحریة الشخصیة؟ و هل لهذه المبادئ أساس في الشریعة الإسلامیة؟

:الدراسات السابقة

یمكنني القول بعدما اطلعت علیه من دراسات لم أجد من تطرق لهذا الموضوع بدراسة 
مستقلة مستوفیة لجمیع عناصره، لكن هناك من تطرق في دراسته إلى جزئیات من هذه الرسالة، 

:هذه الدراساتو من

دراسة مقارنة بین الفقه "ضمانات حمایة الحق في سلامة الجسم : رسالة ماجستیر بعنوان
لخذاري عبد الحق، اقتصرت هذه الدراسة على : ، من إعداد"الإسلامي و القانون الوضعي

صورة من صور الحریة الشخصیة و هي الحق في السلامة الجسدیة، و تمت مقارنة ما 
لك بین الفقه الإسلامي و القانون الوضعي و لم یخص في المقارنة جاء بخصوص ذ

القانون الجزائري، بالإضافة ألى أنه لم یخصص الدراسة في مرحلة من مراحل المتابعة 
.الجزائیة

الحبس "المتهم ضماناته و حقوقه في الاستجواب و التوقیف : رسالة ماجستیر بعنوان
أحمد : ، من إعداد"دراسة مقارنة"زائیة الفلسطیني في قانون الإجراءات الج" الاحتیاطي

سعدي سعید الأحمد، و تطرق في هذا البحث إلى ضمانات المتهم عند الإستجواب و 
الحبس الإحتیاطي دون ذكره للتفتیش و القبض، كما أنه قارن بین ما جاء في القانون 

دني و المصري، دون أن الفلسطیني و غیره من القوانین الوضعیة كالقانون الفرنسي و الأر 
.تتضمن هذه المقارنة الشریعة الإسلامیة

:منهجیة البحث

إن المنهج المتبع هو المنهج الإستقرائي التحلیلي المقارن، و یتجلى المنهج الإستقرائي في 
تتبع النصوص الفقهیة و القانونیة، و تجمیع أجزاء المادة العلمیة المتناثرة و إعادة ترتیبها و 

حسب ما تقتضیه خطة الدراسة، المنهج المقارن من اجل الوقوف عند أوجه صیاغتها 
وكذلك سوف . و النظام القانوني الجزائريالاختلاف والتشابه بین النظام الجنائي الإسلامي
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نعتمد على المنهج التحلیلي من أجل تحلیل الحجج وتفنیدها والتدلیل علیها وصولا إلى 
.ترجیحها

:صعوبات البحث

صعوبات التي واجهتني هي اختلاف المصطلحات فیما یخص هذا الموضوع بین من ال
الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري، بالإضافة إلى تناثر العناصر المكونة للبحث بین الكتب 

و من الصعوبات أیضا قلة الدراسات . الفقهیة و صعوبة جمعها على حسب متطلبات البحث
تعلقة بهذا الموضوع تكون خاصة بالقانون الجزائري مقارنا بقوانین الشرعیة، فجل الدراسات الم

.أخرى

:خطة البحث

:للإجابة عن الإشكالیات المطروحة تناولنا الموضوع في فصلین كالآتي
المقدمة

مضمون الحریة الشخصیة في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري:الفصل الأول
الشخصیة في الفقه الإسلامي و القانون الجزائريماهیة الحریة :المبحث الأول
المبادئ العامة لكفالة الحریة الشخصیة في الفقه الإسلامي و القانون :المبحث الثاني

الجزائري
الحریة الشخصیة أثناء مرحلة التحقیق في الفقه الإسلامي و القانون :المبحث الثالث

الجزائري
ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة التحقیق في الفقه الإسلامي و القانون :الفصل الثاني

الجزائري
الضمانات المتعلقة بالإجراءات الماسة بالحیاة الخاصة في الفقه الإسلامي :المبحث الأول

و القانون الجزائري
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مي و القانون ضمانات تقیید الحریة أثناء التحقیق في الفقه الإسلا:المبحث الثاني
الجزائري    

ضمانات حقوق الدفاع أثناء التحقیق في الفقه الإسلامي و القانون :المبحث الثالث
الجزائري         

الخاتمة



أ

الفصل الأول

مضمون الحرية الشخصية في الفقه  
الإسلامي و القـانون الجزائري



الشخصية في الفقه الإسلامي و القـانون الجزائريمضمون الحرية  : الفصل الأول

-1 -

:تمھید

لكه و ینبغي المحافظة علیها، فهي قوام حیاته الإنسان الشخصیة هي أعز ما یمإن حریة
و أساس المجتمع السلیم، و كلما كانت هذه الحریة مصونة و مكفولة ازدهر المجتمع و تقدم، 
لذا كان الصراع على تثبیتها و ترسیخها من أكبر الصراعات، فمن استقرأ التاریخ یجد أن 

م و الطغیان و العبودیة باحثة عن الشعوب قد قامت بثورات عدة قصدت من ذلك مقاومة الظل
.الحریة

و أحسن الأحوال رعایة للحریة و توفیقا بینها و بین الأخذ بالأنظمة الضروریة هي تلك 
التي یتم الاحتكام فیها إلى الأنظمة الدیمقراطیة التي تأخذ بمبدأ سیادة القانون، أي أن الكل 

.   مینیخضع للقاعدة القانونیة سواء كانوا حكاما أم محكو 

نه هو القانون إیعتبر قانون الإجراءات الجزائیة دستورا للحریات و الحقوق الفردیة، حیث 
لا في الحدود التي یقررها صراحة إالذي یضمن عدم التعرض للحریة الفردیة بالتقیید و السلب 

فیقوم بوضع حدود ذلك للسلطة المخولة التعرض لها، و یقرر القیود و الشروط الواجب 
رامها من طرف السلطات العامة، التي من خلالها تحمى تلك الحقوق و الحریات من احت

مصلحة الجماعة في الوصول لتطبیق : تجاوزات السلطة انطلاقا من موازنته ین المصلحتین
القانون و اقتضاء حق الجماعة في معاقبة المجرم وبین مصلحة الفرد و هو بريء أصلا من 

.كل تهمة

الشریعة الإسلامیة عن طریق الموازنة بین الحق الفردي الهادف للسلامة أكدتهو هذا ما 
و الحریة الشخصیة، و الحق الجماعي المتمثل في حق الدولة في محاربة الفساد و القضاء 

.على الجریمة

لذلك سیعنى هذا الفصل بتحدید مفهوم الحریة الشخصیة و بیان مصادرها في الشریعة 
زائري، ثم سنتطرق إلى المبادئ التي تكفل حمایة الحریة الشخصیة و الإسلامیة والقانون الج
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تضمن عدم التعرض لها، فهي صمام الأمان لهذه الحریات، و بعدها نلقي الضوء على الحریة 
. الشخصیة خلال المتابعة الجزائیة و بالخصوص أثناء مرحلة التحقیق
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المبحث الأول
ي الفقه الإسلامي و القانون الجزائريماهیة الحریة الشخصیة ف

تعریف الحریة الشخصیة في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري: المطلب الأول
إن مفهوم الحریة مفهوم نسبي یختلف في العمومیات و یتحد في خصوص المعنى و 

و لذلك یختلف تعریف الحریة من حضارة لأخرى، و من دین لآخر، و من معتقد و فكر لمعتقد
فكر آخر، و علیه لم یحصل اتفاق على حدود معناها و لم یوضع تعریف جامع مانع متفق 

.علیه
حریات عامة : في العصر الحدیث بتصنیفها إلى نوعین اثنین1و قد انتهى تحدید الحریة

و هي التي تتعلق بالحیاة الجماعیة العامة مثل حریة التعبیر و نشر الأفكار و حریة التنظیم 
و حریة اختیار أنظمة الحكم و القیمین علیه، و الحریات الفردیة أو الشخصیة و هي الحزبي

التي تتعلق بالفرد في ذات نفسه و التي یكون البعد الجماعي فیها ضعیفا كالحریة في اختیار 
الأفكار و الملبس و المأكل و المسكن و حریة التنقل، و هذه الأخیرة هي محل بحثنا هذا و 

ف الحریة من الناحیة اللغویة ثم تعریف الحریة الشخصیة في الفقه الإسلامي و سنحاول تعری
.في القانون الوضعي

تعریف الحریة لغة: الفرع الأول
فالأول ما خالف العبودیة و بريء : الحاء و الراء في المضاعف له أصلان":قال ابن فارس

و . لا رمل فیه: یقال طین حرو . یقال هو حر بین الحروریة و الحریة. من العیب و النقص
. 2"الثاني خلاف البرد

تماعیة، و الحریة الشخصیة التي حریات جماعیة، حریات فكریة، حقوق اقتصادیة و اج: ھا الأستاذ بیردو إلى أربع مجموعاتقسم1
فیصل شطناوي، :أنظر.تتضمن حریة الذھاب و الإیاب و حق الأمن و حریة الحیاة الخاصة التي تشمل حرمة المسكن و المراسلات

. 228فحةصم، دار حامد، عمان، الأردن،1998الطبعة الأولى، حقوق الإنسان و حریاتھ الأساسیة،

.7-6فحةص،2م، دار الفكر، المجلد 1979،عبد السلام محمد هارون: ، تحقیقمقاییس اللغةمعجم،أبو الحسن الرازي2
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نقیض العبد، و الجمع أحرار و حرار، و الحر من الناس أخیارهم و : الحر، بالضم
.1أفاضلهم، و حریة العرب أشرافهم

. 2الحریة هي الخلوص من الشوائب أو الرق أو اللؤم
طلقا على معنیین أحدهما یقول الطاهر بن عاشور أن لفظ الحریة جاء في كلام العرب م

:ناشئ عن الآخر
ضد العبودیة أي الرق و هي أن یكون تصرف الشخص العاقل في شؤونه : المعنى الأول

لإخراج نحو تصرف " بالأصالة"بالأصالة تصرفا غیر متوقف على رضا أحد آخر، و قولي 
و تصرف السفیه سفها مالیا في ماله و تصرف الزوجین فیما تتعلق به حقوق الزوجیة،

المتعاقدین بحسب ما تعاقدا علیه، لأن ذلك كله یتوقف على رضا غیر المتصرف بتصرفه، و 
لكن ذلك التوقف لیس أصلیا بل جعلیا أوجبه المرء على نفسه بمقتضى التعاقد فهو في التحقیق 

.تصرف منه في نفسه بحریته فهو بحریته وضع لنفسه قیودا لمصلحته
ئ عن الأول مجازا تمكن الشخص من التصرف في نفسه و و هو ناش: المعنى الثاني

.3شؤونه كما یشاء دون معارض
تعریف الحریة الشخصیة في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني

حریة الفرد على جسده و حریته في التنقل داخل الدولة و العودة : "الحریة الشخصیة هي
ما یراه حقا، و أن یتصرف في دائرة إلیها، و حریته في أن یعتقد ما یراه حقا، و أن یقول

.4"شخصه بما یعود إلیه بالخیر في نظره و دون تدخل من أحد

.182-181فحة، ص4المجلد ه، دار صادر للنشر، بیروت، لبنان،1414الطبعة الثالثة، ،، لسان العربابن منظور الأنصاري1
. 165فحةصدار الدعوة،، المعجم الوسیط،)مع اللغة العربیة بالقاهرةمج(جار لناإبراهیم مصطفى، أحمد الزیات، حامد عبد القادر، محمد 2
م، دار النفائس للنشر و التوزیع، عمان، 2001محمد الطاهر میساوي، الطبعة الثانیة، : تحقیقطاهر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة،المحمد 3

.391-390فحةصالأردن،
.126م، عالم الكتاب، القاهرة، مصر، صفحة 1985/ه1405الحكم في الإسلام، الطبعة الأولى، حسن السید بسیوني، الدولة و نظام 4
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أن یكون الشخص قادرًا على التصرف في شئون نفسه وفي كل ما ":و یقصد بها أیضا
یتعلق بذاته، آمنًا من الاعتداء علیه في نفس أو عرض أو مال أو مأوى أو أي حق من 

، ومن هذا التعریف یتبین أن الحریة "یكون في تصرفه عدوان على غیرهحقوقه، على أن لا 
حریة الذات، وحریة : الشخصیة تتحقق بتحقیق أمور؛ وأنها معنى مكون من حریات عدة وهي

ففي تأمین الفرد على هذه . المأوى، وحریة الملك، وحریة الاعتقاد، وحریة الرأي، وحریة التعلیم
.1صیة، وهذا ما قرره الإسلام في شأن هذه الحریاتالحریات كفالة لحریته الشخ

تأتي الحریة الشخصیة في مقدمة الحریات التي اهتمت بها الشریعة الإسلامیة، و یترتب 
على وجودها إمكان التمتع بغیرها من الحریات، بل أن وجودها شرط أساسي للتمتع بغیرها من 

.2الحریات الأخرى
خصیة في القانون الوضعيتعریف الحریة الش: الفرع الثالث

تبعا للنظرة القانونقد كان تحدید مدلول الحریة الشخصیة بدقة، مبعث خلاف بین فقهاء
في معجم المصطلحات القانونیة GERARD CORNU، فقد عرفها 3المرجوة منهـا

هي حق أساسي، في فعل كل ما لیس من حق المجتمع منعه، هي ممارسة الإرادات ":بقوله
لكل شخص في حدود حتمیات النظام الاجتماعي؛ وبأكثر دقة، هي الأمن الذي المشروعة 

لأشخاص، الناتج من أن لا یوقف أحد أو یحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون لیضمن 
وتبعا للأشكال المحددة مسبقا، والحق لكل شخص من أن لا یتم تقدیمه أو محاكمته أمام قضاة 

.38فحةصم، دار القلم،1988لمالیة، عبد الوهاب خلاف، السیاسة الشرعیة في الشؤون الدستوریة و الخارجیة و ا1
م، دار وائل 1999لي و الشریعة الإسلامیة، الطبعة الأولى، جابر إبراھیم الراوي، حقوق الإنسان و حریاتھ الأساسیة في القانون الدو2

.314للطباعة و النشر، الأردن، صفحة 
أولیفیه دوهامیل و أیف میني، المعجم الدستوري،: أنظر". ق أساسي للفرد في أن یعیش الحیاة التي یراها مناسبةح: "ل بأنهاأولیفیه دوهامییعرفها 3
.468فحة صم، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر، لبنان،1996زهیر شكر، : منصور القاضي، مراجعة: جمةتر 
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نین من قبل القانون، وهي مصطلح یستعمل كذلك للدلالة على غیر قضاته الطبیعیین المعی
.1"الحق في حریة التنقل دون حجز أو قبض تحكمي

، 2"مكنة ممارسة الحقوق المشروعة بغیر عوائق وفي حمایة القانون: "ویعرفها الفقه أنها
لخروج منها حریة الفرد الجسمانیة وحریته في التنقل داخل الدولة وا: "ویعرفها آخرون على أنها

والعودة إلیها وفقا لإرادته الذاتیة، وحقه في الأمن بمعنى عدم جواز القبض علیه أو حبسه أو 
.3"معاقبته نفسیا أو بدنیا بغیر مبرر قانوني

الحریة هي القدرة على إتیان أي تصرف أو الامتناع عنه و أنه  یرد : "4ویرى البعض أن
مادي مؤداه عدم الإضرار بما ثبت للآخرین من حقوق على تلك الحریة الواسعة قیدان، أولهما

".وحریات والثاني قانوني یتضح في الالتزام القانوني عند ممارسة الحریة أو حقه الفردي
وهذا التعریف متطابق مع ما نص علیه في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي، إذ 

یملكها الإنسان في أن یفعل كل ما لا الحریة هي السلطة التي: "منه على أنه6تقضي المادة 
في مادته الخامسة، إذ 1789، وهذا ما قرره الدستور الفرنسي في سنة "یضرّ حقوق الغیر

كل ما لا یحرمه القانون لا یمكن منعه ولا یمكن إكراه احد على ما لا یأمره : "5تنص على أن
".به

ن لعملة واحدة، حیث أن مصطلح و الحریة ما هما إلا وجهاه أن الحق وما یمكن استنتاج
، فإذا ما 6الحق یستخدمه فقهاء القانون الدستوري، في الغالب كمرادف لمصطلح الحریة

1 « Droit fondamental de faire tout ce que la société n’a pas le droit d’empêcher, exercice de volonté légitime de
chacun dans la limite des nécessités de l’ordre social. Plus précisément, sûreté garantissant les personnes qui
résulte de ce que nul ne peut être arrêté ni incarcéré que dans les cas prévus par la loi et suivant les formes
prescrites d’avance et du droit de n’être jamais traduit devant autre juges que ses juges naturels, désignés par la
loi. En ce sens de liberté corporelle d’aller et venir sans Etre arrêté ni détenu arbitrairement », Voir: Gérard
Cornu, Vocabulaire Juridique, 1987, Presse Universitaire de France, page 476.

.94فحةصم، دار الشروق،2006، الطبعة الأولى، یحي الجمل، حصاد القرن العشرین في علم القانون2
.35فحةصم، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر،2001محفوظ لعشب، التجربة الدستوریة في الجزائر،3
عشر لاتحاد مود عفیفي، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات الأساسیة في الدساتیر العربیة والمقارنة، بحث مقدم إلى المؤتمر السادس مصطفى مح4

.226فحةصم،1987محامین العرب،الالمحامین العرب، مجلة 
5 Gilles le Bretion, Libertés Publiques et Droit de l’Homme, 4ème édition, 1999, Armand Collin, Paris, page 10.

و وحق الأمر یحق ویحق حقا، صار حقا،"ولا تلبسوا الحق بالباطل" ق وقوله تعالى وهو نقیض الباطل وجمعه حقوق وحقاویعرف الحق في اللغة، 6
.49فحة، ص10جلدالممرجع سابق،بن منظور، لسان العرب،ا: أنظر. معناه وجب یجب وجوبا:وثبت، وقال الأزهريحقوقا
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، وهذه الأخیرة تعني تمتع الفرد بحریته الجسمانیة 1اصطلحوا كلمة الحق فأنهم یقصدون الحریة
تقاله إلا طبقا للقانون، وحریة التنقل في أمن واطمئنان بعدم جواز القبض علیه، أو حبسه أو اع

وفي حدود ما رسمه القانون، وهذا ما یعرف بالحریة الشخصیة أو الحقوق الفردیة، والتي یتفرع 
.2منها حرمة المسكن، والحیاة الخاصة، وحریة التنقل وحق الأمن

هي قدرة الشخص في التصرف –يمن وجهة نظر -رف الحریة الشخصیة ویمكن أن نع
.املة، و یكون تصرفه في إطار قانوني و لا یمثل اعتداء على الغیربإرادته الحرة الك
.مصادر الحریة في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري: المطلب الثاني

منذ الولادة فهي فطرة و أصل، للحریة حقیقة كونیة و هي أنها ملازمة لشخصیة الإنسان
.كانت الحریة مطلب لكل إنسانلذلك نجد الطباع تأبى الظلم و تعشق الحریة، و لذلك 

و إذا كان العطاء و الابتكار مطلب ضروري و هو عماد التطویر و التنمیة، فان ذلك لا 
یكون مع العبودیة، فالإبداع و الابتكار قرینا الحریة، فالأحرى بنا معرفة مصادر هذه الحریة في 

.    الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري

سلطة أو سیادة إرادیة یقررها القانون ":النظریة التقلیدیة المذهب الشخصي الفقیه سافیني، صور الحق بأنه -1:فهناك نظریتین عرفتا الحق: أما قانونا
یحمیها -مادیة أو أدبیة–صلحة م":والتي تصور الحق بأنه) نظریة المصلحة ( أما المذهب الموضوعي -2. "لاعتبارات موضوعیة تفرض علیه ذلك

جلال علي العدوى، رمضان :نظرأ. والملاحظ على هاتین النظریتین أنهما صورتا الحق بأنه سلطة أو سیادة وفي نفس الوقت مصلحة محمیة،"القانون
.20فحةصة،م، منشأة المعارف، الإسكندری1996أبو السعود، محمد محسن قاسم، الحقوق وغیرها من المراكز القانونیة،

مكنة یسندها القانون لشخص معین ویضفي علیها حمایته، بحیث یكون لصاحب الحق أن یتصرف بمقتضاها فیما یملكه ":ویعرفه سلیمان مرقص بأنه
فحة، ص1الجزءم،1987سلیمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني،:أنظر. "وهذا الحق العیني، أو فیما هو مستحق له وهذا الحق الشخصي

564.
حریة استعمال هذا الحق أو عدم استعماله، دون أن یترتب على الفعل أو الامتناع إخلال بقواعد القانونیة، وفي الحالة التي ":وعرفه الفقه الجنائي بأنه

إدریس عبد الجواد :نظرأ. "تزاماته القانونیةیقررها القانون استعمال الحق فعلى الطرف الأخر في الرابطة القانونیة أن یمكنه من ذلك وإلا اعتبر مخلا بال
محمود أحمد طه، حق الاستعانة ؛28فحة صم، دار الجامعة للنشر، الإسكندریة،2005عبد االله بریك، ضمانات المشتبه فیه في مرحلة الاستدلال،

.129فحةصم، دار النهضة العربیة،1993بمحام أثناء تحقیقات الشرطة القضائیة،
.49فحة صم، جامعة أدرار،2003،الثود، الحریات العامة بین الإسلام والغرب، مجلة الحقیقة، العدد الثسریر میل1
.30فحةصمرجع سابق،،ضمانات المشتبه فیه في مرحلة الاستدلالإدریس عبد الجواد عبد االله بریك، 2
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ادر الحریة الشخصیة في الفقه الإسلاميمص: الفرع الأول
لقد أرسى الإسلام قواعد الحریة و أبان معالمها و أسسها و بلغ بذلك ما لم تبلغه البشریة 

، و النظام الإسلامي في مجال الحریة نظام متوازن، فهو قائم 1من الكمال على مر عصورها
فردیة، فهو نظام إیماني، و على التوحید و العمل كما أنه نظامي بلا جماعیة، و حر بلا

الإیمان أعز الحریات و أقدسها و أعلاها و أغلاها، لذا كان النظام الإسلامي نظام حریة 
، و لا 2بالدرجة الأولى، و أساس اتصافه بالحریة أنه خطاب للفرد و لیس من خلال الدولة

لإنسان فأطلق الحریات من نبالغ إذا قلنا انه دین حریة، لأنه جاء لینهي عبودیة الإنسان لأخیه ا
.  3عقالها

و جاء القرآن و السنة و أثبتا ذلك، فقد ورد في النص القرآني مرة واحدة ما یشیر إلى 
إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ ﴿: في قوله4مصطلح الحریة باللفظ و الاشتقاق و ذلك في سورة آل عمران

رًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي  .5﴾مُحَرَّ
یَا ﴿: ، في قوله تعالى6في إطار القصاص" الحر"وورد قبل ذلك ترتیبا و لمرة واحدة كلمة 

بِالْعَبْدِ وَالأُْنْثَى بِالأُْنْثَى أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ 
مْ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّكُ 

. 7﴾وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیم

.4م، إیتراك للنشر و التوزیع، القاهرة، مصر، صفحة 1998ى، أحمد رشاد طاحون، حریة العقیدة في الشریعة الإسلامیة، الطبعة الأول1
.54أحمد رشاد طاحون، حریة العقیدة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، صفحة 2
.84فیصل شطناوي، حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة، مرجع سابق، صفحة 3
، بحث مقدم للدورة التاسعة عشر لمنظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه "ها و ضوابطهاأبعاد"سعد السحمراني، الحریة الدینیة في الشریعة الإسلامیة 4

.1الإسلامي، إمارة الشارقة، الإمارات العربیة المتحدة، صفحة 
.)35(سورة آل عمران5
عشر لمنظمة المؤتمر الإسلامي، مرجع سابق، ، بحث مقدم للدورة التسعة"أبعادها و ضوابطها"سعد السحمراني، الحریة الدینیة في الشریعة الإسلامیة 6

.1صفحة 
).178(سورة البقرة 7
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:الواردة في قوله تعالى"محررا"كلمة " الجامع لأحكام القرآن"ابه و قد فسر القرطبي في كت
رًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّ ﴿ مِیعُ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّ

لتي هي ضد العبودیة، و من مأخوذ من الحریة ا-محررا–قوله تعالى :" حیث قال، 1﴾الْعَلِیمُ 
، و قد جاءت الأحادیث النبویة و دلت 2"هذا تحریر الكتاب و تخلیصه من الاضطراب و الفساد

أیما رجل أعتق امرأ مسلما، استنقذ االله بكل «: على تحریم الاستعباد، قال صلى االله علیه و سلم
. 3»عضو منه عضوا منه من النار

و السنة النبویة الشریفة نجد أن الحریة الشخصیة في و المتأمل لنصوص القرآن الكریم
الشریعة الإسلامیة متعددة فمنها الحق في الحیاة الخاصة، حریة التنقل، الحق في السلامة 

.الجسدیة، حریة الفكر، حریة الرأي و حریة العقیدة
ع لقد أقر الإسلام حرمة الحیاة الخاصة للإنسان، فحرم التجسس و الإطلاع علیه و من

ولاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ یَغْتَبْ بَعْضُكُمْ ﴿: یقول تعالى. 4استراق السمع و منع تصویره بغیر إذنه
كما نص الإسلام على حریة المسكن و حرمته، فمأوى الإنسان یحرم على غیره . 5﴾بَعْضًا

ظُهُورهَِا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ وَلَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ﴿: قال تعالى. 6اقتحامه أو تفتیشه
.7﴾اتَّقَى وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا

لم یقف الإسلام بالحریة الشخصیة عند حد حمایتها و عدم الاعتداء علیها و إنما امتد 
بأن كفل للإنسان حریة التنقل من مكان لآخر، إذ الإنسان خلق لیسعى في عمارة الأرض و 

).35(سورة آل عمران 1
م، دار الكتب المصریة، القاهرة، المجلد 1964أحمد البردوني و إبراهیم أطفیش، الطبعة الثانیة، : القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقیقشمس الدین 2
.66، صفحة 4
ه، دار طوق النجاة، كتاب العتق، باب في العتق و 1422محمد بن زهیر بن ناصر الناصر، الطبعة الأولى، : یح البخاري، تحقیقالبخاري، صح3

. 2517، رقم 144، صفحة 3فضله، المجلد 
.82م، دار القطري بن الفجاءة، قطر، صفحة 1985عبد الحمید إسماعیل الأنصاري، نظام الحكم في الإسلام، 4
).12(لحجرات سورة ا5
.129حسن السید بسیوني، الدولة و نظام الحكم في الإسلام، مرجع سابق، صفحة 6
).189(سورة البقرة 7
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هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ﴿: ، إذ یقول سبحانه و تعالى1تضي الحریة و التنقلهذا السعي یق
كما حمت الشریعة الحق في السلامة الجسدیة الذي یندرج ضمن . 2﴾ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا

ان كل لا فالإنس. 3المقاصد الشرعیة، و بالتحدید مقصد حفظ النفس لأنها تتعلق بالنفس البشریة
قال . 4یتجزأ، فكان إهلاك الجزء كإهلاك الكل و هو موصل إلیه لأن الجسد هو مهبط الروح

. 5»كل المسلم على المسلم حرام، دمه، و ماله، و عرضه«: صلى االله علیه و سلم
وَفِي الأَْرْضِ آیَاتٌ ﴿: فمن النصوص التي تحدثت عن حریة الفكر و الرأي، قوله تعالى

بِلِ كَیْفَ خُلِقَتْ، ﴿: ، و قوله تعالى6﴾نَ، وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلاَ تبُْصِرُونَ لِلْمُوقِنِی أَفَلاَ یَنْظُرُونَ إِلَى الإِْ
، و قوله 7﴾وَإِلَى السَّمَاءِ كَیْفَ رُفِعَتْ، وَإِلَى الْجِبَالِ كَیْفَ نُصِبَتْ، وَإِلَى الأَْرْضِ كَیْفَ سُطِحَت

ي الأَْرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ یَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِ ﴿: أیضا
دُور ادْعُ إِلَى سَبِیلِ ﴿: قوله تعالى لنبیهو،8﴾تَعْمَى الأَْبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّ

ما أنت بمحدث «: ، و من السنة قوله صلى االله علیه و سلم9﴾حَسَنَةِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْ 
و من الأقوال المأثورة قول الحسن . 10»قوما حدیث لا تبلغه عقولهم، إلا كان لبعضهم فتنة

.11"تفكر ساعة خیر من قیام لیلة: "-رحمه االله-البصري

.127حسن السید بسیوني، الدولة و نظام الحكم في الإسلام، مرجع سابق، صفحة 1
).15(سورة الملك 2
، رسالة ماجستیر، جامعة الحاج "مقارنة بین الفقه الإسلامي و القانون الوضعيدراس"لخذاري عبد الحق، ضمانات حمایة الحق في سلامة الجسم 3

.م2009-2008لخضر، باتنة، 
م، دار النهضة العربیة، 2004، الطبعة الثانیة، "مقارنا بالشریعة الإسلامیة"حسن سعد سند، الحمایة الدولیة لحق الإنسان في السلامة الجسدیة 4

. 83القاهرة، صفحة 
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، كتاب البر و الصلة و الآداب، باب تحریم ظلم : م بن الحجاج، صحیح مسلم، تحقیقمسل5

.2564، رقم 1986، صفحة 4المسلم و خذله و احتقاره و دمه و عرضه و ماله، المجلد 
).21- 20(سورة الذاریات 6
).20-17(سورة الغاشیة 7
).46(رة الحج سو 8
).125(سورة النحل 9

.5، رقم 11، صفحة 1مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، مرجع سابق، باب النهي عن الحدیث بكل ما سمع، المجلد 10
، ه، مكتبة الرشد، الریاض1409كمال یوسف الحوت، الطبعة الأولى، : أبو بكر بن أبي شیبة، الكتاب المصنف في الأحادیث و الآثار، تحقیق11

.35223، رقم 190، صفحة 7كتاب الزهد، كلام الحسن البصري، المجلد 
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هَ فِي الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ لاَ إِكْرَا﴿: و من النصوص التي كفلت حریة العقیدة، قوله تعالى
، 2﴾فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظًا إِنْ عَلَیْكَ إِلاَّ الْبَلاَغُ ﴿: ، و قوله تعالى1﴾مِنَ الْغَيِّ 

تكون عقیدته فكل فرد حر في أن. 3﴾أَفَأَنْتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حَتَّى یَكُونُوا مُؤْمِنِین﴿: و قوله أیضا
بناءا على ما یصل إلیه عقله و نظره الصحیح، و قد جعل الإسلام أساس التوحید و الإیمان 

.4البحث و النظر لا القهر و الإلجاء و لا المحاكاة و التقلید
كما أن الإسلام یحافظ على الحریة الشخصیة للإنسان فیحترم آدمیته، فقد ورد في كتاب 

: قال عمر رضي االله عنه: شیباني عن علي بن حنظلة عن أبیه قالعن ال: الخراج لأبي یوسف
.  5"لیس الرجل بمأمون على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته أن یقر على نفسه"

وَلَقَدْ ﴿: ، فقال تعالى6و قد احترم الإسلام الكرامة الإنسانیة التي لا تتحقق بغیر الحریة
لْنَاهُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِمَّنْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ  مْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ

و الأصل في أحكام الشریعة الإسلامیة أنها جاءت لحمایة مصالح الناس ،7﴾خَلَقْنَا تَفْضِیلاً 
، حفظ العقل، و حفظ الدین، حفظ النفس: الضروریة و درءا للمفاسد، و الضرورات الخمس هي

، و من أشهر 8العرض و المال، و یدعو الإسلام إلى حریة الإنسان فهو حر منذ ولادته
قرنا هي تلك المقولة التي واجه بها الخلیفة 14المقولات التي دلت على الحریة منذ أكثر من 

متى: "عمر ابن الخطاب  رضي االله عنه والیه على مصر عمرو بن العاص و التي جاء فیها
.9"استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا

).256(البقرة سورة 1
).48(سورة الشورى 2
).99(سورة یونس 3
.41- 40لمالیة، صفحة عبد الوهاب خلاف، السیاسة الشرعیة في الشؤون الدستوریة و الخارجیة و ا4
. 191لرؤوف سعد و سعد حسن محمد، المكتبة الأزهریة للتراث، صفحة طه عبد ا: أبو یوسف الأنصاري، الخراج، تحقیق5
.52أحمد رشاد طاحون، حریة العقیدة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، صفحة 6
).70(سورة الإسراء 7
.311ابق، صفحة جابر إبراهیم الراوي، حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة في القانون الدولي و الشریعة الإسلامیة، مرجع س8
. 22م، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، صفحة 1997غازي حسن صباریني، الوجیز في حقوق الإنسان و حریاته، الطبعة الثانیة، 9
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نستخلص من ذلك أن الإسلام جاء یدافع عن كرامة الإنسان و یحافظ على حریاته و 
، و أبطل استعباد 1﴾فَتَحْرِیرُ رَقَبَة﴿: حقوقه لذلك بدأ بالتخلص من نظام الرق في قوله تعالى

جل، و كانت هذه الخطوة هي أساس الإنسان لأخیه الإنسان، فلا عبودیة إلا الله عز و 
.الحریات

و جاءت الأحكام الشرعیة التي مصدرها الكتاب و السنة بما یحقق مصالح الناس، فتحقیق 
مصالح الناس هو الأصل الذي اعتبره الإسلام تقریرا للحریات الفردیة و مداها و نطاقها و 

.حدودها
لجزائريمصادر الحریة الشخصیة في القانون ا: الفرع الثاني
في الدستور الجزائري: البند الأول

ینطوي الدستور الجزائري على مجموعة أحكام شأنه في ذلك شأن جل دساتیر العالم التي 
تعبر عن وجهة نظر مجتمع و أساس فلسفي فكري یتأسس علیه نظام الحكم في الدولة و 

سلطات الدولة و علاقة السلطات یبعضها البعض، بمعنى أن الدستور یحدد و یقنن
.اختصاصاتها  و علاقتها یبعضها و علاقتها بالمواطن و حقوقه في مواجهة سلطات الدولة

إن الدستور یقوم بتحدیده الجهات السیاسیة و الاجتماعیة التي یجب أن تعمل في وجود 
ب ومن هنا وجالنشاط المختلف للدولة، ما تعلق منها بالسلطة العامة و الفرد على حد سواء، 

أن یتضمن الدستور زیادة على تلك القواعد المنظمة للسلطة السیاسیة، الضمانات التي تكفل 
الحریة الشخصیة للفرد وتصون حقوقه الأساسیة، بوضعه قیودا تحد من تجاوز السلطة العامة 

، فالغایة من الدستور تقیید السلطة لحساب الحریة الشخصیة لیصب في صالح 2بغیة ضمانها
.أي أن السلطة تعتبر هي الضرورة والحریة هي غایةالمواطن، 

.)3(سورة المجادلة،)92(سورة النساء 1
.178- 177فحةص، الدار الجامعیة، بیروت،م1985بسیوني عبد الغني عبد االله، المبادئ العامة للقانون الدستوري،2
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مكرسا للحقوق والحریات مع إبراز الأمور التفصیلیة ذات الطابع 1996و قد جاء دستور 
وفي الكثیر من ) الدیباجة( ، وقد انعكس هذا في مقدمته 1الإجرائي لحمایة الحریة الشخصیة

حقوق الإنسان (لجزائر بالمبادئ الإنسانیة مواده التي حذت بها الصیاغة القانونیة إلى تمسك ا
. 2وبالانتماء الحضاري) وحریاته

لم یأت الدستور الجزائري بتعریف للحریة الشخصیة و لا بذكرها حتى كمصطلح، بل قام 
41بتحدید الحقوق الأساسیة المتعلقة بها، أما الدستور المصري فقد عرفها في المادة 

عي وهي مصونة لا تمس، وفیما عدا حالة التلبس لا یجوز الحریة الشخصیة حق طبی:"بقوله
القبض على أحد أو تفتیشه أو حبسه، أو تقیید حریته بأي قید أو منعه من التنقل إلا بأمر 
تستلزمه ضرورة التحقیق وصیانة أمن المجتمع، ویصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو 

3."شریطة أن یكون هذا الأمر مسببامن النیابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون،

فالمؤسس الدستوري إنما كرس الحریة الشخصیة وحصرها في صلب الدستور الجزائري 
، من خلال الحقوق التي یؤدي المساس بها أو عدم احترامها، المساس بالحریة 1996لسنة 

من 35و 34الحق في السلامة الجسدیة و التي نصت علیها المادتین : الشخصیة، و أهمها
منه، و حرمة الحیاة الخاصة و 44الدستور، و حریة التنقل التي كفلها الدستور في نص المادة 

.394التي نص علیها الدستور في المادة 

.40-39فحةصم، دار هومة، الجزائر،2004یحیاوي نورة بن علي، حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي،1
.46–42فحةص، م، دار الفرقان، الجزائر2001، الطبعة الثانیة، "الجزائر نموذجا"اسات دستوریة والعولمة فوزي أوصدیق، در 2
الطبعة الثانیة، ذات السلاسل، الكویت،محمد علي السالم عیاد الحلبي، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء التحري والاستدلال في القانون المقارن،3

.13فحةص
". ةتضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان، و یحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرام: "34المادة 4

".یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحریات، و على كل ما یمس سلامة الإنسان البدنیة و المعنویة: "35المادة 
لها سریة المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكا. لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة، و حرمة شرفه، و یحمیها القانون: "39المادة 
".مضمونة
حق الدخول إلى . یحق لكل مواطن یتمتع بحقوقه السیاسیة و المدنیة، أن یختار بحریة موطن إقامته، و أن ینتقل عبر التراب الوطني: "44المادة 

".التراب الوطني و الخروج منه مضمون
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مة التسلسل الهرمي للقواعد القانونیة فقد أورد مجموعة من و باعتبار أن الدستور یمثل ق
مبدأ الفصل بین السلطات الذي یعتبر من : مهاالمبادئ الهامة لحمایة الحریة الشخصیة و أه

الضمانات الأساسیة و المهمة التي تكفل قیام دولة القانون، فهو وسیلة فعالة لكفالة احترام 
م في 1789، لقد نص إعلان حقوق الإنسان لسنة 1القوانین و تطبیقها تطبیقا عادلا و سلیما

فصل السلطات لیس له دستور على أي مجتمع لم یتحدد فیه : "نقطته السادسة عشر على
.2"الإطلاق

وتتلخص الفكرة الأساسیة التي یقوم علیها مبدأ الفصل في ضرورة توزیع وظائف الحكم 
التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة على هیئات منفصلة ومتساویة تستقل كل منها عن : الرئیسیة

ة فتسيء استعمالها، وتستبد الأخرى في مباشرة وظیفتها حتى لا تتركز السلطة في ید واحد
.بالمحكومین استبداداً ینتهي بالقضاء على حیاة الأفراد وحقوقهم

وإذا كانت تلك الفكرة هي جوهر مبدأ الفصل بین السلطات، فإن هذا المبدأ لیس معناه 
إقامة سیاج مادي یفصل فصلا تاما بین سلطات الحكم، ویحول دون مباشرة كل منها لوظیفتها 

اس بالأخرى، ومن ثم فإن مقتضى مبدأ الفصل بین السلطات أن یكون بینهما بحجة المس
تعاون، وأن یكون لكل منها رقابة على الأخرى في نطاق اختصاصها بحیث یكون نظام الحكم 

le، وهو ما یعبر عنه بالفرنسیة "السلطة تحد أو توقف السلطة: "قائما على أساس أن
pouvoir arrête le pouvoir دي ذلك إلى تـحقیق حـریات الأفـراد، وضمان حقوقهم، ، فیؤ

.3واحترام القوانین، وحسن تطبیقها تطبیقا عادلا وسلیما
التنفیذیة، (و لقد أخذ المشرع الجزائري بهذا المبدأ و عین لكل سلطة من السلطات الثلاثة 

ل سلطة على مهمتها و وظیفتها التي یجب أن تتقید بها دون تعدي ك) التشریعیة، القضائیة
إلى 138و من المادة 123، 122، 98، 87، 77اختصاصات السلطة الأخرى في المواد 

. 1996من دستور 158المادة 

.45فحةصم، دار النهضة العربیة،2008یحي الجمل، القضاء الدستوري في مصر،1
.20فحةصم، منشأة المعارف، الإسكندریة،1992الطبعة الثانیة، عبد الحمید متولي، نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامیة،2

3 .830فحةص،مرجع سابقأیف میني، المعجم الدستوري، أولیفیھ دوھامیل،
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مبدأ الفصل بین السلطات أحد المقومات التي ترتكز علیها الدیمقراطیة، بناءا على ذلك 
.1حیث ینظر إلى هذا المبدأ على أنه یمنع الاستبداد و یكفل الحریة

یعد الإضافة إلى مبدأ الفصل بین السلطات هناك مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین، و ب
، وهذه الرقابة ناتجة من فكرة تدرج القوانین وسمو 2هذا المبدأ من بین أهم ممیزات دولة القانون

ى ، وتؤدي الرقابة على دستوریة القوانین إل3أعلاها على أدناها وهي الـضمان لـسمو الـدستـور
ضمـان احتـرام الحقوق والحریات، و تجنب الاضطراب التشریعي، وإلى حمایة الدیمقراطیة 
وسیادة القانون، طالما أن الهیئة الرقابیة قد قالت كلمتها بشأن مدى مطابقة هذا القانون 

.4للدستور
فقد نص المؤسس الدستوري على نظام الرقابة 1996و1989و فیما یخص دستوري 

.5ثالث تحت عنوان الرقابة والمؤسسات الاستشاریةفي الباب ال
الدستور الجزائري في دیباجته و في نصوصه على تمسك المجتمع الجزائري نص 

بالمبادئ الإنسانیة والحضاریة التي نصت علیها الإعلانــات والمـواثیق الدولیــة، وأحاطها بسیاج 
عدل أو غیر الدستور وهو ما نصت من الإجراءات المعقدة یصعب تغییرها أو تعدیلها مهما 

تعدیل دستوري أن لا یمكن لأي: "بقولها1996في البند الخامس من دستور 178علیه المادة 
كما حدد وبصفة دقیقة من وجهة ،"...یمس الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن

ن حدود حمایة الحریة أخــرى، أهم المبادئ والضمانات القانونیة لحمایة الحریة الشخصیة، وأ
الشخصیة إنما یكمن في تطابق ممارسات السلطة العامة والنظام القانوني، وإقامة الموازنة ما 

.260صفحة مرجع سابق،فیصل شطناوي، حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة، 1
.7- 5فحةصم، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،2000دولة القانون،ج سعد،جور 2
.45فحةصمرجع سابق،یحي الجمل، القضاء الدستوري في مصر،3
فحة صع، الجزائر،م، دار هومة للطباعة و النشر و التوزی2000، "دراسة مقارنة"أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري عبد االله بوقفة،4

47 -48.
.421فحةصم، دار العثمانیة، الجزائر،2004الطبعة الثانیة، العیفا أویحي، النظام الدستوري الجزائري،5
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بین الحریة الشخصیة وحق الدولة في توقیع العقاب على كل من یعبث بها أو یمسها بحیث 
. 1ةیكون تدخل الدولة وفق الحدود المرسومة لها، إن لم نقل لصالح الحریة الشخصی

و لعل أكبر دلیل على قدسیة الحریة الشخصیة هو النص علیها في صلب دساتیر الدول، 
.2لتسموا نصوصها الدستوریة على غیرها من التشریعات العادیة

في قانون الإجراءات الجزائیة: البند الثاني
لقانون یعتبر قانون الإجراءات الجزائیة دستورا للحریات و الحقوق الفردیة حیث أنه هو ا

الذي یضمن عدم التعرض للحریة الفردیة بالتقیید أو بالسلب إلا في الحدود التي یقررها صراحة 
فیقوم بوضع حدود ذلك للسلطة المخولة التعرض لها، و یقرر القیود و الشروط الواجب 
احترامها من طرف السلطات العامة التي من خلالها تحمى تلك الحقوق و الحریات من 

. 3سلطةتجاوزات ال
القانون الجنائي یوازن بین المصلحة العامة و المصلحة الخاصة و لا یتوانى عن حمایة 

:حق الفرد في الحریة بطریقتین
معاقبة الاعتداء على حق الفرد في الحریة سواء وقع هذا الاعتداء بواسطة أحد الأفراد .1

.أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة
.4حریة الفرد ضد أي إجراء جنائي تتخذه السلطة العامةتقریر الضمانات التي تكفل .2

یعتبر قانون الإجراءات الجنائیة أوثق القوانین صلة بحسن سیر العدالة و تحقیق مبدأ 
سیادة القانون و ذلك لأنه یتضمن المبادئ الأساسیة و القواعد الرئیسیة التي تشكل الضمانات 

.39-31فحةصمرجع سابق،،"الجزائر نموذجا"أوصدیق، دراسات دستوریة والعولمةفوزي 1
.10م، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، صفحة 2003، الطبعة الأولى، "دراسة مقارنة"ائیة محمد الطراونة، ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجز 2
.23م، دار هومة، الجزائر، صفحة 2011، الطبعة الثانیة، "التحري و التحقیق"عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 3
ة المواطن بین الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، مصر، سمیر محمد عبد المقصود هندي، الاشتباه و حری4

.58صفحة 
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ي تكملها و تحمیها من تدخل السلطة و تحكمها و المحیطة بالحقوق و الحریات الفردیة و الت
.1تحول دون تحقیق أهداف السلطة على حساب حقوق الشعب و حریاته

فقانون الإجراءات الجزائیة لا یستهدف مجرد تطبیق قانون العقوبات و إنما یهدف إلى 
، كما 2هامحمایة الحریة الشخصیة للفرد و حمایة شرفاء الناس الذین قد تحیط بهم شبهات الات

یهدف إلى حمایة المصلحة الاجتماعیة من خلال ما ینظمه من إجراءات لكشف الحقیقة و 
إقرار حق الدولة في العقاب من خلال الضمانات التي یقررها حمایة لحقوق و حریات المتهم 

.3التي تتعرض للخطر من جراء هذه الإجراءات
نظیم القضائي لاستعمال سلطة الدولة لا ینهض قانون الإجراءات الجنائیة بمجرد وضع الت

في العقاب لأن الإجراءات التي ینظمها لیست مجرد وسائل فنیة بحتة بل هي أعمال تمس 
.4الحریة الشخصیة و غیرها من الحقوق عند مباشرتها في مواجهة المتهم

مما سبق نستخلص أن الإجراءات الجزائیة الرامیة إلى الكشف عن ملابسات الجریمة 
م حد أدنى من المساس بحقوق و حریة الأفراد لكن بالقدر الضروري و اللازم للكشف عن تستلز 

ظروف ارتكاب تلك الجریمة و التعرف على مقترفها و هذا القدر تضبطه قواعد قانون 
عدم "و " مبدأ الشرعیة"، و 5"الأصل في الإنسان البراءة"الإجراءات مع مراعات احترام مبدأ 

.و كل هذه المبادئ سنتطرق إلیها تفصیلا في المبحث الثاني" ئیةرجعیة النصوص الجنا

.207-206م، دار الهدى، عین ملیلة، صفحة 1992/م1991، الطبعة الأولى، 3محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء 1
.8م، دار الفجر للنشر و التوزیع، القاهرة، صفحة 2006جلول شیتور، ضمانات عدم المساس بالحریة الفردیة، 2
.10-9م، دار الشروق، القاهرة، مصر، صفحة 2002أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الثانیة، 3
ة العربیة، القاهرة، مصر، صفحة م، دار النهض1995أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة و حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، طبعة معدلة، 4

63.
.72م، دار هومة، بوزریعة، الجزائر، صفحة 2003، "دراسة مقارنة"أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة 5
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المبحث الثاني
المبادئ العامة لكفالة الحریة الشخصیة في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري

بعد أن تعرضنا لماهیة الحریة الشخصیة و أصلها، سنقوم ببیان أهم المبادئ التي تشكل 
مبدأ "و " مبدأ قرینة البراءة"و " مبدأ الشرعیة"، و من هذه المبادئ ضمانة للحریات الشخصیة
. ، فهذه المبادئ تشكل دعامة للحریة الشخصیة في النظام الإجرائي"عدم رجعیة النص الجنائي

. و قد سعت الشریعة لحمایة الحریة الشخصیة إلى تأسیس هذه المبادئ الجنائیة بأصول شرعیة
اول معرفة مدى فاعلیة هذه المبادئ باعتبارها ضمانة للحریة و من خلال هذا المبحث سنح

الشخصیة، و هل تؤخذ على إطلاقها أم توجد بها استثناءات یجب الاعتداد بها، سواء كان ذلك 
في الشریعة الإسلامیة أو في القانون الجزائري؟ 

مبدأ الشرعیة في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري: المطلب الأول
كن أن تتحقق حریة الإنسان الشخصیة إذا كان عرضة لجرائم و عقوبات تظهر لا یم

بین الحین و الآخر دون سند قانوني أو ركیزة شرعیة، لذا كان مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات 
درعا واقیا للحریات الشخصیة فلا یجوز معاقبة الأفراد على أفعال و جرائم لم ینص علیها 

، و منه فجمیع "لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص: "أ مؤسس على قاعدةالقانون، و هذا المبد
أفعال الأفراد و سلوكهم لا تعتبر جرائم إلا إذا كان هناك نص قانوني یقر ذلك، و هذا النص 

و إذا كانت القوانین الجنائیة الوضعیة قد أعطت حق . صادر من السلطة التشریعیة في الدولة
تشریعیة فمن الثابت في الشریعة الإسلامیة أن التحلیل و التحریم التجریم و العقاب للسلطة ال

:     من حق الخالق سبحانه و تعالى وحده، و سنذكر ذلك بالتفصیل من خلال العناصر الآتیة
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مضمون مبدأ الشرعیة و أهمیته: الفرع الأول
مضمون مبدأ الشرعیة في الفقه الإسلامي: البند الأول

دأ لم یتعمم الأخذ به في التشریعات الوضعیة إلا في أعقاب القرن إذا كان هذا المب
، و یتأسس هذا المبدأ على 1الثامن عشر فلقد عرفته الشریعة الإسلامیة منذ أربعة عشر قرنا

".لا جریمة و لا عقوبة إلا بدلیل شرعي: "القول
و یعاقب إذ توجب الشریعة اعتبار الفعل جریمة أن یكون هناك نص یحرم هذا الفعل

.2الركن الشرعي للجریمة: على إتیانه، و هذا ما نسمیه الیوم
و الدلیل الشرعي یشمل الأدلة المتفق علیها على ما في بعضها من خلاف ضعیف جدا 

: الكتاب و السنة و الإجماع و القیاس، و یشمل الأدلة التي اشتهر فیها الخلاف و هي: و هي
. 3الح المرسلة و قول الصحابي و الاستحسان و العرفالاستصحاب و شرع من قبلنا و المص

مضمون مبدأ الشرعیة في القانون الجزائري: البند الثاني
تعني الشرعیة أن تلتزم كل من الدولة والأفراد بعدم مخالفة القواعد القانونیة مع وجود 

وقف قیمة الالتزام الجزاء على الإخلال بالالتزام، إذ لا ضمانة بغیر جزاء على المخالفة، حیث تت
بمدى فاعلیة هذا الجزاء، وتطبیقا لهذا المبدأ یتعین على الإدارة أن تصدر قراراتها طبقا 

لجرائم و العقوبات او سیادة القانون في مجال التجریم و العقاب تعني وجوب حصر . 4للقانون
من جهة، ثم في القانون المكتوب، و ذلك بتحدید الأفعال التي تعد جرائم و بیان أركانها

لا "العقوبات المقررة لها و نوعها و مدتها من جهة أخرى، و قد صیغ هذا المبدأ بعبارة موجزة 

طبوعات الجامعیة، الجزائر، صفحة ، الطبعة السابعة، دیوان الم"الجریمة"عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء الأول 1
75.

.112، دار الكتاب العربي، بیروت، صفحة 1عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارن بالقانون الوضعي، المجلد 2
ه، جامعة أم القرى، 1408جستیر، ، رسالة ما"لا جریمة و لا عقوبة الا بنص"تركي بن یحیى الثبیتي، موقف الشریعة الإسلامیة من القاعدة القانونیة 3

.137المملكة العربیة السعودیة، صفحة 
.124فحة صم، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان،2005حقوق الإنسان و حریاته، ،دباس و علي علیان محمد أبو زیدعلى محمود صالح ال4
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لا جریمة و : "قانون عقوبات1و هذا ما جاء في نص المادة . 1"جریمة و لا عقوبة إلا بنص
".لا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون
، و بالتالي لا یمكن "قبة أحد إلا بموجب قانونلا یمكن معا:"كما یستند هذا المبدأ للقول

، لحمایة الإنسان من خطر التجریم و العقاب بغیر 2ملاحقة أحد و معاقبته إلا بتنفیذ قانون
.3الأداة التشریعیة المعبرة عن إرادة الشعب و هو القانون

الشرعیة مبدأ": أن1959وقد أشار المؤتمر الدولي لرجال القانون المنعقد بنیودلهي سنة 
هذا اصطلاح یرمز إلى المثل والخبرة القانونیة العملیة التي یجمع علیها جمیع رجال القانون في 

:أن هذا المبدأ یعتمد على عنصرین، وجــزء كبیر من العالم
هو أنه مهما كان فحوى القانون فإن كل سلطة في الدولـة هي نتـاج القـانون، وتعمل :الأول
.وفقا له
افتراض أن القانون نفسه یعتمد على مبدأ سامي هو احترام الحریة الشخصیة و حقوق :الثاني
.4"الإنسان

إذن مبدأ الشرعیة یعني خضوع الدولة للقانون حتى یصدق علیها وصف الدولة القانونیة 
و ینتفي عنها وصف الدولة البولیسیة، و بهذا تتمیز النظم الدیمقراطیة بالاعتراف بمبدأ 

.5انون لأنه لا توجد حریات حقیقة إلا في الدولة القانونیةالخضوع للق
أهمیة مبدأ الشرعیة: البند الثالث

إن مبدأ الشرعیة یضمن حقوق الأفراد و حریاتهم من تحكم السلطة العامة التي تصبح 
، إذ یعد هذا 1محكومة بالقانون وحده و بعیدة عن كل أهواء هذه السلطة و رغباتها أو تحكمها

.2أ تتویجا للحریة الفردیة و انتصارا لها على استبداد الحكام و تحكم القضاةالمبد

.74- 73صفحة مرجع سابق،، "الجریمة"الأول عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء1
.115م، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، صفحة 1999موریس نخلة، الحریات، 2
.124صفحة مرجع سابق،أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة و حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، 3
.123فحة صمرجع سابق،الإجراءات الجنائیة، الإنسان في أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق4
م، دار الكتب القانونیة، مصر، صفحة 2006، "دراسة مقارنة"حسني قمر، حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السیاسیة و تطورها و ضماناتها 5

117-118.
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حمایة الحریة الشخصیة و حمایة المصلحة العامة، : یقوم مبدأ الشرعیة على دعامتین
أما عن حمایة الحریة الشخصیة فجاء لیضع حدا لمختلف صنوف التحكم التي عانت منها 

د الحدود لتجریم الأفعال قبل ارتكابها، فیبصرهم من خلال العدالة الجنائیة و یوضح للأفرا
جلیة لكل ما هو مشروع أو غیر مشروع قبل الإقدام على مباشرتها، أما حمایة صو نص

المصلحة العامة فتتحقق من خلال إسناد وظیفة التجریم و العقاب و الإجراءات الجنائیة إلى 
.3الشرع وحده

مبدأ : بدأین أساسیین من مبادئ الدولة الحدیثة هماو فوق ذلك فان المبدأ یرتبط بم
، حیث أن فكرة سیادة القانون تقوم على تقیید 4" الفصل بین السلطات"و مبدأ " سیادة القانون"

الحكام و المحكومین على السواء بالنظام القانوني القائم و الذي یستند بدوره إلى قیم و مثل 
، إذ أن في سلطة الحاكم غیر المقیدة خطرا على كیان علیا كاحترام كرامة الإنسان و حریته

، و لا بد من وجود ضابط لتحقیق سیادة القانون 5الفرد و حریته و سیادة القانون ضمانة لها
.لهذه الأهداف و هذا الضابط هو مبدأ الشرعیة

و إذا كان مبدأ الفصل بین السلطات قد جاء لحفظ التوازن بین السلطات التي تمثل قوام
المجتمع الداخلي للدولة، حتى لا تنفرد إحدى السلطات بزمام الأمور فیه و تطغى و تستبد به، 
فان الأصل في احترام هذا المبدأ و أعماله إنما یتمثل في الحفاظ على انفراد السلطة التشریعیة 

ة بسن القوانین التي تنظم كافة مصالح المجتمع و تعمل على استقراره و أمنه، و بصفة خاص
، كما تظهر أهمیة المبدأ في أنه یشكل إحدى وسائل 6تلك التي تمس حقوق الإنسان و حریاته

.209صفحةمرجع سابق،، 3محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء 1
.108م، الدار الجامعیة، بیروت، صفحة 1986، "دراسة تحلیلیة انتقادیة"علي عبد القادر القهوجي، قانون الاشتباه 2
.49صفحة مرجع سابق،جلول شیتور، ضمانات عدم المساس بالحریة الفردیة، 3
.79صفحة مرجع سابق،، "لجریمةا"عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء الأول 4
.77- 76حسني بودیار، الوجیز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر و التوزیع، صفحة 5
.400م، دار الجامعیین، صفحة 2002، "دراسة مقارنة"خیري أحمد الكباش، الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان 6
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تحقیق المساواة بین الأفراد في مواجهة السلطات العامة بما تمتلكه من ترسانة عقابیة سواء على 
.1صعید التشریع أو القضاء، فالأفراد سواسیة أمام نصوص التجریم

بدأ یكون القانون هو الحد الفاصل بین ما هو مباح و جائز و كما أنه بمقتضى هذا الم
بین ما هو ممنوع و محظور، فلا یفاجأ شخص بعقوبة استبدادیة عن فعل لم یكن سبقه قانون 

، فهي حمایة للأفراد من تحكم المشرع إذا ما أراد أن یقرر 2ینص على تجریمه و یعاقب علیه
القانوني لأنها تستتبع بالضرورة انعدام الأثر الرجعي عقابا على أفعال سابقة على صدور النص 

.          3للنصوص الجنائیة
أصل مبدأ الشرعیة في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري: الفرع الثاني
أصل المبدأ في الفقه الإسلامي:البند الأول

أنه لا یعذب أحدا وردت آیات كثیرة في القرآن الكریم تتضمن بیان عدل االله في خلقه و
إلا بعد أن یبعث إلیه رسولا ینذره و یحذره، كما جاءت أحادیث نبویة و أكدت ذلك، إضافة إلى 

. إقرار قواعد أصولیة مبدأ الشرعیة
القرآن الكریم و السنة النبویة:أولا

د إن شرعیة الجریمة و العقوبة لا تستند إلى كلام البشر، أو إلى قول إنسان، و إنما تستن
إلى كلام االله عز و جل و إلى آیات قرآنیة صریحة دالة على تجریم الفعل قبل تقریر عقوبته، و 

:من الآیات الدالة على ذلك
، أي أن االله لم یترك الخلق سدى، بل أرسل 4﴾وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴿: قوله تعالى

.5لا تثبت إلا بالشرعو في هذا دلیل على أن الأحكام . الرسل

.328-327صفحة م، دار الجامعة الجدیدة للنشر،2000عقوبات،سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون ال1
.185صفحة مرجع سابق،، "دراسة مقارنة"محمد الطراونة، ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائیة 2
.71صفحة مرجع سابق،جستیر، ، رسالة ما"لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص"تركي بن یحیى الثبیتي، موقف الشریعة الإسلامیة من القاعدة القانونیة 3
).15(سورة الإسراء 4
.231، صفحة 10المجلد مرجع سابق،شمس الدین القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 5
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ةٌ بَعْدَ الرُّسُل﴿: و قوله تعالى أنه تعالى أنزل كتبه و : ، أي1﴾لِئَلاَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّ
أرسل رسله بالبشارة و النذارة، و بین ما یحبه و یرضاه مما یكرهه و یأباه، لئلا یبقى لمعتذر 

. 2عذر
كَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى یَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِنَا وَمَا وَمَا كَانَ رَبُّ ﴿: و قوله تعالى

ما كانت عادة ربك أن یهلك القرى في كل وقت : ، أي3﴾كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ 
هي أعمالها و توابعها رسولا أصلها و قصبتها التي : حتى یبعث في القریة التي هي أمها، أي

.4لإلزام الحجة و قطع المعذرة، مع علمه أنهم لا یؤمنون
لو رأیت رجلا مع امرأتي لضربته : قال سعد بن عبادة: عن المغیرة بن شعبة، قال: و من السنة

أتعجبون من «: بالسیف غیر مصفح عنه، فبلغ ذلك رسول االله صلى االله علیه و سلم، فقال
و االله لأنا أغیر منه، و االله أغیر مني، من أجل غیرة االله، حرم الفواحش ما ظهر غیرة سعد، ف

منها و ما بطن، و لا شخص أغیر من االله، و لا شخص أحب إلیه العذر من االله، من أجل 
ذلك بعث االله المرسلین، مبشرین و منذرین، و لا شخص أحب إلیه المدحة من االله، من أجل 

.5»ذلك وعد االله الجنة
و الآیات و الحدیث السابق على سبیل التمثیل فقط لمبدأ الشرعیة و لیس الحصر، و 
جمیعها قاطعة على أن لا جریمة و لاعقوبة إلا بدلیل شرعي، فاالله سبحانه و تعالى لا یكتفي 
بعلمه دلیل على عقاب الظالمین بل یبعث رسله أولا لبیان ما هو مباح أو محظور، ثم یلزمهم 

.د الإعلامبالعقاب بع

).165(سورة النساء 1
.475، صفحة 2جلد م، دار طیبة للنشر و التوزیع، الم1999سامي بن محمد سلامة، الطبعة الثانیة، : ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق2
).59(سورة القصص 3
.424، صفحة 3ه، دار الكتاب العربي، بیروت، المجلد 1407أبو القاسم الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، الطبعة الثالثة، 4
، صفحة 2ضع الحمل، المجلد مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، مرجع سابق، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها و غیرها بو 5

.1499، رقم 1136
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القواعد الأصولیة الشرعیة: ثانیا
أرست الشریعة الإسلامیة الغراء قواعد أصولیة أساسا لتطبیق مبدأ الشرعیة و هذا راجع 
لأهمیة هذه القواعد في الحفاظ على الحریة الشخصیة للفرد، و من القواعد الموضوعة نبراسا 

:لأصل الشرعیة
، و أساس القاعدة أن الأفراد لا 1"ل ورود الشرعلا حكم لأفعال العقلاء قب: "قاعدة.1

.یحاسبوا عن ما قاموا به من أفعال سابقة عن ورود النص یجرم هذه الأفعال
الأصل في الأفعال كلها "هناك قاعدة أساسیة أخرى تعتبر أصلا لمبدأ الشرعیة و هي .2

تغییره، و الأصل عدم إنما هو الإباحة و رفع الحرج عن الفعل و الترك إلا ما دل الدلیل على 
.3"الأصل في الأشیاء الإباحة، حتى یدل الدلیل على التحریم"، و 2"المغیر

فالأفعال في الشریعة الإسلامیة مباحة ابتداء، فان أتاها الفرد أو امتنع عنها لا تقرر 
.مسؤولیته جنائیا إلا إذا ورد دلیل التحریم

أن : لف لصحة تكلیفه شرعا شرطانیشترط في المك"و قاعدة أصولیة أخرى تقضي أنه .3
أن یكون قادرا على فهم ، أي "أن یكون أهلا لما كلف بهیكون قادرا على فهم دلیل التكلیف، 

دلیل التكلیف، بأن یكون في استطاعته أن یفهم النصوص التي یكلف بها من القرآن والسنة 
.5وجوب و أهلیة أداء4بنفسه أو بالواسطة، أما الأهلیة فهي أهلیة

.91، صفحة 1عبد الرزاق عفیفي، المكتب الإسلامي، بیروت، المجلد : أبو الحسن الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تحقیق1
.178، صفحة 1المجلد مرجع سابق،أبو الحسن الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، 2
.60صفحة م، دار الكتب العلمیة،1990الطبعة الأولى، ئر،السیوطي، الأشباه و النظا3

4 .لھصالحأيالوقفعلىللنظرأھلفلانیقالالصلاحیة،: اللغةفيمعناھاالأھلیة
.أداءوأھلیةوجوب،أھلیة: قسمینإلىتنقسمفالأھلیةالأصولییناصطلاحفيوأما

واختصھالإنسانعلیھااللهخلقالتيالخاصةوأساسھاواجبات،علیھوتجبوقحقلھتثبتلأنالإنسانصلاحیةھي: الوجوبفأھلیة
ھيفالذمةالذمة،الفقھاءسماھاالتيھيالخاصةوھذهواجبات،علیھوتجبحقوقلھتثبتلأنصلحوبھاالحیوان،أنواعمن بینبھا

.لغیرهواجباتعلیھتووجبغیره،قبلحقوقللإنسانثبتتبھالتيالإنسانیةالفطریةالصفة
وترتبتشرعامعتبراكانتصرفأوعقدمنھصدرإذابحیثوأفعالھ،أقوالھشرعاتعتبرلأنالمكلفصلاحیةفھي: الأداءأھلیةوأما
لماأونفسفيغیرهعلىجنىوإذاالواجب،عنھومسقطاشرعامعتبراكانواجبأيفعلأوحجأوصامأوصلىوإذاأحكامھ،علیھ

عبد الوھاب : أنظر.بالعقلالتمییزالإنسانفيوأساسھاالمسئولیةھيالأداءفأھلیةومالیاً بدنیاعلیھاوعوقببجنایتھأخذعرضأو
.136-135خلاف، علم أصول الفقھ، الطبعة الثامنة، مكتبة الدعوة، صفحة 

.136-135صفحة مرجع سابق،عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، 5
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أصل المبدأ في القانون الجزائري: البند الثاني
أخذ المشرع الجزائري بمبدأ الشرعیة و العمل بمقتضاه من خلال نصوص الدستور و 

.نصوص قانون العقوبات و الإجراءات الجزائیة
مبدأ الشرعیة في الدستور الجزائري:أولا

یر من نصوصه على في الكث1996نوفمبر 28أقر الدستور الجزائري الصادر في 
:ضرورة احترام مبدأ الشرعیة و ذلك من خلال المواد الآتیة

".كل المواطنین سواسیة أمام القانون: "29المادة -
كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته مع كل الضمانات : "45المادة -

".التي یتطلبها القانون
".ون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرملا إدانة إلا بمقتضى قان: "46المادة -
لا یتابع أحد و لا یوقف أو یحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون و طبقا : "47المادة -

".للأشكال التي نص علیها
أساس القضاء مبادئ الشرعیة و المساواة، الكل سواسیة أمام القضاء، و هو في : "140المادة -

".قانونمتناول الجمیع و یجسده احترام ال
".تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدئي الشرعیة و الشخصیة: "142المادة -

مبدأ الشرعیة في القانون الجنائي الجزائري:ثانیا
الشرعیة الجنائیة فتنقسم  إلى  نوعین، شرعیة موضوعیـة، وشرعیـة إجـرائیـة، فالشرعیة 

لا "سة الجنائیة المعاصرة، ویقصد بها الموضوعیة تعد الدعامة الأساسیة التي ترتكز علیها السیا
، بمعنى لا یمكن توجیه أي اتهام من السلطة "جریمة ولا عقوبة إلا بمقتضى نص قانوني

القضائیة ضد شخص لارتكابه فعلا معینا، ما لم یكن منصوصا على تجریم هذا الفعل في 
الجزائري و 1989من دستور 43، و هو ذات المبدأ المنصوص علیه في المادة 1القانون
.الجزائري1996من دستور 46المادة 

78فحة، صم، دار النهضة العربیة1982الطبعة الخامسة، محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام،1
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فمبدأ الشرعیة من جانبه الموضوعي یعتبر حمایة للحریة الشخصیة، من حیث عدم إمكان 
.1توقیع أي جزاء على فعل ما، إلا إذا كان هذا الفعل مجرما بنص قانوني

قانون یكفل ضمانات لا تحدید للإجراءات الجزائیة إلا ب: "أما الشرعیة الجزائیة فیراد بها
.2"الحریة الشخصیة تحت إشراف القضاء

:إذ أكد قانون العقوبات الجزائري بدوره احترام مبدأ الشرعیة و ذلك من خلال المواد
".لا جریمة و لا عقوبة و أو تدبیر أمن بغیر قانون: "1المادة -
".دةلا یسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل ش: "2المادة -
یطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهوریة، كما : "3المادة -

یطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائیة 
".      الجزائریة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

:الموادأما قانون الإجراءات الجزائیة فنجد 
الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها و یباشرها رجال القضاء أو الموظفون : "1المادة -

...".المعهود إلیهم بمقتضى القانون
التحقیق الابتدائي وجوبي في مواد الجنایات أما في مواد الجنح، فیكون اختیاریا ما : "66المادة -

...".لم یكون هناك نصوص خاصة
المادتین السابقتین و اللتان ذكرناهما كمثال للشرعیة في قانون یتضح من خلال
لم ینص صراحة على مبدأ الشرعیة إلا أنه اعتمدها و هذا القانونالإجراءات الجزائري، 

ضمنیا، حیث أنه أخذ بهذا المبدأ في كل مواده التي تمنع المساس بحقوق و حریات الأفراد و 
زمة لحمایة هذه الحریات و من یخالفها یتقرر علیه البطلان، توضح كیفیة إتباع الإجراءات اللا

كما أعطت الحق لأطراف الدعوة في الاستئناف و النقض و التمتع بحق الدفاع، كل هذا 

.63فحةصم، جامعة بشار،2009/م2008رسالة ماجستیر، الدعوى الجزائیة،أثناءالدفاع وقود لطفي، الحمایة الدستوریة لحقابود1
. .340فحةصم،1978، نوفمبر، 3، العدد 9المجلد الجنائیة، المجلة القانونیة،أحمد  فتحي سرور، الشرعیة و الإجرائیة2
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حرصا على حمایة الحقوق و الحریات من قبل قانون الإجراءات الجزائیة و تطبیقا لمبدأ 
.الشرعیة

بدأ الشرعیة و الرد علیهاالانتقادات الموجهة لم: الفرع الثالث
یشیر الباحثون في قاعدة الشرعیة الجنائیة إلى أنه بالرغم من أهمیتها في حمایة الحریات 
الشخصیة و حقوق الإنسان و اعتبارها أحد أهم الضمانات التي تحول دون اتهام الأفراد بلا 

مبدأ و اعتباره مبدأ مسوغ أو نص قانوني، و إقرار غالبیة النظم الجنائیة المعاصرة لهذا ال
:دستوریا في الكثیر من الدول، إلا أنه لم یسلم من النقد و من أهم الانتقادات الموجهة إلیه

إن المبدأ یصیب التشریع بالجمود و یجرده من المرونة اللازمة في مواجهة الظواهر .1
.1ت نص التجریمالإجرامیة المستحدثة التي قد لا تندرج بالنظر لحداثتها و أسالیب ارتكابها تح

أنه یتنافى مع مبادئ الأخلاق إذ لا تتیح للقاضي أن یوقع عقابا على الأفعال المنافیة .2
.2للأخلاق و التي لا تجرمها النصوص القائمة وقت وقوعها

إن مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات یقف عقبة أمام القاضي، تحول بینه و بین اختیار .3
.3مجرمالجزاء الذي یتلاءم و شخصیة ال

إن التطبیق الصارم للمبدأ یؤدي حتما إلى تغلیب مصلحة الفرد المجرم على مصلحة .4
الجماعة، بحیث یستفید من الفجوات التي تعترض التشریع القائم، في حین یجب تغلیب مصلحة 
الجماعة على مصلحة الفرد المجرم و ذلك باللجوء الى القیاس في ما لا نص فیه كي یمكن 

.4م بصورة فعالةمحاربة الإجرا
:و یمكن الرد على هذه الانتقادات بمایلي

.146صفحة م، دار الجامعة الجدیدة للنشر،2002محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، القسم العام من قانون العقوبات،1
.113صفحة مرجع سابق،، رسالة ماجستیر، "لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص"یة تركي بن یحیى الثبیتي، موقف الشریعة الإسلامیة من القاعدة القانون2
.68صفحة منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،،"دراسة مقارنة"قانون العقوبات القسم العام شرح علي عبد القادر القهوجي، 3
.82صفحة مرجع سابق،، "الجریمة"1عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء4
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بخصوص جمود التشریع و عدم مرونته یمكن الرد علیه بأن المشرع بوسعه دوما أن .1
یتدخل لتجریم الظواهر المستحدثة الضارة بالمجتمع أو بأفراده و له أن یعدل نصوص التجریم 

.1القائمة
أ یجافي قواعد الأخلاق، فیرد علیه بأن المشرع أما ما ذهب إلیه بعضهم من أن المبد.2

یصوغ عادة نصوص القانون بحیث تحتوي على تجریم جل الأفعال الضارة اجتماعیا و تلك 
.2المنافیة للأخلاق

القول بأن المبدأ یقید القاضي غیر مسلم به، لأن المشرع في قانون العقوبات یخول .3
3بالعقوبةالقاضي سلطة تقدیریة مؤكدة في مجال النطق

أما الحدیث عن إهمال الشخص المجرم في تحدید العقوبة الملائمة له، و قد انتبه الیه .4
الفقه الحدیث، فأقر تفرید لجزاء الجنائي تبعا لشخصیة المجرم و درجة خطورته الإجرامیة، و 

.4تطبیقا لذلك نصت التشریعات الجنائیة الحدیثة على حد أدنى و حد أقصى للعقوبة
نتقادات التي وجهت لهذا لمبدأ إنما تعبر في ذاتها عن الفكر المعادي للحریة كل الا

الشخصیة و حقوق الإنسان، و بالرغم من حدة الانتقادات إلا أنها لم تؤثر في أهمیة المبدأ و 
نتائجه و تبقى التشریعات الحدیثة تولي مبدأ الشرعیة اهتماما كبیرا في الحاضر و المستقبل و 

. المبدأ أحد أهم الضمانات الأساسیة لحمایة حقوق الإنسان و حریاتهسیبقى هذا 
نتائج مبدأ الشرعیة: الفرع الرابع

أي مبدأ الشرعیة نتائج، منها " لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص"یترتب على الأخذ بقاعدة 
ما یتعلق بتحدید مصادر التجریم و العقاب و ذلك بحصرها في النصوص التشریعیة، هذه 

لنتیجة تخص المشرع الجنائي باعتباره السلطة المعهود إلیها سن القوانین، و نتیجة تخص ا

.146صفحة مرجع سابق،محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، القسم العام من قانون العقوبات،1
.41صفحة م، دیوان المطبوعات الجامعیة،1994الطبعة الرابعة، ،"الجریمة"القسم العام عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات2
.329صفحة مرجع سابق،،"القسم العام"النظریة العامة لقانون العقوباتبد المنعم،سلیمان ع3
.69صفحة مرجع سابق،،"دراسة مقارنة"علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام 4
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القاضي الجنائي، باعتباره السلطة المعهود إلیها تطبیق القوانین، فیحضر علیه القیاس و یتم 
.إلزامه بقواعد معینة یتبعها عند تفسیره للنصوص الجنائیة

لعقاب في النصوص التشریعیةحصر مصادر التجریم و ا:البند الأول
اعتبار الأخیر وحده مصدر " لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص القانون"فیقتضي مبدأ 

الجرائم و العقوبات و یقصد بنص القانون النص التشریعي المكتوب الذي یقرر قواعد عامة 
عرف و لا فلا مجال لل. 1مجردة و یستبعد بالتالي كل ما عدى ذلك من مصادر القانون الأخرى

لمبادئ القانون الطبیعي أو قواعد العدالة في مجال التجریم و العقاب، كما لا یمكن العقاب 
، على أنه للعرف 2على فعل مهما بدا مخالفا لقواعد الأخلاق أو العادات و القیم لدى الجماعة

من دور غیر مباشر في تحدید مضمون القاعدة الجنائیة أو نطاق تطبیقها، فكثیرا ما تتض
النصوص الجنائیة المجرمة ألفاظا مرنة تتغیر بتغیر الزمان و المكان و یتوقف تحدید المقصود 

.3منها و ما یندرج تحتها من صور السلوك على العرف الجاري بشأنها
یعد نصا تشریعا كل قاعدة قانونیة عامة و مجردة صادرة عن سلطة مختصة : المقصود بالنص

.4بالتشریع
ان السلطة التشریعیة هي وحدها المختصة بعملیة التجریم و العقاب، و و بحسب الأصل ف

یلزم ذلك حرمان السلطة التنفیذیة و السلطة القضائیة من القیام بوظیفة التجریم، فلا جریمة و 
، و استثناءا قد یفوض الدستور أو القانون 5لا عقوبة إلا بقانون صادر عن السلطة التشریعیة

حق بإصدار بعض اللوائح و التي تعد بمثابة تشریع یصلح لأن یكون مصدرا السلطة التنفیذیة ال
. 6للتجریم و العقاب بشرط أن تتقید بحدود التفویض الممنوح لها

.348صفحة مرجع سابق،سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات،1
.166صفحة مرجع سابق،أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، القسم العام من قانون العقوبات،محمد زكي 2
.85صفحة مرجع سابق،،"دراسة مقارنة"عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات القسم العام علي 3
.74صفحة بق،مرجع سا، "الجریمة"1عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء 4
.82صفحة مرجع سابق،، رسالة ماجستیر، "لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص"تركي بن یحیى الثبیتي، موقف الشریعة الإسلامیة من القاعدة القانونیة 5
.74صفحة مرجع سابق،، "الجریمة"1شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء عبد االله سلیمان،6
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:و التشریع قد یكون تشریعا دستوریا أو عادیا أو فرعیا
.أساسي أو دستوري، و یتمثل في الدستور الصادر عن سلطة تأسیسیة.1
عن السلطة التشریعیة كقاعدة عامة بوصفها سلطة التشریع تشریع عادي، صادر.2

.الأصلیة، أو صادر عن السلطة التنفیذیة أحیانا
تشریع فرعي أو لائحي صادر عن السلطة التنفیذیة و یتمثل في لوائح التنفیذ و التنظیم .3

.1و الضبط
التزام القاضي الجنائي بقواعد معینة في تفسیر النصوص: البند الثاني

تج عن الأخذ بمبدأ الشرعیة إلزام القاضي عند تطبیقه للنصوص الجنائیة على ما هو ین
معروض علیه من وقائع بقواعد معینة عند تفسیره للنص بهدف تطبیقه على هذه الوقائع و هذا 

.لمنعه من تقریر جرائم جدیدة لم ینص علیها القانون
لفاظه لجعله صالحا للتطبیق على و التفسیر هو تحدید المعنى الذي یقصده المشرع من أ

و قد اختلف الفقه حول مشكلة تفسیر النصوص الجنائیة على وجه التحدید، فمن . 2وقائع الحیاة
قال بوجوب تفسیرها وفقا لقواعد التفسیر و ضوابطه المرعیة عموما و أنه لیس صحیحا ما یقال 

و هناك من . نا أصوله و قواعدهأن ثمة تفسیرا واسعا و آخر ضیقا إذ التفسیر واحد متى التزم
یرى ضرورة الحذر في المجال الجنائي على نحو یكون فیه التفسیر ضیقا و یستبعد كلیا 

، و أخیرا فالتفسیر عند البعض لیس البحث إلا عن قصد المشرع حالة 3التفسیر الموسع
.4نون ذاتهغموض النص سواء تمثل هذا القصد في إرادة المشرع المفترضة، أو في إرادة القا

.25-24صفحة مرجع سابق،یار، الوجیز في القانون الدستوري، حسني بود1
.87صفحة مرجع سابق،محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، 2
.357صفحة مرجع سابق،لعامة لقانون العقوبات،اسلیمان عبد المنعم، النظریة 3
.175صفحة مرجع سابق،،"دراسة مقارنة"قانون العقوبات محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، القسم العام من 4
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حظر القیاس:البند الثالث
هو وسیلة عملیة تهدف إلى استكمال ما یشوب القانون من نقص عن طریق 1القیاس

إیجاد الحل لمسألة لم ینظمها القانون و ذلك عن طریق استعارة الحل الذي قرره القانون لمسألة 
.2مماثلة لها

ائم، فلا یجوز للقاضي أن یجرم تنحصر مهمة القاضي في تطبیق القانون لا خلق الجر 
فعلا لم یرد نص بتجریمه قیاسا على فعل ورد نص بتجریمه بحجة تشابه الفعلین، أو یكون 
العقاب في الحالتین یحقق نفس المصلحة الاجتماعیة مما یقتضي تقریر عقوبة الثاني على 

.3الأول
حقوق الأفراد و و التفسیر بطریق القیاس في مجال التجریم و العقاب محظر لحمایة

حریاتهم و تطبیقا لذلك یحظر على القاضي أن یقیس مثلا فعل أخذ المال غیر المنقول دون 
رضاه و المكون لجریمة السرقة على فعل الاستیلاء على منفعة، و أن یعتبر من یحصل على 

.4منفعة شيء مملوك لغیره دون وجه حق، سارقا
تي تقرر سببا للإباحة أو مانعا من موانع و القیاس غیر محظور في نطاق الأعمال ال

المسؤولیة أو العقاب، طالما أن الأمر لا یحمل معنى الاعتداء على الحریات الفردیة فبالتالي لا 
.        5یتعارض مع مبدأ الشرعیة

هما یقصد بالقیاس في النصوص الجنائیة إلحاق واقعة لم ینص المشرع على تجریمها بواقعة أخرى منصوص على تجریمها لتشابه الواقعتین أو اتحاد1
على تجریمها لكي یطبق على واقعة لم یرد بشأنها نص على في العلة، فیتمكن القاضي عن طریق القیاس من مد الحكم الخاص بواقعة نص المشرع
تركي بن یحیى الثبیتي، موقف الشریعة الإسلامیة من : أنظر. أساس التشابه القائم بین الواقعتین أو على اعتبار أنه یمكن استخلاصها من روح التشریع

. 109صفحة سابق،مرجعلا جریمة و لا عقوبة إلا بنص، رسالة ماجستیر، "لقاعدة القانونیة 
.252صفحة مرجع سابق،أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة و حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، 2
.85صفحة مرجع سابق،، "الجریمة"1عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء 3
.96صفحة مرجع سابق،،"دراسة مقارنة"سم العام قوبات القلي عبد القادر القهوجي، قانون العع4
.86- 85صفحة مرجع سابق،، "الجریمة"1عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء 5
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تطبیقات مبدأ الشرعیة في الفقه الإسلامي: الفرع الخامس
دلیل التحریم و العقاب في كل جریمة على الهدف من ذكر تطبیقات هذا المبدأ هو بیان

حدى، فتطبیق هذا المبدأ یختلف من جریمة إلى أخرى إذ أن تطبیقه في جرائم الحدود یختلف 
و الدیة و كذا یختلف عن الجرائم المعاقب علیها تعزیرا، و عن تطبیقه في جرائم القصاص

الشخصیة و حقوق الإنسان، فقد نظرا لما یتمتع به هذا المبدأ من أهمیة في حمایة الحریات
:فصلت الشریعة و بینت تطبیقه في كل الجرائم، كما نبین في ما یلي

أثر مبدأ الشرعیة في جرائم الحدود: البند الأول
الفرق بینهما لئلا : المنع، و الحد بین الشیئینحد، و أصل الحد في اللغةالحدود جمع

.1یعتدي أحدهما على الآخر
، فیخرج التعزیر لعدم تقدیره و لحق العبدرة لأجل حق االلهدع عقوبة مقو الحد في الشر 

، و سمیت حدودا لأنها 2لأن تقدیره مفوض لرأي الحاكم، و یخرج القصاص لأنه حق الآدمي
محددة و مقدرة بتقدیر االله تعالى لدفع الفساد عن الناس، و لیس لأحد أن یزید فیها أو ینقص 

.3ظام المجتمعفهي حدود االله التي تحمي ن
في جریمة الردة: أولا

تعتبر جریمة الردة من أكبر الكبائر و قد جاءت جملة من الآیات القرآنیة و الأحادیث 
وَمَنْ ﴿: النبویة و دلت على ذلك و بینت عقوبة هذه الجریمة الفضیعة، و من ذلك قوله تعالى

سْلاَمِ دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ  وَمَنْ ﴿: ، و قوله تعالى4﴾وَهُوَ فِي الآْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینیَبْتَغِ غَیْرَ الإِْ
لَئِكَ یَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْیَا وَالآْخِرَةِ وَأُو 

، صفحة 1ء بیروت، الجزدار العلم للملایین،م،1987رمزي منیر بعلبكي، الطبعة الأولى،: أبو بكر الأزدي، جمھرة اللغة، تحقیق1
95 .

.105م، المعهد العالي للدراسات الإسلامیة، مصر، صفحة 2007محمد بهجت عتیبة، محاضرات في الفقه الجنائي الإسلامي، 2
.355م، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، صفحة 1973، الطبعة الثانیة، "المعاملات"السید سابق، فقه السنة، المجلد الثاني 3
).85(ان سورة آل عمر 4
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لا یحل «: ل الرسول صلى االله علیه و سلمو من السنة قو ،1﴾أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُون
النفس بالنفس، و : دم امرئ مسلم، یشهد أن لا اله إلا االله و أني رسول االله، إلا بإحدى ثلاث

من بدل «: ، و قوله صلى االله علیه و سلم2»الثیب الزاني، و المارق من الدین التارك للجماعة
.3»دینه فاقتلوه

لاثة أیام یستتاب فیها، و هو قول عمر و علي رضي إذا ثبتت الردة على شخص یحبس ث
، و من أدلة من قال بأن المرتد 4االله عنهما، و مالك و أصحاب الرأي و أحد قولین للشافعي

عكرمة و حدیث ،5﴾قُلْ لِلَّذِینَ كَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴿: یستتاب، قوله تعالى
كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك، ثم : الله عنهما قالعن ابن عباس رضي ا

هل لي من توبة؟ فجاء قومه : تندم فأرسل إلى قومه، سلوا لي رسول االله صلى االله علیه وسلم
هل له من : إن فلانا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك: إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم فقالوا

فأرسل . 7﴾غَفُورٌ رَحِیم﴿: إلى قوله6﴾هْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِیمَانِهِمْ كَیْفَ یَ ﴿:توبة؟ فنزلت
.  8إلیه فأسلم

).217(سورة البقرة 1
نَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالأَْنْفَ بِالأَْنْفِ وَالأُْذُنَ بِالأُْذُنِ وَالسِّنَّ أ﴿: كتاب الدیات، باب قوله تعالىمرجع سابق،البخاري، صحیح البخاري، 2

، رقم 5، صفحة 9، المجلد )45: المائدة(﴾أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَابِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِ 
6878.

.6922، رقم 15، صفحة 9كتاب الدیات، باب حكم المرتد و المرتدة و استتابتهم، المجلد مرجع سابق،البخاري، صحیح البخاري، 3
.96م، دار الشروق، القاهرة، صفحة 1989بهنسي، مدخل الفقه الجنائي الإسلامي، الطبعة الرابعة، أحمد فتحي 4
).38(سورة الأنفال 5
).86(سورة آل عمران 6
).173(سورة البقرة 7
وعات الإسلامیة، حلب، كتاب تحریم الدم، باب توبة م، مكتبة المطب1986عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثانیة، : تحقیق،سنن الصغرىالالنسائي،8

). 4079، رقم 94، صفحة 3الألباني، صحیح سنن النسائي، المجلد(حدیث صحیح . 4068، رقم 107، صفحة 7المرتد، المجلد 
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في جریمة الزنا: ثانیا
وَلاَ تَقْرَبُوا ﴿: ذكر تحریم الزنا في القرآن و السنة و الإجماع، فمن الكتاب نجد قوله تعالى

وَالَّذِینَ لاَ یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ ﴿: ، و قوله تعالى1﴾اءَ سَبِیلاً الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَ 
: ، و قوله أیضا2﴾یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ یَزْنُونَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ یَلْقَ أَثاَمًا

زَانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِیَةُ لاَ یَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الزَّانِي لاَ یَنْكِحُ إِلاَّ ﴿
.3﴾الْمُؤْمِنِینَ 

لقد نهى االله عز و جل قربان الزنا إذ حرمه و وصفه بأنه فاحشة لما فیه من اختلاط في 
.ئرالأنساب و هیجان الفتن، فذنب الزنا عظیم فهو من الكبا

:أما السنة فجاءت بجملة من الأحادیث التي حرمت فیها الزنا و منها
: قال لنا رسول االله صلى االله علیه و سلم و نحن في مجلس: عن عبادة بن الصامت قال

تبایعوني على أن لا تشركوا باالله شیئا، و لا تزنوا، و لا تسرقوا، و لا تقتلوا النفس التي حرم «
فى منكم فأجره على االله، و من أصاب من ذلك شیئا فعوقب به فهو كفارة االله إلا بالحق، فمن و 

له، و من أصاب من ذلك شیئا فستره االله، فأمره إلى االله، إن شاء عفى عنه، و إن شاء 
.4»عذبه

روى البخاري و مسلم في صحیحیهما بسندهما عن عبد االله ابن مسعود رضي االله عنه 
ثم أي؟ : قلت. »أن تجعل الله ندا و هو خلقك«: أعظم؟ قالقلت یا رسول االله أي الذنب: قال
.5»أن تزاني حلیلة جارك«: ثم أي؟ قال: قلت. »أن تقتل ولدك من أجل أن یطعم معك«:قال

).32(سورة الإسراء 1
).68(سورة الفرقان 2
).2(سورة النور 3
.1709، رقم 1333، صفحة 3اب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها، المجلد كتمرجع سابق،مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، 4
مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، كتاب / 6811، رقم 164، صفحة 8كتاب الحدود، باب إثم الزناة، المجلد مرجع سابق،البخاري، صحیح البخاري، 5

.86، رقم 90ة ، صفح1الإیمان، باب كون الشرك أقبح و بیان أعظمها بعده، المجلد 
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لقد أجمع المسلمون على تحریم الزنا و اعتبروه من الكبائر و لهذا كان حده من أشد 
ابعة الضروریات الخمس التي لم تخل ملة الحدود لأنه جنایة على الأعراض و الأنساب و هي ر 

.1من الملل من الأمر بالمحافظة علیها
:عقوبة الزنا

:عقوبة البكر الزاني.أ
المراد بالبكر من الرجال و النساء من لم یجامع في نكاح صحیح و هو حر بالغ عاقل 

ي هي الجلد ، و عقوبة البكر الزان2سواء كان جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غیرهما أم لا
الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ ﴿: سنة و دلالة ذلك قوله تعالى) التغریب(و النفي 

خذوا عني، خذوا عني، خذوا عني، قد جعل االله لهن «: ، و قوله صلى االله علیه و سلم3﴾جَلْدَة
. 4»لثیب بالثیب جلد مائة، و الرجمسبیلا، البكر بالبكر جلد مائة و نفي سنة، و ا

:عقوبة الزاني المحصن.ب
المحصن من الإحصان و یأتي بمعنى العفة و التزویج و الإسلام و الحریة، و المراد هنا 

، لقوله صلى االله 6، و عقوبته الرجم حتى الموت5من له زوجة عقد علیها و دخل بها و أصابها
عني، قد جعل االله لهن سبیلا، البكر بالبكر جلد خذوا عني، خذوا عني، خذوا «: علیه وسلم

.7»مائة و نفي سنة، و الثیب بالثیب جلد مائة، و الرجم
من كل ما تقدم نجد أن الشریعة مع رغبتها الأكیدة لتحریم الزنا لأن فیه ضیاعا للأنساب 
و للحرمات و هتكا للأعراض لم تهمل شخصیة الجاني بل تدرجت في العقاب بحسب حال 

.178صفحة مرجع سابق،، رسالة ماجستیر، "لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص"تركي یحیى الثبیتي، موقف الشریعة الإسلامیة من القاعدة القانونیة 1
.190، صفحة 11لمجلد ه، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ا1392أبو زكریاء النووي، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، الطبعة الثانیة، 2
).2(سورة النور 3
.1690، رقم 1316، صفحة 3كتاب الحدود، باب حد الزنا، المجلد مرجع سابق،مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، 4
، صفحة 12د ه، دار المعرفة، بیروت، المجل1379عبد العزیز بن عبد االله بن باز، : ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، تعلیق5

117.
.35، صفحة 9م، مكتبة القاهرة، المجلد 1968عبد االله بن قدامة المقدسي، المغني لابن قدامة، 6
.1690، رقم 1316، صفحة 3كتاب الحدود، باب حد الزنا، المجلد مرجع سابق،مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، 7
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، و عقوبة الزنا عقوبة قصد بها الزجر و الردع و الإرهاب، أكثر مما قصد 1اني في نفسهالج
.          2بها التنفیذ و الفعل

جریمة القذففي: ثالثا
حرم االله تعالى القذف حمایة لأعراض الناس و حفظا لسمعتهم، و جاء تحریم القذف في 

.الكتاب و السنة
ونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلاَ وَالَّذِینَ یَرْمُ ﴿: قال تعالى

فَإِنَّ اللَّهَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا 
.3﴾یمغَفُورٌ رَحِ 

إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْیَا وَالآْخِرَةِ وَلَهُمْ ﴿: و قال تعالى
.4﴾عَذَابٌ عَظِیم
أَلِیمٌ فِي الدُّنْیَا إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ ﴿: و قال أیضا

.5﴾وَالآْخِرَةِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 
لقد أكدت السنة النبویة ذلك بتحریمها لجریمة القذف، و من الأحادیث الدالة على التحریم 
ما رواه البخاري في صحیحه بسنده عن أبي هریرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه و 

الشرك باالله، و «: یا رسول االله و ما هن؟ قال: قالوا» اجتنبوا السبع الموبقات«: قالسلم 
السحر، و قتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، و أكل الربا، و أكل مال الیتیم، و التولي یوم 

.6»الزحف، و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات

.24م، دار الشروق، القاهرة، صفحة 1983الخامسة، بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، الطبعة أحمد فتحي 1
.357صفحة مرجع سابق،، "المعاملات"سابق، فقه السنة، المجلد الثاني السید 2
).5-4(سورة النور 3
).23(سورة النور 4
).19(سورة النور 5
.6857، رقم 175حة ، صف8كتاب الحدود، باب رمي المحصنات، المجلد مرجع سابق،البخاري، صحیح البخاري، 6
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:عقوبة القذف
رة النور یتبین لنا أن عقوبة جریمة القذف هي من سو ) 5-4(من خلال نص الآیتان 

.الجلد ثمانین جلدة و رد الشهادة و الاتصاف بالفسق
الذي یقتضیه ظاهر الآیة و نظمها أن تكون الجمل الثلاث مجموعهن جزاء الشرط یعني ف

و من قذف المحصنات فاجلدوه و ردوا شهادته و : الموصول المضمن معنى الشرط كأنه قیل
.1اجمعوا له الحد و الرد و الفسقفسقوه أي 

في جریمة شرب الخمر: رابعا
:ثبت تحریم الخمر في الآیة و الأحادیث التالیة

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ﴿: قال تعالى
كل مسكر «: ، و قال رسول االله صلى االله علیه و سلم2﴾لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونالشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ 

خمر، و كل مسكر حرام، و من شرب الخمر في الدنیا و مات و هو یدمنها لم یتب، لم یشربها 
لعن االله الخمر و شاربها، و ساقیها، و بائعها، و «: ، و قال صلى االله علیه و سلم3»في الآخرة

.4»رها، و معتصرها، و حاملها، و المحمولة إلیهمبتاعها، و عاص

.20، صفحة 8ه، دار الفكر، بیروت، المجلد 1420محمد جمیل، : أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط في التفسیر، تحقیق1
).90(سورة المائدة 2
، رقم 1587ة ، صفح3كتاب الأشربة، باب بیان أن كل مسكر خمر و أن كل خمر حرام، المجلد مرجع سابق،مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، 3

2003.
م، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، كتاب البیوع، باب كراهیة 2003محمد عبد القادر عطا، الطبعة الثالثة، : أبو بكر البیهقي، السنن الكبرى، تحقیق4

الألباني، صحیح (حیح حدیث ص. 10778، رقم 534، صفحة 5بیع العصیر ممن یعصر الخمر و السیف ممن یعصى االله عز و جل به، المجلد 
). 2356، رقم 297، صفحة 2الترهیب و الترغیب، المجلد 
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و عقوبة شارب الخمر هي الجلد، عن معاویة بن أبي سفیان أن رسول االله صلى االله 
أما عن مقدار الحد . 1»من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد في الرابعة فاقتلوه«: علیه و سلم قال

:فانقسم الفقهاء إلى مذهبین
، 2الفقهاء فیما عدا الشافعي أن حد شارب الخمر ثمانون جلدةیرى جمهور: المذهب الأول

مستدلین بإجماع الصحابة على ذلك، فقد أخرج مالك في الموطأ عن ثور بن زید الدیلي، أن 
فقال له علي كرم االله . عمر بن الخطاب رضي االله عنه استشار في الخمر یشربها الرجل

سكر، و إذا سكر هذى، و إذا هذى افترى، أو كما نرى أن تجلده ثمانین، فانه إذا شرب : وجهه
. 3قال، فجلد عمر في الحد ثمانین

، مستدلین بما رواه مسلم في 4یرى الشافعیة أن حد الخمر أربعون جلدة: المذهب الثاني
أن النبي صلى االله علیه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده «: صحیحه عن أنس ابن مالك

.5»بجریدتین نحو أربعین
في جریمة السرقة: خامسا

وَالسَّارِقُ ﴿: قوله تعالى: الآیة التي دلت على جریمة السرقة و العقوبة المقررة لها هي
، و من السنة قوله 6﴾وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

.7»لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها«: سلمصلى االله علیه و 

م، شركة مكتبة و 1975أحمد محمد شاكر، محمد فؤاد عبد الباقي، إبراهیم عطوة عوض، الطبعة الثانیة، : تحقیقأبو عیسى الترمذي، سنن الترمذي،1
، رقم 48، صفحة 4جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه، المجلد أبواب الحدود، باب ما مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،

).2381، رقم 302، صفحة 2الألباني، صحیح الترهیب و الترغیب، المجلد (حدیث صحیح . 1444
ت الجامعة المفتوحة، طرابلس، لیبیا، صفحةم، منشورا1995عبد السلام محمد الشریف العالم، النظام العقابي في التشریع الإسلامي، الطبعة الثانیة، 2

203.
م، مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة و الإنسانیة، 2004محمد مصطفى الأعظمي، الطبعة الأولى، : مالك بن أنس، الموطأ، تحقیق3

.3117، رقم 1234، صفحة 5أبوظبي، الإمارات، كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر، المجلد 
.203صفحة مرجع سابق،عبد السلام محمد الشریف العالم، النظام العقابي في التشریع الإسلامي، 4
.1706، رقم 1331، صفحة 3كتاب الحدود، باب حد الخمر، المجلد مرجع سابق،مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم،5
).38(سورة المائدة 6
.3475، رقم 175، صفحة 4یث الأنبیاء، باب حدیث الغار، المجلد كتاب أحادمرجع سابق،البخاري، صحیح البخاري، 7
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فالعقوبة الأصلیة لجریمة السرقة هي القطع، أما العقوبة التكمیلیة تعلیق الید المقطوعة في 
، و لكن هناك جملة 1عنق السارق حتى یعرف الناس جمیعا أن هذا قد سرق فیكون عبرة لغیره

أن تكون السرقة من حرز، و : السرقة و هيمن الشروط الواجب توفرها لتطبیق حد القطع في 
أن یكون المسروق بما لا یسرع إلیه الفساد، و أن یكون المسروق نصابا، و مطالبة المسروق 

.  2منه بماله، و انتفاء الشبهة، و كذا ثبوت السرقة بشهادة عدلین أو إقرار مرتین
لا «: االله علیه و سلم قالمن السنة ما رواه أبو هریرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى 

یزني الزاني حین یزني و هو مؤمن، و لا یشرب الخمر حین یشربها و هو مؤمن، و لا یسرق 
، و قد تضمن هذا الحدیث التحرز و التحذیر من ثلاثة أمور 3»السارق حین یسرق و هو مؤمن

مال ؤخذ بها نها أغلب الوجوه التي یهي من أعظم أصول المفاسد، و خصت السرقة بالذكر لكو 
.4الغیر بغیر حق

في جریمة الحرابة: سادسا
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ ﴿: الأصل في تحریم الحرابة و العقاب علیها هو قوله تعالى

یهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِ 
و من . 5﴾خِلاَفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیم

أن نفرا من عكل ثمانیة، قدموا : السنة ما رواه الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي االله عنه
علیه و سلم فبایعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض فسقمت على رسول االله صلى االله

أفلا تخرجون مع راعینا في «: أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول االله صلى االله علیه و سلم فقال

.47-46صفحة مرجع سابق،أحمد فتحي بهنسي، مدخل الفقه الجنائي الإسلامي، 1
، المملكة العربیة ه، دار العاصمة للنشر و التوزیع1415النشرة الثانیة، ،"دراسة موازنة"بكر بن عبد االله أبو زید، الحدود و التعزیرات عند ابن القیم 2

.370-360صفحة السعودیة،
رِجْسٌ مِنْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ ﴿: كتاب الأشربة، باب قوله تعالىمرجع سابق،البخاري، صحیح البخاري، 3

.5578، رقم 104، صفحة 7المجلد ،)90: المائدة(﴾كُمْ تُفْلِحُونَ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّ 
.294صفحة مرجع سابق،، رسالة ماجستیر، "لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص"تركي بن یحیى الثبیتي، موقف الشریعة الإسلامیة من القاعدة القانونیة 4
).33(سورة المائدة 5
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بلى، فخرجوا فشربوا من ألبانها و أبوالها فصحوا : ، فقالوا»إبله فتصیبون من ألبانها و أبوالها
االله علیه و سلم و أطردوا النعم، فبلغ ذلك رسول االله صلى االله فقتلوا راعي رسول االله صلى

علیه و سلم فأرسل في آثارهم فأدركوا فجيء بهم، فأمر بهم فقطعت أیدیهم و أرجلهم و سمر 
.1أعینهم ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا

أو نجد أن العقوبة المقدرة لجریمة الحرابة هي القتل أو الصلب أو القطع من خلافإذا 
.النفي
في جریمة البغي:سابعا

تظافرت الأدلة من الكتاب و السنة على تحریم جریمة البغي، و على وجوب طاعة الإمام 
.و النهي عن الخروج عنه و ملازمة جماعة المسلمین

أُولِي الأَْمْرِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ ﴿: فمن الكتاب قوله تعالى
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا ﴿:، و قوله تعالى2﴾مِنْكُم

.3﴾عَلَى الأُْخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ 
سمعت رسول االله صلى االله : ن عمر رضي االله عنهما قالو من السنة، عن عبد االله ب

و من بایع إماما، فأعطاه صفقة یده، و ثمرة قلبه فلیطعه ما استطاع، فان «: علیه و سلم یقول
انه ستكون هنات و هنات، فمن أراد « : ، و قال أیضا4»جاء أحد ینازعه فاضربوا رقبة الآخر

.5»بوه بالسیف كائنا من كانأن یفرق أمر هذه الأمة و هي جمیع، فاضر 

.6899، رقم 9، صفحة 9المجلدباب القسامة، كتاب الدیات،مرجع سابق،البخاري، صحیح البخاري،1
.)59(سورة النساء2
.)9(سورة الحجرات3
، صفحة 7عطاه صفقة یده و ثمرة قلبه، المجلد باب ذكر من على من بایع الإمام و أكتاب البیعة، مرجع سابق،لنسائي،الصغرى لسننالالنسائي، 4

).4202، رقم 130، صفحة 3باني، صحیح سنن النسائي، المجلد الأل(حدیث صحیح . 4191، رقم 152
.1852، رقم 1479فحة ، ص3المجلد جتمع،كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمین و هو ممرجع سابق،مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، 5
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فهذه النصوص تحرم بغي طائفة على طائفة و تجعل جزاء البغي القتال حتى یفيء 
.1الباغي و یرجع عن بغیه

أثر مبدأ الشرعیة في جرائم الدیة و القصاص:البند الثاني
كان لقاعدة الشرعیة أثرا في جرائم القصاص و الدیة، فوردت نصوص شرعیة نصت على 

.ئم الخاصة بالقصاص و الدیة و كذا العقوبات المنزلة بشأنهاالجرا
القتل العمد و إتلاف الأطراف عمدا و : و الجرائم التي یعاقب علیها بالقصاص هي

.2الجرح العمد
أما الجرائم التي یعاقب علیها بالدیة فهي جرائم القصاص إذا عفي عن القصاص أو امتنع 

عمد و القتل الخطأ و إتلاف الأطراف خطأ و الجرح القصاص لسبب شرعي و القتل شبه ال
.3خطأ
أثر مبدأ الشرعیة في جرائم القتل العمد:أولا

یَا أَیُّهَا ﴿: أصل هذه الجرائم و العقوبات آیات قرآنیة و أحادیث نبویة، و منها قوله تعالى
، و 4﴾الْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُْنْثَى بِالأُْنْثَىالَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِ 

وَكَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا ﴿: ، و قال تعالى5﴾وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَق﴿: قوله تعالى
.6﴾أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ 

.34یونس عبد القوي السید الشافعي، الجریمة و العقاب في الفقه الإسلامي، صفحة 1
.121صفحة مرجع سابق،، 1المجلدعبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، 2
.148صفحة مرجع سابق،سمیر محمد عبد المقصود هندي، الاشتباه و حریة المواطن في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، رسالة دكتوراه، 3
).178(سورة البقرة 4
).33(سورة الإسراء 5
).45(ئدة سورة الما6
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من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین؛ إما أن «: سلمأما من السنة قوله صلى االله علیه و
قال رسول االله صلى االله علیه : ، و عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال1»یودى أو یقاد

: لا یحل دم امرئ مسلم، یشهد أن لا اله إلا االله و أني رسول االله، إلا بإحدى ثلاث«: و سلم
.2»من الدین التارك للجماعةالنفس بالنفس، و الثیب الزاني، و المارق

فهذه النصوص تحرم القتل العمد و تجعل عقوبته القصاص، إلا إذا عفى ولى القتیل 
في النفس مائة من «: قال صلى االله علیه سلم. 3فتكون العقوبة الدیة و هي مائة من الإبل

.4»الإبل
اأثر مبدأ الشرعیة في جریمة إتلاف الأطراف عمدا و الجرح عمد: ثانیا

:عقوبات جرائم إتلاف الأطراف عمدا و الجرح عمدا حددت في الآیات التالیة
وَكَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالأَْنْفَ بِالأَْنْفِ وَالأُْذُنَ ﴿: قال تعالى

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ بِالأُْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ 
.6﴾وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِه﴿: ، و قوله تعالى5﴾اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون

ررت عقوبتها و هي دلت هذه الآیات على جرائم إتلاف الأطراف و الجراح عمدا و ق
.القصاص

محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، كتاب الدیات، باب ولي العمد یرضى بالدیة، : أبو داود، سنن أبي داود، تحقیق1
).4505، رقم 89، صفحة 3الألباني، صحیح سنن أبي داود، المجلد (حدیث صحیح . 4505، رقم 172، صفحة 4المجلد 

نَ بِالْعَیْنِ وَالأَْنْفَ بِالأَْنْفِ وَالأُْذُنَ بِالأُْذُنِ وَالسِّنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْ نّ أَ ﴿: كتاب الدیات، باب قوله تعالىمرجع سابق،البخاري، البخاري، صحیح2
، رقم 5، صفحة 9، المجلد )45: المائدة(﴾أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونمْ بِمَابِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ یَحْكُ 

6878.
.122، صفحة 1المجلد مرجع سابق،عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، 3
، صفحة 8عقول و اختلاف الناقلین له، المجلد باب ذكر حدیث عمرو بن حزم في الكتاب القسامة،مرجع سابق،النسائي، السنن الصغرى للنسائي،4

، حدیث صحیح )726، صفحة 2ابن دقیق العید، الإلمام بأحادیث الأحكام، المجلد (حدیث صحیح على طریقة بعض أهل الحدیث . 4856، رقم 59
، حدیث مرسل و في إجماع العلماء على القول به ما یغني عن الإسناد فیه )1553، رقم 449، صفحة 2ابن الملقن، تحفة المحتاج، المجلد (أو حسن 

، )720، صفحة 2ابن دقیق العید، الإلمام بأحادیث الأحكام، المجلد (، حدیث مرسل )548، صفحة 8ابن بطال، شرح البخاري لابن بطال، المجلد (
).4872، رقم 159الألباني، ضعیف سنن النسائي، صفحة (حدیث ضعیف 

).45(سورة المائدة 5
).126(سورة النحل 6
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أثر مبدأ الشرعیة في جریمة القتل شبه العمد: ثالثا
، و تعتبر الدیة 1﴾فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُم﴿: قال تعالى

قتیل «: مهي العقوبة الأصلیة للقتل شبه العمد و الأصل في ذلك قوله صلى االله علیه و سل
، و الفرق 2»الخطأ شبه العمد بالسوط أو العصا، مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها

لجوهري بین القتل العمد و القتل شبه العمد یظهر في الحكم، فیجب في القتل العمد القصاص، 
مان من بینما في شبه العمد لا یجب القصاص و إنما تجب الدیة المغلظة و الكفارة، و الحر 

.3المیراث و الوصیة
أثر مبدأ الشرعیة في جریمة القتل الخطأ: رابعا

عقوبات القتل الخطأ منها ما هو أصلي و هو الدیة و الكفارة، و منها ما هو بدل و هو 
، و 4التعزیر و الصیام، و منها ما هو تبعي و هو الحرمان من المیراث و الحرمان من الوصیة

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً ﴿: ىهذا امتثالا لقوله تعال
دَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ  لَكُمْ وَهُوَ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یَصَّ

رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثاَقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ 
عَلِیمًا وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ 

.5﴾احَكِیمً 
أثر مبدأ الشرعیة في جرائم قطع الأطراف و الجراح خطأ: خامسا

الأصل في وجوب الدیة في إبانة الأطراف أو تفویت منفعتها هو ما جاء في كتاب 
الرسول صلى االله علیه و سلم إلى أهل الیمن و الذي بین فیه صلى االله علیه و سلم الفرائض و 

).194(سورة البقرة 1
الألباني، صحیح سنن النسائي، (حدیث صحیح . 4791، رقم 40، صفحة 8كتاب القسامة، المجلد مرجع سابق،، السنن الصغرى للنسائي، النسائي2

).4805، رقم 295، صفحة 3المجلد 
.218م، دار الشروق، القاهرة، صفحة 1988، الطبعة السادسة، "دراسة فقهیة مقارنة"الإسلامي حي بهنسي، الجرائم في الفقه أحمد فت3
.200، صفحة 2المجلد مرجع سابق،عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، 4
).92(سورة النساء 5
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إن من إعتبط مؤمنا قتلا فانه قود إلى ...«: حزم و فیهالسنن و الدیات و بعث به مع عمر بن 
أن یرضى أولیاء المقتول، و أن في النفس مائة من الإبل، و في الأنف إذا أوعب جدعه الدیة، 
و في اللسان الدیة، و في الشفتین الدیة، و في البیضتین الدیة، و في الذكر الدیة، و في 

الرجل الواحد نصف الدیة، و في المأمومة ثلث الدیة، الصلب الدیة، و في العینین الدیة، و في
و في الجائفة ثلث الدیة، و في المنقلة خمس عشرة من الإبل، و في كل أصبع من أصابع الید 

، و 1»و الرجل عشر من الإبل، و في السن خمس من الإبل، و في الموضحة خمس من الإبل
في الدامیة : ت رضي االله عنه أنه قالارش الهاشمة عشر من الإبل لما روي عن زید بن ثاب

بعیر، وفي الباضعة بعیران، وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي 
، 2الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقولة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدیة

.3ثلث الدیةأما الدامغة فلم یرد نص یقدر دیتها و إنما قیست بالمأمومة و یجب فیها
و بهذا یتبین أن القرآن و السنة أحصیا العقوبات في جرائم الحدود و القصاص و الدیات 
إحصاءا بحیث لا یسع القاضي أن یخالف النص في هذا فلا یمكنه أن یزید أو ینقص في 

، و بهذا یتشابه عمل القاضي في الحدود كما هو في القصاص مع اختلاف في حالة 4العقوبة
المجني علیه أو ولیه في القصاص فهو في هذه الحالة لا یطبق عقوبة القصاص أو إذا عفى

الدیة، و لیس لسلطة القاضي العفو عن عقوبات القصاص لأنه لا یملك إسقاط حق الله أو 
.5الأفراد كما نجد هنا تطبیقا دقیقا لقاعدة الشرعیة

، صفحة 8سامة، باب ذكر حدیث عمرو بن حزم في العقول و اختلاف الناقلین له، المجلد كتاب القمرجع سابق،النسائي، السنن الصغرى للنسائي، 1
، حدیث ضعیف لإرساله و لأنه من روایة )1553، رقم 449، صفحة 2ابن الملقن، تحفة المحتاج، المجلد (حدیث صحیح أو حسن . 4853، رقم 57

ابن الملقن، (حدیث إسناده ضعیف و مرسل ،)1177، رقم 128، صفحة 2ام، المجلد ابن حجر العسقلاني، بلوغ المر (سلیمان بن أرقم و هو متروك 
).4868، رقم 157الألباني، ضعیف سنن النسائي، صفحة (، ضعیف و أكثر فقراته لها شواهد فیه )380، صفحة 8البدر المنیر، المجلد 

.17321، رقم 307، صفحة 9كتاب العقول، باب الموضحة، المجلد حبیب الرحمن الأعظمي،: ، المصنف، تحقیقعبد الرزاق الصنعانيأبو بكر 2
.54فحة، ص6المجلد باب الشجاج و كسر العظام،كتاب الدیات،دار الكتب العلمیة،منصور بن یونس، كشاف القناع عن متن الإقناع،3
.139صفحة ربي،دار الفكر الع،"الجریمة"أبو زهرة، الجریمة و العقوبة في الفقه الإسلاميمحمد 4
.150-149صفحة مرجع سابق،هندي، الاشتباه و حریة المواطن في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، رسالة دكتوراه، سمیر محمد عبد المقصود 5
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أثر مبدأ الشرعیة في جرائم التعزیر: البند الثالث
تشریع الجنائي الإسلامي على أن لا یفرض لكل جریمة من جرائم التعزیر عقوبة جرى ال

معینة كما تفعل القوانین الوضعیة، لأن تقیید القاضي بعقوبة معینة یمنع العقوبة أن تؤدي 
وظیفتها، و یجعل العقوبة غیر عادلة في كثیر من الأحوال، بل لأن ظروف الجرائم و 

نا، و ما قد یصلح مجرما بعینه قد یفسد مجرما آخر، و ما یردع المجرمین تختلف اختلافا بی
، و الشریعة الإسلامیة في تطبیق القاعدة على جرائم 1شخصا عن جریمة قد لا یردع غیره

، و 2التعازیر توسعت إلى حد ما لأن المصلحة العامة و طبیعة التعازیر تقتضي هذا التوسع
ما میز جرائم الحدود عن التعازیر، و أهم نقاط جرائم الحدود و هذاهذا التوسع عام على

:الاختلاف هي
الحدود یتساوى الناس فیها جمیعا، بینما التعزیر مختلف باختلافهم فإذا زل رجل كریم .1

فانه یجوز العفو عن زلته، و إذا عوقب علیها فانه ینبغي أن تكون أخف من عقوبة من ارتكب 
أقیلوا ذوي الهیئات «: قال صلى االله علیه و سلم. 3زلةمثل زلته ممن هو دونه في الشرف و المن

.4»عثراتهم إلا الحدود
لكل حد عقوبة معینة أو عقوبات لا محیص من توقیعها على الجاني، أما في التعازیر .2

فهناك مجموعة من العقوبات تبدأ من النصح و تنتهي بالجلد و الحبس و قد تصل للقتل في 
.5الجرائم الخطیرة

ر أن یقبل الشفاعة في التعازیر، كما له أن یعفو عن مرتكب الجریمة التي لولي الأم.3
.6یعزر من أجلها المتهم، بینما في الحدود لا یقبل عفو أو شفاعة

بیة السعودیة، رسالة ماجستیر،لشریعة و القانون مع التطبیق في المملكة العر اكریم بن عیادة بن غطاي العنزي، الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي بین 1
.81-80صفحة م، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،2003

.39صفحة مرجع سابق،یونس عبد القوي السید الشافعي، الجریمة و العقاب في الفقه الإسلامي،2
.590صفحة مرجع سابق،، "المعاملات"السید سابق، فقه السنة، المجلد الثاني 3
الألباني، صحیح (حدیث صحیح . 4375، رقم 133، صفحة 4كتاب الحدود، باب في حد یشفع فیه، المجلد مرجع سابق،أبو داود، سنن أبي داود، 4

).1185، رقم 260، صفحة 1الجامع الصغیر و زیادته، المجلد 
.39صفحة ق،مرجع سابیونس عبد القوي السید الشافعي، الجریمة و العقاب في الفقه الإسلامي،5
.130صفحة مرجع سابق،أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، 6
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و التعزیر یكون في كل معصیة لا حد فیها و لا كفارة، سواءا كانت المعصیة الله أو لحق 
المحرمات و ترك ما أوجبته من ، و المعاصي هي إتیان ما حرمته الشریعة من1الآدمي

، و لكن الشریعة تجیز استثناءا من هذه القاعدة أن یكون التعزیر في غیر معصیة، 2الواجبات
، و یشترط في التعزیر للمصلحة العامة أن یرتكب الجاني 3إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك

ن تطبیقات مبدأ الشرعیة ، و م4فعلا یمس النظام العام و أن یؤذي بفعله هذا المصلحة العامة
:في التعزیر للمصلحة العامة

أن رسول االله صلى االله علیه و سلم حبس رجلا اتهم بسرقة بعیر، و لما ظهر فیما بعد .1
بأنه لم یسرقه أخلى علیه السلام سبیله، و وجه الاستدلال أن الحبس عقوبة تعزیریة، و الرسول 

ام، فمعنى هذا أنه عاقبه على التهمة، و أساس صلى االله علیه و سلم حبس الرجل لمجرد الاته
.5العقاب هنا المصلحة العامة

نفي المخنث خلقة و هو الذي یشبه أقواله و أفعاله أقوال النساء و أفعالهن من غیر .2
، فنفیه 7، فیعزر بالنفي، مع أنه لم یرتكب معصیة إنما هو فعل للمصلحة6اختیار منه أو قصد

.م منه و التأثر بههي حفظ المسلمین من التعل
أن التعزیر قد یكون على المخالفات، و یفسرون ذلك نقلا عن بعض فقهاءیقول بعض ال

الآراء الفقهیة في أن الجاني یعاقب لا باعتباره عاصیا، ولكن باعتباره مخالفا أي تاركا لمندوب 
.            8أو فاعلا لمكروه

تطبیقها لقاعدة الشرعیة انتهجت أسلوبین،  مما سبق یتضح لنا أن الشریعة الإسلامیة في 
أسلوب متشدد، حیث جاءت النصوص محددة للأفعال التي تعتبر جرائم و مقدرة للعقوبة المقررة 

.347، صفحة 10عبد الرحمن بن قدامة المقدسي، الشرح الكبیر على متن المقنع، دار الكتاب العربي للنشر و التوزیع، المجلد 1
.128صفحة مرجع سابق،، 1لوضعي، المجلد عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون ا2
.150صفحة مرجع سابق،، 1التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، المجلد عبد القادر عودة،3
.55صفحة مرجع سابق،یونس عبد القوي السید الشافعي، الجریمة و العقاب في الفقه الإسلامي،4
.150صفحة مرجع سابق،، 1ائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، المجلد التشریع الجنعبد القادر عودة،5
.298، صفحة 8م، دار الفكر، بیروت، المجلد 1984شمس الدین الرملي، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، 6
، صفحة 2ار الفكر، بیروت، لبنان، المجلد مكتب البحوث و الدراسات، د: شمس الدین الشربیني الشافعي، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تحقیق7

526.
.133صفحة مرجع سابق،أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، 8
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لكل جریمة، و أسلوب مرن، حیث جاءت النصوص بأفعال تعتبر جرائم تعزیریة و تركت 
.      السلطة لولي الأمر في تقدیر العقوبة المناسبة لكل جرم

مبدأ قرینة البراءة في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري: المطلب الثاني
إن إنسانیة الإنسان لا تتخلى عنه حتى لو صار متهما، و یعتبر مبدأ قرینة البراءة مبدأ 

قرا مع هذه الإنسانیة، حیث یؤسس افتراض البراءة على الفطرة التي جبل الإنسان علیها، مست
إن مبدأ قرینة . فقد ولد حرا مبرئا من الخطیئة، لذلك یصاحب هذا المبدأ الإنسان طیلة حیاته

البراءة هو من أهم المبادئ المقررة في النظام الجنائي الإسلامي و الوضعي و الذي یهدف إلى 
یة حقوق و حریات الأفراد أثناء المتابعة الجزائیة، فهو یمثل دعامة رئیسیة للحریة حما

الشخصیة، و یحیط المشتبه فیه و المتهم في مرحلتي الاستدلال و التحقیق الابتدائي بهالة من 
.الضمانات تشكل درعا واقیا ضد تعسف السلطات القضائیة

صله في الفقه الإسلامي و القانون الجزائريمفهوم مبدأ قرینة البراءة و أ: الفرع الأول
تعریف مبدأ قرینة البراءة و مضمونه: البند الأول

في الفقه الإسلامي: أولا
یعني مبد قرینة البراءة أن یعامل الشخص على أنه بريء حتى تثبت إدانته، إذ یجب بقاء 

ي وقت ما مستمرة في ما كان على ما كان و تسمى الاستصحاب، و هو اعتبار الحالة الثابتة ف
، أي بقاء الأمر على ما كان حتى یوجد ما 1سائر الأوقات حتى یثبت انقطاعها أو تبدلها

أن الیقین لا یزول بالشك، فما ثبت بیقین لا یزول " أصل البراءة"و ما ینتج عن مبدأ . 2یغیره
.3بالشك بل بیقین قوي

في القانون الجزائري: ثانیا

.66م، الهیئة المصریة العامة للكتاب، صفحة 1999محمود الشربیني، القضاء في الإسلام، الطبعة الثانیة، 1
م، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1991/ه1411محمد عبد السلام إبراهیم، الطبعة الأولى، : ین، تحقیقابن قیم الجوزیة، إعلام الموقعین عن رب العالم2

.255، صفحة 1المجلد 
.65م، الهیئة المصریة العامة للكتاب، صفحة 1999محمود الشربیني، القضاء في الإسلام، الطبعة الثانیة، 3
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ونعني بذلك أن كل متهم بجریمة مهما بلغت : "سرور بقولهعرفه الدكتور أحمد فتحي
جسامتها، یجب معاملة الشخص المتهم أو المشتبه فیه بوصفه بریئا حتى تثبت إدانتـه بحكم 

.1"قضائي بات
معاملة الشخص مشتبها فیه كان أم متهما في جمیع : "و عرفه الدكتور محمد محدة

جریمة التي نسبت إلیه على أنه بريء حتى تثبت مراحل الإجراءات و مهما كانت جسامة ال
.2"إدانته بحكم قضائي وفقا للضمانات التي قررها القانون للشخص في كل مراحله

، فمن 3دانتهإیقصد بهذا الأصل أن المتهم بريء حتى یقوم الدلیل القاطع و المقنع على 
، 4دانته طبقا للقانونإى تثبت الضمانات المقررة لحمایة حقوق المتهم حقه في أن یعتبر بریئا حت

المساس بحریته وتصون حقوقه، فلولا ذلك ة مقررة لمصلحة الإنسان تجنبهوقرینة البراء
لاستطاعت السلطة العامة من التدخل والإنقاص من حریة الشخص الفردیة،كما أن وجودها 

ن، ثم اتضحت یؤدي إلى عدم إلحاق الضرر بالمتهم فیما لو تمت معاملته مسبقا على أنه مدا
براءته بعد ذلك، وكذا عدم إهدار العدالة واهتزاز ثقة الناس بالقضاء، كما  أنها تجنب وقوع 

.5الأخطاء القضائیة بإدانة الأبریاء الذین یقصرون في إثبات براءتهم
لا جریمة ولا عقوبة إلا بمقتضى "حیث إنّ إقرار هذا المبدأ بالإضافة إلى أن تطبیق مبدأ 

، وإن افتراض البراءة یتفادى  7، فالمبدأ الأول یكفل حمایة حریة الأفراد وأمنهم6"نص قانوني
. 1الأضرار الناشئة عن أخطاء القضاة، وخاصة ثقة الناس في القضاء

. 179صفحة مرجع سابق،سان في الإجراءات الجنائیة، أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة و حقوق الإن1
.225صفحة مرجع سابق،، 3محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء 2
، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، صفحة 2أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء 3

434.
.169صفحة مرجع سابق،، "دراسة مقارنة"محمد الطراونة، ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائیة 4
.341-340فحةص، الجزائر،شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعملي مع آخر التعدیلاتفضیل العیش،5
.71فحةصابق،مرجع سمحمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام،6
، دار 2007الطبعة الأولى، ،"دراسة مقارنة"لإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمةأحمد عبد الحمید الدسوقي، الحمایة الموضوعیة والإجرائیة لحقوق ا7

.71النهضة العربیة، صفحة
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، ولا خلاف بین 2وتعتبر قرینة البراءة استنتاج أمر معلوم من مجهول، فالبراءة أمرٌ معلوم
، والأصل في الإنسان البراءة، فالأصلان متلازمان قاعدة أن الأصل في الأفعال الإباحة
، فقاعدة الأصل في الأفعال الإباحة قاعدة موضوعیة 3ومتكاملان، ولكل منهم مجاله القانوني

تحمي الأفراد من خطر التجریم والعقاب بغیر نص قانوني، أما قاعدة الأصل في الإنسان 
من مواجهة السلطة، كما  أنها تمثل ضمانة البراءة، فهي قاعدة إجرائیة تحمي حریات الأفراد 

لاحترام حقوق الإنسان وحریته، ومعاملته على أنه إنسان برئ في جمیع مراحل الدعوى، بدءا 
.4من مرحلة الاستدلال حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات

أصل مبدأ قرینة البراءة في الفقه الإسلامي: البند الثاني
الغراء من القواعد و المبادئ و الأسس القانونیة ما لم الشریعة الإسلامیة حوتلقد 

یتوصل إلیه الفقه الجنائي الوضعي إلا في العصر الحدیث، و لعل مبدأ البراءة الذي أرست 
قواعده شریعتنا الغراء هو أعظم دلیل على مدى محافظة الشریعة الإسلامیة على حقوق 

بینته الآیات القرآنیة و الأحادیث النبویة و ما ، و هذا ما 5الإنسان و آدمیته و كرامته و حریته
. أكدته القواعد الأصولیة الآتي ذكرها

القرآن الكریم: أولا
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ ﴿: من نصوص القرآن الكریم نجد قوله تعالى

وَإِنَّ الظَّنَّ ﴿: ، و قوله أیضا6﴾تُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَ 
.7﴾لاَ یُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا

.341-340فحة صرجع سابق،مفضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعملي مع آخر التعدیلات،1
.70-69فحة صمرجع سابق،بوداود لطفي، الحمایة الدستوریة لحقوق الدفاع أثناء المتابعة الجزائیة، رسالة ماجستیر،2
.81فحةصم، دار النهضة العربیة،1993أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة،3
.78م، جامعة القاهرة، صفحة1984رسالة دكتوراه، ،لمتهمافتراض براءة اأحمد إدریس أحمد، 4
.26صفحة مرجع سابق،جلول شیتور، ضمانات عدم المساس بالحریة الفردیة، 5
).6(سورة الحجرات 6
).28(سورة النجم 7
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السنة النبویة: ثانیا
، و 1»ادرءوا الحدود بالشبهات«: من السنة النبویة قول رسول االله صلى االله علیه و سلم

ادرءوا الحدود عن المسلمین ما «: ال علیه السلامق: روي عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت
استطعتم، فان كان له مخرجا فاخلوا سبیلهم، فان الإمام أن یخطئ في العفو خیر من أن 

كل مولود یولد على الفطرة فأبواه «: ، و قوله صلى االله علیه و سلم2»یخطئ في العقوبة
.3»بهیمة هل ترى فیها جدعاءیهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه، كمثل البهیمة تنتج ال

القواعد الأصولیة : ثالثا
، الأصل براءة 4استصحاب البراءة: أما القواعد الأصولیة التي قررت مبدأ قرینة البراءة هي

.6، الیقین لا یزول بالشك5الذمة
أصل مبدأ قرینة البراءة في القانون الجزائري: البند الثالث

براءة الأصلیة، إلا أن ما یجب ملاحظته أن إقرار عملت التشریعات على تكریس مبدأ ال
المبدأ ورد باختلاف بین تشریع و آخر من حیث مصدره، فبعض الدول أقرت المبدأ صراحة في 
دستورها، كما أن البعض الآخر أفرغ لها نصا في القانون بینما اقتصرت بعض التشریعات على 

، أما بالنسبة للقانون الجزائري نجد دستور 7ذكر مبدأ البراءة ضمن قانون الإجراءات الجزائیة
كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة : "منه45نص على المبدأ في المادة 1996

.382ب العلمیة، صفحة م، دار الكت1993محمد عبد السلام عبد الشافي، الطبعة الأولى، : أبو حامد الغزالي، المستصفى، تحقیق1
حدیث ضعیف . 1424، رقم 33، صفحة 4أبواب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، المجلد مرجع سابق،الترمذي، سنن الترمذي، أبو عیسى 2
).1424، رقم 133الألباني، ضعیف سنن الترمذي، صفحة (
.1385، رقم 100، صفحة 2البخاري، صحیح البخاري، باب ما قیل في أولاد المشركین، المجلد 3
م، مؤسسة الریان للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، صفحة 1997عبد االله بن موسى العنزي، تیسیر علم أصول الفقه، الطبعة الأولى، 4

220.
.142فكر، دمشق، سوریا، صفحة م، دار ال2006محمد مصطفى الزحیلي، القواعد الفقهیة و تطبیقاتها في المذاهب الأربعة، الطبعة الأولى، 5
.50-47م، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، صفحة 1999الآشباه و النظائر على مذهب أبي حنیفة النعمان، الطبعة الأولى، ابن نجیم المصري، 6
، یصدر 2في موسوعة الفكر القانوني، العدد مروان محمد، الحمایة الدستوریة للحریات الشخصیة و حقوق الدفاع في المتابعات الجنائیة، مقال منشور 7

.7، صفحة "الموسوعة القضائیة الجزائریة"عن دار هلال للخدمات الإعلامیة، مركز الدراسات و البحوث القانونیة 
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لكن قانون الإجراءات الجزائیة لم ". نظامیة إدانته مع كل الضمانات التي یتطلبها القانون
أنه یمكن القول أن قواعده ، إلا1یتضمن بین نصوصه نصا یقرر فیه مبدأ افتراض البراءة

موضوعة على أساس منه، ذلك أن التقیید و التعرض للحقوق و الحریات لا یكون إلا في 
حالات محددة یقررها القانون انطلاقا من الحق في الوصول للحقیقة و حق الدولة في العقاب 

.2من جهة و احترام المبدأ نفسه من جهة أخرى
نة البراءة و نتائجهأهمیة مبدأ قری: الفرع الثاني
أهمیة المبدأ مبدأ قرینة البراءة: البند الأول

المبدأ هو ضمان لحریة الأفراد و عدم الاعتداء علیها إلا في إطار القانون و تحت رقابة .1
القضاء، كما أن الحكمة تقضي أنه إذا عومل الإنسان على أنه متهم بمجرد توجیه الاتهام إلیه 

.3جسیما یكون قد لحق به بدون مقتضىثم قضى ببراءته فان ضررا
یسهم هذا الأصل في ملافات الأخطاء القضائیة بإدانة الأبریاء، و خاصة أن هذه .2

.4الأخطاء تفقد الثقة في النظام القضائي في نظر المجتمع
أنها تعد سیاجا یقي الحریات الشخصیة من أي تعسف أو تحكم من طرف أجهزة التحري .3

یعد بریئا حتى تثبت إدانته و هو بذلك لا یطالب بإثبات براءته التي عن الجرائم، فكل شخص 
، و ترتیبا على ذلك رأى البعض أن النیابة العامة تلتزم بإثبات انتفاء 5هي أصل و حقیقة ثابتة

.6كل ما ینفي مسؤولیة المتهم جزائیا
نتائج مبدأ قرینة البراءة:البند الثاني

:نه نتائج هامة و هي بمثابة ضمانات أساسیة تتمثل فيالأخذ بمبدأ أصل البراءة ینتج ع
حمایة الحریة الشخصیة :أولا

.60التربویة، صفحة م، الدیوان الوطني للأشغال 2004، "الاستدلال"عبد االله أوهایبیة، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي 1
.24، مرجع سابق، صفحة "التحري و التحقیق"عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 2
.466م، منشأة المعارف، الإسكندریة، صفحة 2000عبد الحكم فودة، البراءة و عدم العقاب في الدعوى الجنائیة، 3
.184و حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، صفحة أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة4
.71، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریلت الأولیة 5
.434، مرجع سابق، صفحة 2أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء 6
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الراجح فقها هو أن مبدأ أصل البراءة بمثابة توجیه هام إلى أجهزة الدولة في الإجراءات 
، 1الجنائیة لمعاملة الإنسان المتهم بصفته بریئا، و هو ما یتطلب احترام حریته الشخصیة

الدعوى و بدایة التحقیق تقلص جزئیا حریته و یبدأ في المساس بها كلما أخذت فالمتهم بتحریك
، الأمر الذي جعل هذا المبدأ ذا أهمیة 2إجراءات جدیدة بهدف الكشف عن الحقیقة و تقصیها

. 3في حمایة الحریة، و التكفل بضماناتها و وقوفه ضد تحكم السلطة و سیطرتها
لنیابة العامةإلقاء عبء الإثبات على ا: ثانیا

تترتب عن إعمال قاعدة البراءة الأصلیة هو أن لهذه الأخیرة أثر مباشر على مسألة عبئ 
الإثبات الجنائي، حیث ینجر أساسا عن هذه القاعدة إعفاء الشخص المتابع جنائیا من تحمل 

نسبتها الى ، فتلتزم النیابة العامة بإثبات وقوع الجریمة و4عبئ الإثبات فلیس له أن یثبت براءته
و هذا . 5المتهم و تقدیم الأدلة على ارتكابه لها، و لا یكلف المدعى علیه أن یثبت أنه بريء

الیمین على «: أن رسول االله صلى االله علیه و سلم قضى أن: مأخوذ من قول ابن عباس
، و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى االله علیه و سلم، و »المدعى علیه

.6أن البینة على المدعي، و الیمین على المدعى علیه: غیرهم
و لكن القول بأن عبء الإثبات یقع دائما على النیابة العامة غیر مسلم به كقاعدة عامة، 

ثباتیة إلأن هناك بعض الاستثناءات عن مقتضى هذه القاعدة تضفي على بعض البیانات قوة 

.920، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"حمد الكباش، الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان خیري أ1
.39جلول شیتور، ضمانات عدم المساس بالحریة الفردیة، مرجع سابق، صفحة 2
.239، مرجع سابق، صفحة 3محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء 3
، "الموسوعة القضائیة الجزائریة"ریات الشخصیة و حقوق الدفاع في المتابعات الجنائیة، مقال منشور في مجلة مروان محمد، الحمایة الدستوریة للح4

. 9مرجع سابق، صفحة 
.173، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"محمد الطراونة، ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائیة 5
الألباني، صحیح سنن (حدیدث صحیح . 1342، رقم 618، صفحة 3أبواب الأحكام، المجلد أبو عیسى الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق،6

).1342، رقم 71، صفحة 2الترمذي، المجلد 
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صحة دفاعه و منها إثبات المتهم بتوافر سبب من خاصة، تدفع المتهم إلى إقامة الدلیل على
.1أسباب الإباحة كالدفاع الشرعي، أو مانع من موانع المسؤولیة كالإكراه

تفسیر الشك لمصلحة المتهم: ثالثا
عندما لا یطمئن القاضي لثبوت التهمة، أو لثبوت نسبتها إلى المتهم، أو تكون الأدلة 

لحالة یكون القاضي الجنائي ملزما بإصدار حكمه بالبراءة، وهو المقدمة غیر كافیة، ففي هذه ا
، فقرینة البراءة تعني افتراض براءة كل شخص 2ما یعبر عنه بمبدأ تفسیر الشك لمصلحة المتهم

مهما كان وزن أو قوة الأدلة أو حتى قوة الشكوك التي تحیط به، فالبراءة قـد تقـوم على الشك، 
.3الیقین الكاملوالإدانة یجب أن تقوم على 

مبدأ عدم رجعیة النص الجنائي في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري: المطلب الثالث
لمعاقبة شخص ما یجب أن تكون الجریمة قد حددت أركانها بموجب قانون مطبق وقت 
ارتكابها، و هذا ما یعرف بمبدأ عدم رجعیة النص الجنائي، الذي هو عبارة عن نتیجة من نتائج 

دأ الشرعیة، و بموجبه یأمن الأفراد على حریاتهم فیباشروا أعمالهم و هم آمنون أنهم لم مب
.یخالفوا القانون

و نظرا للأهمیة البالغة لمبدأ عدم رجعیة النص الجنائي باعتباره من ضمانات حمایة 
الحریة الشخصیة ستتم دراسته بالتأصیل في الشریعة الإسلامیة و البحث فیه في القانون 
الجزائري، و معرفة ما إذا كانت هذه القاعدة تؤخذ على عمومها أم تحمل استثناءات في 

.طیاتها

.64م، منشورات عشاش، الجزائر، صفحة 2003دریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي، الطبعة الأولى، 1
.271صفحة مرجع سابق،ن الإجراءات الجنائیة،أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانو 2
.422فحةصم، دار النهضة العربیة،1987، الطبعة الثانیة، محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة3
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مفهوم مبدأ عدم رجعیة النص الجنائي و أصله: الفرع الأول
مفهوم المبدأ و أصله في الفقه الإسلامي: البند الأول

أن أحكامه لا الأصل في الشرع الإسلامي "مضمون مبدأ عدم رجعیة النص الجنائي أن 
تسري إلا بعد إصدارها و علم الناس بها، فهي مباحة حتى یصدر الأمر و النهي بتحریمها و 

، و أخذ النظام الإسلامي قبل غیره من النظم بمبدأ عدم رجعیة 1"قبل صدوره لا عقوبة علیها
.2التشریعات الجنائیة، فحرم معاقبة الفرد عن أفعال كانت مباحة وقت إتیانها

دلت الآیات الكریمة و الأحادیث النبویة على الأخذ بمبدأ عدم رجعیة القوانین في و قد 
الشریعة، فقد تضمن القرآن الكریم آیات صریحة على عدم رجعیة الجزاء الجنائي، أي عدم 

، و 3تطبیقه على وقائع سابقة على نزول الحكم الوارد علیه في القرآن الذي نزلت آیاته متفرقة
وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ﴿: عالىمن ذلك قوله ت

بَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي ﴿: ، و قوله تعالى4﴾وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِیلاً  الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّ
بَا یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ  بَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ

ارِ بُ النَّ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَا
.5﴾هُمْ فِیهَا خَالِدُون

إن الإسلام یجب ما كان «: أساس المبدأ في السنة النبویة قول النبي صلى االله علیه وسلم
، و في خطبة الوداع أوضح الرسول صلى االله علیه و 6»قبله، و إن الهجرة تجب ما كان قبلها

.60صفحة م، عالم الكتاب، القاهرة،1985الطبعة الأولى، أحمد هبة، موجز أحكام الشریعة في التجریم و العقاب،1
.59، طاكسیج كوم، الجزائر، صفحة 2، الجزء "التعبیر الدستوري للحریات و الحقوق"هر بن خرف االله، مدخل إلى الحریات و حقوق الإنسان الطا2
.  59، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"محمد خیري الكباش، الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان 3
).22(سورة النساء 4
).275(سورة البقرة 5
، صفحة 29م، مؤسسة الرسالة، المجلد 2001شعیب الأرنؤوط، عادل مرشد، الطبعة الأولى، : أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق6

).1280، رقم 121، صفحة 5الألباني، إرواء الغلیل، المجلد (حدیث صحیح . 17813، رقم 349
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و دماء «: ، فقال1ه وسلمسلم معنى عدم رجعیة الأحكام الجزائیة و طبقها صراحة صلى االله علی
الجاهلیة موضوعة، و أول دم أضعه دم إیاد بن ربیعة بن الحارث ، و ربا الجاهلیة موضوع، و 

.2»أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب
و قاعدة تقرر أنه " لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود نص: "و من القواعد الأصولیة نجد

.3"مقدور للمكلف معلوم له علما یحمله على امتثالهلا تكلیف شرعا إلا بفعل ممكن"
مفهوم المبدأ و أصله في القانون الجزائري: البند الثاني

یعني المبدأ أن القوانین الجزائیة لا تسري إلا على الأفعال التي تقع بعد نفاذها، و لا 
، فلا یجوز 4عيیترتب علیها اثر فیما وقع قبلها، أي أن القوانین الجزائیة لیس لها أثر رج

تسويء مركز الفرد بتوسیع دائرة التجریم أو تغلیظ العقوبة بالقوانین الجدیدة و سحبها على 
، و یعتبر مبدأ عدم رجعیة القوانین مبدأ مهما یقوم على أساس من المنطق و العدالة 5الماضي

بة على أفعال ، فاحترام العدالة لا تتحقق إذا طبقنا تشریع جدید یقر عقو 6و المصلحة العامة
كانت مباحة قبل صدوره، و من حیث المنطق القانوني نجد أن القاضي یرجع عند بحثه في 
العلاقات القانونیة و ما یترتب علیها من آثار إلى القانون الذي یسري عند نشوئها فلا یعقل أن 

ى یطبق علیها قانون آخر، كما أن القول بسریان التشریع الجدید على الماضي سیؤدي ال
.، و هذا لا یخدم المصلحة العامة7اضطراب المعاملات

.448، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"ان محمد خیري الكباش، الحمایة الجنائیة لحقوق الإنس1
م، مؤسسة الرسالة، بیروت، كتاب المناسك، باب الخطبة على الناقة 2001حسن عبد المنعم شلبي، الطبعة الأولى، : النسائي، السنن الكبرى، تحقیق2

).1905، رقم 531، صفحة 1الألباني، صحیح سنن أبي داود، المجلد(حدیث صحیح . 3987، رقم 155، صفحة 4بعرفة، المجلد 
.45أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، صفحة 3
.192، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"محمد الطراونة، ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائیة 4
.90، مرجع سابق، صفحة "لجریمةا"1، الجزء "القسم العام"عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري 5
م، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 2005، الطبعة الأولى، "شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائیة"محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة 6

.32الأردن، صفحة 
.357-356م، صفحة 2008، "لاميدراسة مقارنة بالفقه الإس"عبد االله مبروك النجار، أصول القواعد القانونیة 7
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و مبدأ عدم رجعیة القوانین العقابیة یقید السلطة التشریعیة إكمالا لمبدأ شرعیة الجریمة و 
، و نظرا لأهمیة هذا المبدأ فقد 1العقوبة و صونها للحریة الشخصیة بما یرد كل عدوان علیها

لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر : "46في المادة 1996نص علیه الدستور الجزائري لسنة 
، كما نصت المادة الثانیة من قانون العقوبات الجزائري على هذه "قبل ارتكاب الفعل المجرم

".لا یسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة: "القاعدة 
الجنائیة الاستثناءات الواردة على عدم رجعیة النصوص : الفرع الثاني
الاستثناءات الواردة على المبدأ في الفقه الإسلامي:البند الأول

لا یجوز أن یكون للتشریع الجنائي أثر رجعي كقاعدة عامة إلا في حالتین على 
الاستثناء، هما حالة الجرائم الخطیرة التي تمس الأمن و النظام الإسلامي العام أو حالة تحقق 

.2یةمصلحة للجاني من هذه الرجع
رجعیة النص في حالة الجرائم الخطیرة التي تمس الأمن و النظام العام: أولا

یقول بعض الفقهاء أن هذه القاعدة مطلقة في الفقه الإسلامي، و لا یرد علیها استثناء إلا 
جرائم : في الجرائم الخطیرة التي تمس بالأمن أو النظام العام، و ضربوا لذلك ثلاثة أمثال

.3الحرابة، الظهارالقذف، جرائم
وَالَّذِینَ یَرْمُونَ ﴿: تقررت العقوبات على جریمة القذف بقوله تعالى: جرائم القذف.1

أَبَدًا وَأُولَئِكَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً 
.4﴾اسِقُونَ، إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمهُمُ الْفَ 

: و االله أنزل براءة السیدة عائشة رضي االله عنها مما رماها به البعض من الإفك في قوله تعالى
فْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لاَ تَحْسَبُ ﴿ إِنَّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالإِْ

.107أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة 1
.59، مرجع سابق، صفحة 2، الجزء "التعبیر الدستوري للحریات و الحقوق"الطاهر بن خرف االله، مدخل إلى الحریات و حقوق الإنسان 2
.45ي، مرجع سابق، صفحة أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلام3
).5-4(سورة النور 4
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ثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِیم ، في النص خلاف فالبعض یرى 1﴾اكْتَسَبَ مِنَ الإِْ
على القذفة و أنه نزل قبل حادثة الإفك، فلما كان هذا الحادث و برأ االله عائشة منه طبق النص 

، و البعض 3، و إذا صح هذا الرأي لم یكن لنص القذف أثر رجعي2عوقبوا بالعقوبة التي قررها
لما : "یرى أن النص نزل بعد حادث الإفك، فقد أخرج أبو داود عن عائشة رضي االله عنها قالت

فلما - قرآنتعني ال–نزل عذري، قام النبي صلى االله علیه وسلم على المنبر، فذكر ذاك، و تلا 
و یقول بعض الشراح أن هذا النص . 4"نزل من المنبر، أمر بالرجلین و المرأة فضربوا حدهم

یفهم منه أن عقوبة القذف كان لها أثر رجعي إذ طبقها النبي صلى االله علیه و سلم على 
ر ، و هذا الرأي یؤیده عبد القاد5مرتكب حادث الإفك بالرغم من أن هذا النص ورد بعد الحادث

عودة و استند إلى ما روي عن الرسول صلى االله علیه و سلم أنه صعد إلى المنبر بعد أن 
یا معشر المسلمین من یعذرني من رجل قد بلغني عنه «: خاض الناس في هذا الأمر و قال

أذاه أهل بیتي؟ فو االله ما علمت على أهلي إلا خیرا و لقد ذكروا رجلا ما علمت علیه إلا خیرا، 
، فقام سعد بن معاذ الأنصاري أخو بني عبد الأشهل، فقال أنا »خل على أهلي إلا معيو ما ید

یا رسول االله أعذرك، فان كان من الأوس ضربت عنقه، و إن كان من إخواننا من الخزرج 
أمرتنا ففعلنا أمرك، فقام سعد بن عبادة و هو سید الخزرج و كان قبل ذلك رجلا صالحا و لكن 

ضیر حقدر على قتله، فقال أسید بن كذبت لعمر االله لا تقتله و لا ت: قال لسعداحتملته الحمیة ف
كذبت لعمر االله لنقتلنه فانك منافق : و هو ابن عمر سعد ابن معاذ، و قال لسعد بن عبادة

تجادل على المنافقین، فتساور الحیان الأوس و الخزرج حتى هموا أن یقتتلوا و رسول االله 
ذهب عبد القادر عودة إلى أن هذا الحادث الذي أهم المسلمین و كاد و. 6یخفضهم حتى سكتوا

یوقع لفتنة بینهم و الذي أنزل االله فیه قرآنا، هو حادث هام یمس أمن الجماعة و نظامها و هو 

).11(سورة النور 1
.46أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، صفحة 2
.266صفحة مرجع سابق،، 1عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، المجلد 3
الألباني، صحیح سنن (حدیث حسن . 4474، رقم 162، صفحة 4ع سابق، كتاب الحدود، باب في حد القذف، المجلد أبو داود، سنن أبي داود، مرج4

).4474، رقم 77، صفحة 3أبي داود، المجلد 
.46أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، صفحة 5
. 4141، رقم 116، صفحة 5حدیث الإفك، المجلد البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، كتاب المغازي، باب6
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أحق ما یجعل للنصوص فیه أثر رجعي لأن العقوبة في مثل هذا الحادث تدعو إلى تهدئة 
.1ه الجریمة من آثارالنفوس الثائرة، و محو ما خلفت

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِي ﴿: قال تعالى: جریمة الحرابة.2
رْضِ نَ الأَْ الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِ 

، اختلف فیها الفقهاء و الحقیقة أن لا 2﴾ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ 
رجعیة فیها على الماضي، فقد استقر الأمر على أن هذه الآیة توضح جزاء المحاربین الذین 

السلام بالعرنین كان من قبیل یسعون في الأرض فسادا و أن ما فعله الرسول علیه الصلاة و
و هذا رأي الدكتور أحمد فتحي بهنسي و خالفه في الرأي عبد القادر عودة الذي . 3القصاص

اعتبر أن الآیة لها أثر رجعي، و لا شك أن المصلحة العامة التي اقتضت أن یكون للنص أثر 
رادعة أن یجرئ رجعي، فقد كان حادث العرنین فضیعا، یوشك لو لم یؤخذ أصحابه بعقوبة

الناس على المسلمین و على النظام الجدید، و أن یشجع على قطع الطریق و زعزعة الأمن و 
النظام، فكان لا بد من عقاب رادع على هذه الجریمة، و لكن العقاب الرادع یقتضي أن یجعل 

.4للنص أثر رجعي
لُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِ ﴿: قال تعالى: الظهار.3

، و في سبب نزول الآیة قالت عائشة رضي االله 5﴾وَاللَّهُ یَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ 
تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لا أسمع كلام خولة بنت ثعلبة و یخفى علي : عنها

إلى رسول االله صلى االله علیه و سلم و هي ) بن الصامتأوس(بعضه، و هي تشتكي زوجها 
سني و انقطع ولدي ظاهر مني، ریا رسول االله أكل شبابي و نثرت له بطني حتى إذا كب: تقول

.6اللهم إني أشكوا إلیك؟ فما برحت حتى نزل جبریل علیه السلام بهؤلاء الآیات

.267صفحةمرجع سابق،، 1التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، المجلد عبد القادر عودة، 1
).33(سورة المائدة 2
.47أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، صفحة 3
.268صفحةمرجع سابق،، 1الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، المجلد التشریععبد القادر عودة، 4
).1(سورة المجادلة 5
.270، صفحة 17شمس الدین القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، المجلد 6
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نزول النص فمعنى بعدحدثت طبقت على أوس بن الصامتو إذا كانت عقوبة الظهار قد
.1ذلك أن آیة الظهار لها أثر رجعي

وجوب الرجعیة إذا كان التشریع أصلح للجاني: ثانیا
فإذا صدر نص جنائي أصلح للجاني، وجب تطبیق هذا النص دون غیره على الجاني، و 
لو أن الجاني ارتكب جریمته تحت حكم نص أشد عقوبة، و یشترط لتطبیق النص الأصلح 

.2لجاني أن لا یكون الحكم الصادر على الجاني تبعا للنص القدیم قد أصبح نهائیال
و العلة في تطبیق النص الشرعي الأصلح هو أن إلغاء العقاب أو تخفیفه، و قد اقتضته 
العدالة و المصلحة، فلا یكون من العدالة أو مصلحة الجماعة الاستمرار في الإجراءات حتى 

.3كون من المصلحة أخذ المتهم بالعقاب الغلیظیتم العقاب، كما لا ی
و مثال ذلك جریمة القتل حیث أن العرب قبل الإسلام كانت تتباین في الدیات، حیث 
كانت دیة الشریف أضعاف دیة الرجل دونه، و دیة النضیري ضعف دیة القرضي، و كان 

القاتل من یرونه كفؤ الشریف من العرب إذا قتل، لم یقتل قاتله فقط بل قتل من أشراف قبیلة
.4القتیل

و جاء الإسلام و بعض العرب یطلب بعضا بدماء و جراح، فأنهى التفاضل و سوى بین 
یَا أَیُّهَا ﴿: ، و ذلك في قوله تعالى5دم الشریف و الوضیع، و بین دماء الأحرار و دماء العبید

الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُْنْثَى بِالأُْنْثَى فَمَنْ الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى 
حْمَةٌ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَ 

، و بعد نزول الحكم في الآیة انتهى التفاضل في الدماء 6﴾لِیمفَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَ 

.270صفحة،مرجع سابق، 1التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، المجلد عبد القادر عودة، 1
.271- 270صفحةمرجع سابق،، 1التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، المجلد عبد القادر عودة، 2
.64صفحة مرجع سابق،أحمد هبة، موجز أحكام الشریعة الإسلامیة في التجریم و العقاب،3
.66صفحة مرجع سابق،لإسلامي،یوسف عبد القوي السید الشافعي، الجریمة و العقاب في الفقه ا4
.64صفحة مرجع سابق،،ة الإسلامیة في التجریم و العقابأحمد هبة، موجز أحكام الشریع5
).178(سورة البقرة 6
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و الجراح و الدیات، و طبق الحكم على ما سبقه من دماء و جراح لم یحكم فیها بعد و بهذا 
.1كان للنص أثر رجعي

:و یترتب على ما توجبه الشریعة من تطبیق التشریع الأصلح للجاني نتائج هامة و هي
جدید قبل الحكم في الجریمة و كان أصلح للجاني حوكم الجاني إذا صدر التشریع ال.1

.2بمقتضاه و لو أنه ارتكب الجریمة في ظل التشریع القدیم
إذا كان التشریع الجدید بعد الحكم و كان یبیح الفعل و لا یعاقب علیه فیجب أن لا ینفذ .2

.3ا كان قد بدأ في تنفیذهالحكم الذي صدر طبقا للتشریع القدیم، كما یجب أن لا یوقف تنفیذه إذ
إذا كان التشریع الجدید یشدد العقوبة فلا یطبق على الجاني لأنه لیس الأصلح له، و .3

.4لأن الأصل أن الجرائم یعاقب علیها طبقا للنصوص الساریة وقت ارتكابها
إذا صدر التشریع الجدید بعد الحكم و كان أصلح للمحكوم علیه، نفذ من العقوبة .4

.5لما یتفق مع العقوبة التي یقررها التشریع الجدیدالمحكوم بها 
الاستثناءات الواردة على المبدأ في القانون الجزائري: البند الثاني

إذا كان الأصل أن النصوص الجنائیة لیس لها أثر رجعي، لكن هذا الأصل لیس مطلقا 
واستثناء . 6للمدعى علیهفبعض هذه النصوص له أثر رجعي، و هي النصوص الأصلح

القاعدة یطبق النص التجریمي الجدید على وقائع سابقة على نفاذه، إذا كان النص الجدید أقل 
شدة، فلا تحترم قاعدة عدم رجعیة نصوص التجریم على الوقائع السابقة لنفاذها بشكل مطلق 

.                 7إلا في حدود أن یكون القانون الجدید أسوء للمتهم

.67صفحة مرجع سابق،یوسف عبد القوي السید الشافعي، الجریمة و العقاب في الفقه الإسلامي،1
.272صفحةمرجع سابق،، 1لإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، المجلد التشریع الجنائي اعبد القادر عودة، 2
.67صفحة مرجع سابق،یوسف عبد القوي السید الشافعي، الجریمة و العقاب في الفقه الإسلامي،3
.272صفحة مرجع سابق،، 1التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، المجلد عبد القادر عودة، 4
.272صفحةمرجع سابق،، 1التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، المجلد القادر عودة، عبد 5
.193، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"محمد الطراونة، ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائیة 6
.91، مرجع سابق، صفحة "لجریمةا"1عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء 7
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لا یسري قانون : "و هذا ما نصت علیه المادة الثانیة من قانون العقوبات الجزائري
، و قضت المحكمة العلیا الجزائریة أنه من "العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة

.1المقرر أن لا یسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة
تجرم الفعل و تقرر له عقوبة تسري على الأفعال اللاحقة فالقواعد الموضوعیة التي 

، و هذا الاستثناء یعد من المبادئ 2لنفاذها و لا تسري على الماضي إلا إذا كانت أصلح للمتهم
الأساسیة التي یقوم علیها مبدأ الشرعیة كونه یترتب على حمایة الحریة الفردیة، كما أن إقرار 

.3دلیل على أنه أكثر تحقیقا لمقتضیات المصلحة العامةالمجتمع للقانون الجدید الأصلح
:یشترط لتطبیق هذا الاستثناء و هو جواز رجعیة القانون الأصلح للمتهم شروط و هي

أن یكون القانون الجدید في صالح المتهم: أولا
، فمن حق المتهم 4القانون الأصلح هو القانون الذي ینشئ مركزا أو وضعا أفضل للمتهم

ادة من القانون اللاحق الأصلح له بشأن الأفعال التي أثمها قانون سابق و أحلها القانون الاستف
.5الجدید أو خفف من عقوبتها

و القاضي حین بحثه عن القانون الأصلح للمتهم هل هو القانون الجدید أم القدیم، تحكمه 
.ضوابط منها ما یتعلق بالتجریم و ما یتعلق بالعقوبة

:یمما یتعلق بالتجر .1
یعد القانون الجدید أفضل للمتهم أذا كان یلغي الجریمة ذاتها و یجعل منها فعلا مباحا، 
أو كان یعدل من أركان الجریمة بأن یضیف لها ركن الاعتیاد، أو یضیق من نطاق الركن 

.51م، دار هومة، الجزائر، صفحة 2005یوسف دلاندة، الوجیز في ضمانات المحاكمة العادلة، 1
.18م، منشأة المعارف، الإسكندریة، صفحة 1996حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائیة، 2
.193، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"ئیة محمد الطراونة، ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزا3
.93، مرجع سابق، صفحة "الجریمة"1عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء 4
.459، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"خیري أحمد الكباش، الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان 5
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، و یكون القانون الجدید أصلح كذلك إذا استبعد أحد الظروف المشددة لعقوبة 1المادي عموما
2الجریمة

:ما یتعلق بالجزاء.2
یعتبر قانونا أصلح للمتهم النص الذي یلغي إحدى العقوبات، أو یهبط بحدها الأدنى مع 
اتحاد نوعها، أو یتضمن بها عقوبة أخف جوازیة مع العقوبة المقررة أصلا مثل ترك الخیار 

ء بالعقوبتین للقاضي بین عقوبة الحبس و عقوبة الغرامة بعد أن كان القانون القدیم یوجب القضا
، إذا كان القانون القدیم یرصد للجریمة عقوبة و جاء القانون الجدید یرصد لها تدبیرا من 3معا

.4تدابیر الأمن، فالقانون الجدید هو الأصلح
سریان القانون الجدید قبل صدور حكم نهائي على المتهم: ثانیا

، و 5في الدعوى نهائیاالأصلح للمتهم قد صدر قبل صدور الحكمالقانونیجب أن یكون
یراد بالحكم النهائي في هذا الصدد الحكم الذي تنقضي به الدعوى الجنائیة، و هو ما لا یتحقق 

.6إلا بعد استنفاذ طرق الطعن فیه و منها النقض
لم یشر قانون العقوبات إلى هذا الشرط كما فعلت بعض القوانین الأخرى، و مع ذلك نرى 

ن القول بغیر ذلك یؤدي إلى تعارض تام مع مبدأ عام و مستقر في ضرورة توافر هذا الشرط لأ
.7القانون هو مبدأ حجیة الأمر المقضي به

:و قاعدة رجعیة القانون الأصلح للمتهم تحمل استثناءات و هي

.215-214فحة صمرجع سابق،العامة لقانون العقوبات،سلیمان عبد المنعم، النظریة1
.125صفحة مرجع سابق،،"دراسة مقارنة"علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات القسم العام 2
.118أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة 3
.97، مرجع سابق، صفحة "الجریمة"1م العام، الجزء عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القس4
.361، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي"عبد االله مبروك النجار، أصول القواعد القانونیة 5
.141أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة 6
.98- 97، مرجع سابق، صفحة "الجریمة"1ائري القسم العام، الجزء عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجز 7
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حالة إلغاء تجریم فعل صدر على مرتكبه حكم نهائي، هذه الحالة لم یشر لها قانون .1
تثناء قاصر على حالة واحدة هي أن یكون القانون الجدید قد جعل فالاس. 1العقوبات الجزائري

، 2الفعل الذي حكم علیه المتهم من أجله غیر معاقب علیه
القوانین المحددة الفترة و مبدأ رجوع القانون الأصلح للمتهم، و القوانین محددة المدة على .2

:3نوعین
ها و ینقضي بانتهائها، مما قوانین تصدر لمواجهة حالة معینة یستمر القانون بوجود.أ

.جعل هذه القوانین محددة المدة بطبیعتها
قوانین محددة المدة سلفا بالنص القانوني على تحدید مدتها، و یقضي هذا الاستثناء عدم .ب

رجعیة أثر القانون الجدید الأصلح للمتهم أو للمحكوم علیه على الجرائم المرتكبة قبل نفاذه، 
مؤقت سابق سواء ألغى القانون الجدید تجریمها أو خفف العقوبة خلال فترة العمل بقانون 

في حال : "من قانون العقوبات المصري حیث نصت5/3المقررة لها و قد أكدت ذلك المادة 
قیام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فیها، و كان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون 

هاء هذه الفترة  یحول دون السیر في الدعوى أو تنفیذ ینهي عن ارتكابه في فترة محددة فان انت
.4"العقوبات المحكوم بها

و القوانین الشكلیة هي تلك القوانین التي تنظم : القوانین الشكلیة و قاعدة عدم الرجعیة.3
إجراءات الدعوى الجنائیة كتشكیل المحاكم و بیان اختصاصها و طرق متابعة الجاني، و 

عیة في هذا المجال إذ الأصل بالنسبة لهذه القوانین هو وجوب تطبیق تستبعد قاعدة عدم الرج
.5النص الجدید فورا

في ختام هذا المطلب نرید التنویه بأن المشرع الجزائري بالرغم من أنه نص على قاعدة 
عدم رجعیة النص الجنائي و على الاستثناء من هذه القاعدة، و هو القانون الأصلح للمتهم، إلا 

نقطة مهمة بهذا الخصوص و هي شرط أن لا یكون الحكم نهائیا، كما یعاب علیه أنه أغفل
.98، مرجع سابق، صفحة "الجریمة"1عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء 1
.361، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي"عبد االله مبروك النجار، أصول القواعد القانونیة 2
.99، مرجع سابق، صفحة "الجریمة"1عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء 3
.102صفحة الدار الجامعیة،أكرم نشأت إبراهیم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن،4
.100، مرجع سابق، صفحة "الجریمة"1ء القسم العام، الجز عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري5
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عدم بیان موقفه من القوانین المحددة المدة حیث أن أغلب التشریعات العربیة اعتبرتها استثناءا 
.         من مبدأ رجعیة القوانین الأصلح للمتهم
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المبحث الثالث
رحلة التحقیق في الفقه الإسلامي و القانون الجزائريالحریة الشخصیة أثناء م

عند دراسة موضوع حمایة الحریة الشخصیة في مرحلة التحقیق فان الأمر یستوجب تبیان 
مفاهیم العدید من المصطلحات كمصطلح المتهم و المشتبه فیه، و ماهیة التحقیق و بیان 

.في هذا المبحثخصائصه و مراحله و القائمین علیه، و هذا ما سنتناوله
.تعریف المتهم و تمییزه عن المشتبه فیه: المطلب الأول

رغم أهمیة الوضع الذي یجعل من الشخص متهما في الدعوى الجزائیة، فان التشریعات 
الجنائیة قد جاءت خالیة من تعریف محدد للمتهم و لم تعط هذا الأمر غایته الكافیة التي 

ء لوضع تعریف للمتهم، لأن تعریفه یعتبر من الأمور الجوهریة یستحقها، و لذا فقد اجتهد الفقها
و التي تلزم سلطة التحقیق معاملته على أساس تلك الصفة، لذا سوف نتعرف على المقصود 
بالمتهم في اللغة و الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، و نمیزه عن المشتبه فیه في الفروع 

:التالیة
تعریف المتهم: الفرع الأول
تعریف المتهم لغة:البند الأول

، و التهمة أصلها الوهمة من الوهم، و یقال اتهمه، 2و الشك و الریبة1التهمة هي الظن
وَمَا هُوَ ﴿: ، وقوله تعالى3افتعال منه، یقال اتهمت فلان أي افتعلت أي أدخلت علیه التهمة

و أظننت به الناس عرضته أي بمتهم " بظنین"قرأت عند البعض ،4عَلَى الْغَیْبِ بِضَنِین﴾

.644، صفحة 12المجلد مرجع سابق،،، لسان العربابن منظور1
.77، صفحة 1أحمد بن محمد الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، المجلد 2
.644صفحة مرجع سابق،، 12المجلد ،، لسان العربابن منظور3
).24(سورة التكویر 4
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اتهمت فلانا بكذا، أي : و المتهم هو من أدخلت علیه التهمة، و نسبت إلیه، فیقال1للتهمة
.2ظننت فیه فهو متهم

تعریف المتهم في الفقه الإسلامي:البند الثاني
هو من نسبت إلیه جریمة في مجلس القضاء لطلب حق بما قد یتحققه : "عرفه الماوردي

هو من أدعي علیه فعل : "و عرفه ابن القیم. 3"فسه و بما یتعذر إقامة الشهادة غالباالمطالب ن
.4"محرم یوجب عقوبته من عدوان یتعذر إقامة البینة علیه

تعریف المتهم في القانون الوضعي: البند الثالث
كل شخص اتخذت سلطة سواء كانت النیابة العامة أو قاضي التحقیق إجراء "المتهم هو 

جراءات التحقیق في مواجهته أو أقیمت الدعوى الجنائیة علیه قانونا سواء من سلطة من إ
التحقیق أو من جهات القضاء أو المدعي المدني أو أوجد نفسه في حالة من الحالات التي 

. 5"یجیز فیها القانون التحفظ علیه أو القبض علیه أو تفتیشه أو تفتیش مسكنه
في القانون الجزائريتعریف المتهم :البند الرابع

هو الشخص الذي حركت ضده دعوى جزائیة قصد : "عرفه الدكتور محمد محدة بقوله
معاقبته عن الجریمة المرتكبة المنسوبة إلیه، و ذلك بوصفه إما فاعلا أو شریكا أو محرضا في 

.6"أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دام لم یصبح الحكم علیه نهائیا
المتهم مصطلح یطلق على كل من وجهت : "بد االله أوهایبیة بقولهأیضا عرفه الدكتور ع

له النیابة العامة التهمة، بتقدیم طلب لقاضي التحقیق تطلب فیه فتح تحقیق ضده طبقا للمواد 
ج، أو رفعت ضده الدعوى مباشرة أمام المحكمة في الجنح و المخالفات .إ.ق67، 38-3، 36

. 77، صفحة 1أحمد بن محمد الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، مرجع سابق، المجلد 1
.10صفحة مرجع سابق،أحمد عبد الحمید الدسوقي، الحمایة الموضوعیة و الإجرائیة لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة،2
.219لسلطانیة، دار الحدیث، القاهرة، مصر، صفحة ، الأحكام االماوردي3
.128ابن قیم الجوزیة، الطرق الحكمیة، مكتبة دار البیان، صفحة 4
.15أحمد بسیوني أبو الروس، المتهم، الإسكندریة، صفحة 5
.18، مرجع سابق، صفحة 3محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء 6
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كانت الدعوى منظورة بشأنه أمام الغرفة الجنائیة ج أو.إ.ق338، 59، 56طبقا للمواد 
. 1"أو أحیل على محكمة الجنایات-درجة ثانیة–بالمجلس القضائي كجهة استئنافیة 

الملاحظ أن المتهم في التشریع الإسلامي یكفي لنسب الوصف علیه ادعاء شخص قیامه 
حریك الدعوى الجزائیة و بفعل محرم، أما الفقه القانوني لا یسمي الشخص متهما إلا بعد ت

.الدخول في متاهات القانون
و میزة تعریف المتهم في الفقه الإسلامي هو ربط زوال صفة الاتهام بقیام البینة فالشخص 
یبقى متهما ما دام لم ینف التهمة بظهور البینة، فالاتهام یلازم الشك و الظن، أما الیقین فمقترن 

ربط الاتهام بصدور الحكم النهائي سواء كان هذا الأخیر بالبینة عكس القانون الوضعي الذي ی
.عن بینة أو ضلال

التفرقة بین المتهم و المشتبه فیه: الفرع الثاني
.قبل تمییز المتهم عن المشتبه فیه یجب أولا تعریف المشتبه فیه

تعریف المشتبه فیه: البند الأول
.  2بهة و فیه شبهة منهیراد بالمشتبه فیه، ما له ش: تعریف المشتبه فیه لغة.1
المشتبه فیه هو من قامت قرائن حال على أنه : تعریف المشتبه فیه في الفقه الإسلامي.2

.3ارتكب جریمة
مصطلح یطلق عادة على : "المشتبه فیه هو: تعریف المشتبه فیه في القانون الجزائري.3

: على أنهكما عرف . 4"كل من تباشر ضده الشرطة القضائیة و سائل البحث و التحري
الشخص الذي تتوفر ضده القرائن تجعله محل شبهة بأن له علاقة بارتكاب جریمة كافیة "

.5"لیكون محل إجراءات التحریات الأولیة مادام لم تحرك ضده الدعوى العمومیة

.195، مرجع سابق، صفحة "التحري و التحقیق"ح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري عبد االله أوهایبیة، شر 1
.5، صفحة 1المجلدمرجع سابق،أحمد عبد الحمید الدسوقي، أحمد بن محمد الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر،2
.172لإسلامي و القانون الوضعي، مرجع سابق، صفحة سمیر محمد عبد المقصود هندي، الاشتباه و حریة المواطن في الفقه ا3
.195، مرجع سابق، صفحة "التحري و التحقیق"عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 4
.33فحة، مرجع سابق، ص"دراسة مقارنة"أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة 5
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التفرقة بین المتهم و المشتبه فیه: البند الثاني
دعوى الجزائیة، و تحریكها یعني أن معیار التفرقة بین المتهم و المشتبه فیه هو تحریك ال

الدلائل التي توافرت في حق الشخص المشتبه فیه قویة و متماسكة و كافیة لتوجیه الاتهام إلیه، 
أما الذي لا تتوافر في حقه إلا مجرد شبهات في ارتكابه جریمة ما فلا یكفي لتحریك الدعوى 

.الجزائیة قبله فیطلق علیه مشتبه فیه
ري لم یضع مفهوما خاص بالمشتبه فیه و آخر بالمتهم بحیث یمكن و المشرع الجزائ

وضع أساس للتفرقة بینهما بل اعتبرهما شخص واحد، حیث نلاحظ أن المشرع الجزائري 
یتذبذب في تحدید و تمییز مصطلح كلا منهما، خصوصا و كلمة المتهم أقرب لنسب الفعل 

.المجرم للشخص على الاكتفاء بلفظ المشتبه فیه
مكن مطالبة المشرع الجزائري بضبط المصطلحات الخاصة بالاتهام أو الاشتباه أو فی

توحیدها، و كذا تحدید معاییر للدلائل القویة القائلة بالاتهام، و الدلائل التي تعدو اشتباهات 
خاصة بوصف المشتبه فیه، و هذا ضمانا لعدم إطلاق الألفاظ دون مسوغ قانوني، و أیضا لأن 

المتهم  و المشتبه فیه یمثل ضمانة للشخص و حمایة له قبل أن ینعت بصفة تحدید مفهوم
المتهم، كما تمثل ضمانة قویة على أن لا یكون أي شخص عرضة للاتهام العشوائي الذي لا 

.    یستند إلى أي مبرر و هذا من وجهة نظر الباحث
مفهوم التحقیق و مراحله و القائمین به: المطلب الثاني
أهمیة كبیرة و تكمن هذه الأهمیة من حیث إعداد الدعوى الجنائیة للفصل فیها للتحقیق 

بمعرفة قضاء الحكم فهو یهدف إلى تحقیق الأدلة، و مدى كفایتها لرفع الدعوى أمام قضاء 
الحكم و بذلك یكفل التحقیق ألا تقدم إلى المحاكمة دعوى لا تتوفر فیها أدلة كافیة، لذلك 

ماهیة التحقیق و خصائصه، و بیان مراحله و القائمین بالتحقیق في سنوضح في هذا المطلب 
.كل مرحلة من هذه المراحل
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تعریف التحقیق و خصائصه: الفرع الأول
تعریف التحقیق: البند الأول

هو التصدیق أو التأكید و التثبیت، تقول حقق الظن بمعنى صدقه و حقق : التحقیق لغة.1
.1الأمر أي أكده و ثبته

: اصطلاحاالتحقیق.2
التحقیق هو تعزیز الأدلة و تمحیصها للتحقیق من كفایتها في إثبات وقوع الجریمة و 

.  2نسبتها لمرتكبها
یقصد بالتحقیق مجموعة إجراءات البحث و التحري المنوطة أصلا للضبطیة أو الشرطة 

و ضباط القضائیة، و كذا أعمال التحقیق التي یباشرها قاضي التحقیق أو غرفة الاتهام أ
. 3الشرطة القضائیة تنفیذا للإنابة القضائیة المعطاة لهم

التحقیق الجنائي هو كشف النقاب عن الجریمة بالوسائل العلمیة و الفنیة و وضع القواعد 
و الأسس و الأسالیب التي یجب على المحقق أن یتبعها من أجل الوصول و التعرف على 

.4فاعل الجریمة
مجموعة الإجراءات المشروعة التي : "التحقیق الجنائي هوو من وجهة نظر الباحث، 

تتخذها سلطات التحقیق لجمع الأدلة والكشف عن الحقیقة لمعرفة الجاني و شركاءه و تقدیمهم 
". للمحاكمة

:التحقیق في الفقه الإسلامي.3
.5لقد أوجز الماوردي تعریف التحقیق بأنه الأخذ بأسباب الكشف و الاستبراء

.7م، الدیوان الوطني للشغال التربویة، صفحة 1999، الطبعة الأولى، "دراسة مقارنة نظریة و تطبیقیة"لتحقیق جیلالي بغدادي، ا1
.3م، دار الكتب القانونیة، مصر، صفحة 2005المهدي، أشرف الشافعي، التحقیق الجنائي الابتدائي و ضمانات المتهم و حمایتها، أحمد2
.7، مرجع سابق، صفحة "ة مقارنة نظریة و تطبیقیةدراس"جیلالي بغدادي، التحقیق3
.23م، دار الكتب القانونیة، مصر، صفحة 2008محمد حماد مرهج الهیتي، أصول البحث و التحقیق الجنائي، 4
.322الماوردي، الأحكام السلطانیة، مرجع سابق، صفحة 5
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:التشریع الجزائريالتحقیق في.4
المتتبع لقانون الإجراءات الجزائیة لا یجد تعریف للتحقیق، لكن نجد أن المشرع نص في 
بعض مواده عن الاختصاص المنوط بها جهات التحقیق من شرطة قضائیة و قضاة التحقیق، 

و كما أنه لم یتطرق إلى نقطة مهمة في هذه المرحلة و هي قضیة الفصل بین وظیفتي الاتهام
.التحقیق

و إن كان الفقهاء و شراح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري قد بینوا موقف المشرع 
، إلا أن النص صراحة على الفصل 1الجزائري و هو الفصل بین سلطة الاتهام و سلطة التحقیق

.و استخراج الحكم من النص القانوني أضمن و أجدى
لتحقیق له مزایاه و إن كانت المیزة الأساسیة و الفصل بین سلطة الاتهام و كذا سلطة ا

هي كونه یوفر ضمانات أكثر للمتهم فمصیره غیر خاضع لسلطة واحدة أو هیئة معینة بل أن 
هذه توجه الحكم و تلك تحقق، و هكذا یستطیع التحقیق یبرز ما أغفله الآخر، كما أن قاضي 

.ابة العامةالتحقیق لا ینفرد بالتحقیق كله و یخضع إلى رقابة النی
خصائص التحقیق: البند الثاني

سریة التحقیق في مواجهة الجمهور.1
یجب أن یكون التحقیق سریا في مواجهة الجمهور، و نطاق السریة في التشریع الجزائري 

تكون إجراءات التحري و التحقیق سریة، ما لم ینص : "ج حیث تنص.إ.ق11تجسده المادة 
إضرار بحقوق الدفاع، و كل شخص یساهم في هذه القانون على خلاف ذلك، و دون 

الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبینة في قانون العقوبات و تحت طائلة 
، و هذه السریة التي نص علیها المشرع الجزائري لیست مطلقة "العقوبات النصوص علیها فیه

قات و لا یطلع على محاضرها، بل هي موجهة للجمهور، بمعنى أن الجمهور لا یحضر التحقی

.46، صفحة ، مرجع سابق3محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء 1
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و القرارت التي تتخذها جهات التحقیق تكون بعیدة عن أعین الجمهور و لا تصدر بصورة 
.       1علنیة

و حرص القانون الجزائري على ضرورة الحفاظ على سریة البحث و التحقیق الابتدائي، و 
یعاقب : "ج.إ.ق46لمادة ، و مثال ذلك ا2أجاز متابعة من أخل بذلك تأدیبا و حتى جزائیا

دینار، كل من 20000إلى 2000بالحبس من شهرین إلى سنتین و بغرامة مالیة تتراوح بین 
أفشى مستندا ناتجا من التفتیش أو اطلع علیه شخصا لا صفة له قانونا في الاطلاع علیه، و 

المرسل إلیه ما ذلك بغیر إذن من المتهم أو ذوي حقوقه أو من الموقع على هذا المستند أو من
".  لم تدع ضرورات التحقیق إلى غیر ذاك

تدوین التحقیق.2
إن تدوین التحقیق أمر لازم حتى یكون حجة الكافة، و حتى تكون إجراءاته أساسا صالحة 
لما قد یبنى علیها من نتائج و أعمال التحقیق و جمیع القرارات المتخذة في القضیة المحقق 

.3فیها تجمع في ملف
شرع الجزائري ألزم حضور كاتب الضبط لتدوین محاضر التحقیق كاستجواب المتهم و الم

، و یجوز ندب غیر كاتب الضبط المختص....و سماع الشهود، و معاینة مكان وقوع الجریمة
یقوم : "ج.إ.ق2و 1فقرة 68فتنص المادة  . 4في حالة الضرورة بعد حلفه الیمین القانونیة

انون باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن قاضي التحقیق وفقا للق
الحقیقة، بالتحري عن أدلة الاتهام و أدلة النفي و تحرر نسخة عن هذه الإجراءات و كذلك عن 
جمیع الأوراق و یؤشر كاتب التحقیق أو ضابط الشرطة المنتدب على كل نسخة بمطابقتها 

".ه في الفقرة الخامس من هذه المادةللأصل و ذلك مع مراعاة ما أشیر إلی

.1989دریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي، مرجع سابق، صفحة 1
.67-66، مرجع سابق، صفحة"دراسة مقارنة نظریة و تطبیقیة"جیلالي بغدادي، التحقیق 2
.52صفحة ت الجامعیة، الجزائر،م، دیوان المطبوعا1988الطبعة الثانیة، محمد صبحي محمد نجم، شرح قانون الإجراءات الجزائري،3
.63، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة نظریة و تطبیقیة"جیلالي بغدادي، التحقیق 4
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سرعة إجراء التحقیق.3
المعلوم أن عامل الزمن بالنسبة للواقعة الإجرامیة بشكل عام، و المحقق بشكل خاص 
عامل مهم لأن هناك تسابق محموم بین المحقق و الزمن فكلما طال الزمن یقلل فرص المحقق 

تدین المتهم، الذي یتوقف 1ل على أدلةفي الوصول للحقیقة و كشف معالم الجریمة و الحصو 
. 2التعرف علیه على عامل الزمن

و منه متى اخطر رجال الشرطة بأمر الجریمة فإنهم یقومون بإجراءات سریعة منها ما 
یكون متعلقا بالأمن في حد ذاته، و البعض الآخر یتصل ببعض إجراءات الدعوى الجنائیة، و 

ة رجال الشرطة هي منع العبث بالأدلة و منع الفاعل من كما یقول بعض شراح القانون أن مهم
، كما یتمیز التحقیق الابتدائي 3الهرب و هو أمر یسیر علیهم لأنهم موجودون في كل مكان

:بالسرعة في الإجراءات  و هذا للأسباب التالیة
إذا كان المتهم بریئا فسرعة إجراء التحقیق تجنبه المكوث مطولا في قفص .أ

لو استغرقت إجراءات التحقیق وقتا مطولا خاصة إذا كان المتهم محبوسا الاتهام، إذ 
.4فان ذلك سوف یضر به كلما طالت تلك المدة

تؤدي السرعة إلى الحصول على الأدلة و جمعها قبل اندثارها و امتداد ید العبث .ب
إلیها ذلك لأن المتهم لو كان بریئا و كان المرتكب للفعل حرا طلیقا فسوف یعمل ما 

.5في وسعه قصد إبعاد التهمة عنه و إخفاء الأدلة
سرعة التحقیق میزة للمتهم حیث تكون ذاكرته لا تزال تحفظ الأماكن التي مر بها . ج

و الأشخاص الذین لقیهم على العموم و الأشیاء التي قام بها لحظة وقوع الجریمة 
.1ة تلك الأمورفلو فات الزمن و طالت المدة لأدى ذلك إلى نسیان المتهم لغالبی

منصور عمر : أنظر. الأدلة الجنائیة هي عبارة الوقائع المادیة و المعنویة التي یؤدي اكتشافها إلى كشف الجریمة و إجلاء الغموض الذي یكتنفها1
.17م، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، صفحة 2000ة الجنائیة و التحقیق الجنائي، الطبعة الأولى، المعایطة، الأدل

.134محمد حماد مرهج الهیتي، أصول البحث و التحقیق الجنائي، مرجع سابق، صفحة 2
.51جلول شیتور، ضمانات عدم المساس بالحریة الفردیة، مرجع سابق، صفحة 3
.90ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي، مرجع سابق، صفحة دریاد4
.278، مرجع سابق، صفحة 3محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء 5
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لكن مع هذا لابد من الإشارة إلى أن السرعة في انجاز الإجراءات یجب ألا تكون على 
. 2حساب التضحیة بمبادئ العدالة و الإنصاف أو على حساب حقوق المتهم و أوجه دفاعه

لذلك یجب اجتناب السرعة المفرطة في التحقیقات التي قد تؤدي إلى ظلم المتهم و كذا اجتناب 
.طول الذي یؤدي إلى ضیاع المصلحة العامةال

مراحل التحقیق و الجهات القائمة به: الفرع الثاني
في الفقه الإسلامي: البند الأول

إذا عدنا إلى السوابق التاریخیة في النظم الإسلامیة نجد أن مهمة التحقیق من بحث و 
الشرطة كما سنوضح في كانت لولایة المظالم و لولایة الحسبة و لدیوانتحري و استدلال

:الآتي
ولایة المظالم:أولا

و نظر المظالم هو قود المتظالمین إلى التناصف بالرهبة، و زجر : "عرفها الماوردي
المتنازعین عن التجاحد بالهیبة، فكان من شروط الناظر فیها أن یكون جلیل القدر، نافذ الأمر، 

ورع، لأنه یحتاج في نظره إلى سطوة الحماة، و عظیم الهیبة، ظاهر العفة، قلیل الطمع، كثیر ال
ثبت القضاة، فیحتاج إلى الجمع بین صفات الفریقین، و أن یكون بجلالة القدر نافذ الأمر في 

.3"الجهتین
لقد كان الرسول صلى االله علیه و سلم في صدر الإسلام أول من نظر المظالم بنفسه، 

ري، و أرسل علیا لدفع دیة القتلى الذین قتلهم فقضى في شرب بین الزبیر بن العوام و الأنصا

.90دریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي، مرجع سابق، صفحة 1
.279، مرجع سابق، صفحة 3لجزء محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، ا2
.30الماوردي، الأحكام السلطانیة، مرجع سابق، صفحة 3
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اللهم إني أبرأ إلیك مما فعل خالد «: و قال1خالد من قبیلة بني جذیمة بعد أن خضع أهلها
. 2»مرتین

قضاء المظالم یشبه إلى حد كبیر دوائر القضاء الإداري للنظر في جرائم و مخالفات 
ظالم سلطة قضائیة واسعة حیث یسمع الدعاوى و ، و لصاحب الم3الأمراء و الولاة و علیة القوم

.4یفصل فیها
:     اختصاصات ولایة المظالم في مجال التحقیق و الاستدلال-

لناظر المظالم سلطات واسعة في التحقیق و الاستدلال و طرق الإثبات المعتمدة على .1
.القرائن و الإمارات و شواهد الأحوال مقارنة مع قضاة القضاء العادي

هام ما لیس للحكام إذا تالاشتباه و الإر المظالم الحق في التأني و التأجیل عند لناظ.2
. طلب منهم أحد الخصمین فصل الحكم و إصدار القرار

.له أن یسمع من شهادات المستورین ما یخرج عن عرف القضاة في شهادة المعدلین.3
الشك، و ینفي عنه له إحلاف الشهود عند ارتیابه بهم و یستكثر من عددهم لیزول عنه .4

.الارتیاب
.له أن یبدأ باستدعاء الشهود و یسألهم عما عندهم من تنازع الخصوم.5
النظر في ما عجز عنه ناظروا الحسبة في المصالح العامة كالمجاهرة بمنكر ضعف .6

. 5عن دفعه، و التعدي في طریق عجز عن منعه، و التحیف في حق لم یقدر عن رده
جانب القضاء ولایة المظالم و الحسبة، حیث كان المسلمون و كان القاضي یتولى إلى

یخضعون له طواعیة لما یوضحه لهم القضاء، و لما كثرت المظالم بعد عهد الصحابة 
.1رضوان االله علیهم أصبح هناك والیا للمظالم و والیا للحسبة

.6252، صفحة 8وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي و أدلته، الطبعة الرابعة، دار الفكر، دمشق، سوریا، المجلد 1
، 160، صفحة 5یه و سلم خالد بن الولید لبني جذیمة، المجلد البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، كتاب المغازي، باب بعث النبي صلى االله عل2

.4339رقم 
المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة،،"دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون"نین الوضعیة اصبیعي، الشرطة في النظم الإسلامیة و القو براهیم الإإمحمد 3

.355صفحة 
.270لأساسیة، مرجع سابق، صفحة فیصل شطناوي، حقوق الإنسان و حریاته ا4
.6256، صفحة 8مرجع سابق، المجلد وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي و أدلته،5
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إقامة فولایة المظالم هي وظیفة ممتزجة من سطوة السلطة و نصفة القضاء، إذ تستهدف
.2الحق و نصرته و إنصاف المظلوم من المظالم و إقامة قوانین العدل في الدولة

ولایة الحسبة:ثانیا
من الاحتساب و من معانیها الأجر و حسن التدبیر و النظر، ومن معانیها : الحسبة لغة

أي اختبرت احتسبت فلانا : احتسب علیه الأمر إذا أنكره علیه، و الاختبار یقال: الإنكار، یقال
.ما عنده

.  3هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، و النهي عن المنكر إذا ظهر فعله: اصطلاحا
أنها وظیفة دینیة من باب الأمر بالمعروف و النهي عن : "و عرف ابن خلدون الحسبة بقوله

.4"هالمنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمین یعین لذلك من یراه أهلا ل
من تعریف الحسبة نجد أن مهمتها هي البحث عن المنكرات لإنكارها و هذا یعني مهمة 

.البحث و التحري و التحقیق
لقد جمع الفقه الإسلامي للمحتسب بین سلطات البحث و التحري و التحقیق ثم الحكم 

یرى ضررا من بالتأدیب أو التعزیر، فذلك لأن الفقه ینظر إلى المحتسب نظرته إلى الحاكم، فلا
جمعه بین تلك السلطات لأنه مؤتمن علیها، و دوره هو الحفاظ على أحكام الشرع الإسلامي، 
لذا فلا یعقل أن یقوم بمهمة الأمر بالمعروف أن یرتكب ما یعده الشارع منكرا، و هو الانحیاز 

.5ضد طرف من أطراف القضیة

.364صفحة مرجع سابق،جابر إبراهیم الراوي، حقوق الإنسان و حریاته في القانون الدولي و الشریعة الإسلامیة، 1
.130م، مرجع سابق، صفحة حسن السید بسیوني، الدولة و نظام الحكم في الإسلا2
.11، صفحة 1م، المجلد 2004علي بن نایف الشحود، الطبعة الثانیة، : ابن تیمیة، الحسبة، تحقیق3
م، 1988خلیل شحادة، الطبعة الثانیة، : ابن خلدون، دیوان المبتدأ و الخبر في تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تحقیق4

.281-280ر، بیروت، لبنان، صفحة دار الفك
، محرم 5، مقال منشور في مجلة العدل، العدد "دراسة مقارنة"حمیدان بن عبد االله الحمیدان، الجمع أو التفریق بین سلطتي الادعاء و التحقیق 5

.99-66ه، صفحة 1421
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كُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَلْتَ ﴿: و أساس الحسبة من القرآن الكریم قوله تعالى
، و قول رسول االله صلى االله 1﴾وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

و من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده، فان لم یستطع فبلسانه، فان لم یستطع فبقلبه، «: علیه و سلم
لاَةَ وَآتَوُا ﴿: ، و قوله تعالى2»ذلك أضعف الإیمان الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَْرْضِ أَقَامُوا الصَّ

، و قوله صلى االله علیه و 3﴾الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُْمُورِ 
.   4»لظالم فلم یأخذوا على یدیه، أوشك أن یعمهم االله بعقابإن الناس إذا رأوا ا«: سلم

و المقصود أن الحكم بین الناس في النوع الذي لا یتوقف : "و یقول ابن القیم عن الحسبة
. 5"هو الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر: على الدعوى

في یتولى المحتسب وظائف لها صلة بالقضاء و المظالم و الشرطة، فهو ینظر 
إخفاء العیوب (المنازعات الظاهرة التي لا تحتاج إلى أدلة إثباتیة، كدعاوى الغش و التدلیس 

فهو بهذا كالقاضي، و یؤدب ) بالزیادة له و النقص لغیره(و تطفیف المكیال و المیزان ) بحیلة
و المظالم، فيناظرالمرتكبي المعاصي التي ترتكب جهرا أو تخل بآداب الإسلام فهو بهذا ك

یرعى النظام و الآداب و الأمن في الشوارع و الأسواق مما لا تجوز مخالفته، فیكون بهذا 
، و الحسبة واسطة بین أحكام القضاء و أحكام المظالم و لیس هناك 6كالشرطة أو النیابة العامة

حدود مرسومة وضعها الفقهاء بین هذه الولایات، و مجالها محدود بالنظر في الأمر بالمعروف 
و الأمر . 7النهي عن المنكر دون حاجة إلى دعوى ترفع أو بینات تفرض و أیمان تطلبو

).104(سورة آل عمران 1
ن، باب بیان كون النهي عن المنكر من الإیمان و أن الإیمان یزید و ینقص و أن الأمر كتاب الإیمامرجع سابق،مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، 2

.49، رقم 69، صفحة 1بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان، المجلد 
).41(سورة الحج 3
الألباني، صحیح (حدیث صحیح . 4338، رقم 122، صفحة 4أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب الملاحم، باب الأمر و النهي، المجلد 4

).4338، رقم 36، صفحة 3سنن أبي داود، المجلد 
. 199ابن قیم الجوزیة، الطرق الحكمیة، مرجع سابق، صفحة 5
.6264، صفحة 8وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي و أدلته، مرجع سابق، المجلد 6
.89-88م، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، صفحة 1986عة الأولى، ، الطب"القضاء و الحسبة"علي عبد القادر، الفقه الإسلامي7
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بالمعروف و النهي عن المنكر، هو واجب یشمل كما یقولون كل ضروب الإصلاح في كل 
.1نواحي الحیاة

دیوان الشرطة:ثالثا
ة یطلقونها أجمعت العدید من معاجم اللغة على تفسیر كلمة الشرطة بأكثر من مدلول، فتار 

على طائفة من أعوان الوالي أو الحرس الخصوصیین و تارة أخرى یقصد بها أول كتیبة تشهد 
.2الحرب و تتهیأ للموت

و یطلق على المفرد من " شرط"بمعنى ضابط الأمن أو رجل الأمن جمعه " شرطة"فاللفظ 
لكن جاءت كلمة و لم ترد كلمة شرطة في القرآن الكریم و،3"شرطة أو شرطي"رجال الشرطة 

إشراط، وردت إشارات أخرى و غیر مباشرة في سیاق قصة موسى علیه السلام مع فرعون 
، قال ابن عباس في 5﴾وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِینَ ﴿: ، في قوله4عندما أرسل من یجمع الناس

.6هو الشرطة" حاشرین"تفسیر 
ترتبط بالقضاة و تساعدهم في تنفیذ و الشرطة هي وظیفة هامة في الدولة الإسلامیة، 

صاحب اللیل، صاحب : الأحكام الشرعیة و إقامة الحدود و كان یطلق على صاحب الشرطة
المدینة، لأنه یقوم بحفظ النظام و یساعد الوالي على استتباب الأمن في المدینة، و یقبض على 

ل إلى كبار القواد و الموالي الجناة و أصحاب الفساد و الشر لتقدیمهم إلى القضاة، و كانت توك
.         7المخلصین لهم

.72صفحة مرجع سابق،، "دراسة مقارنة"حسني قمر، حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السیاسیة و تطورها و ضماناتها 1
.407، صفحة 19محمد الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهدایة، المجلد 2
.11صفحةمرجع سابق،،"دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون"نین الوضعیة اصبیعي، الشرطة في النظم الإسلامیة و القو براهیم الإإحمد م3
.70م، مركز الدراسات و البحوث، الریاض، صفحة 2001معجب معدي الحویقل، الشرطة و حقوق الإنسان في الشریعة الإسلامیة، الطبعة الأولى، 4
).111(ورة الأعراف س5
.134الفیروزبادي، تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، دار الكتب العلمیة، لبنان، صفحة 6
.100- 99ابن تیمیة، الحسبة، مرجع سابق، صفحة 7
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:اختصاصات الشرطة-
إقامة القرائن و الأدلة في التهم التي تعرض في الجرائم و ذلك لما توجبه المصلحة 
العامة، و الضرب على أیدي الرعاع و الفجرة و أهل الریب في الظلمات و المشتبه فیهم و 

د، و حسم أبواب الدعارة و تخریب مواطن الفسق، و تفریق ملاحظة الأمن، قمع مواد الفسا
مجامعه، و ضبط الخطرین و مرتكبي الجرائم، و تقدیمهم إلى القضاء، إقامة الحدود الشرعیة و 

، 1السیاسیة، كما توجبه المصالح العامة في المدینة و إخماد الفتنة و مراقبة المشبوهین الخطرین
. 2وامر القضاة، و إدارة السجونتنفیذ أوامر السلطان و تنفیذ أ

في القانون الجزائري:البند الثاني
مرحلة التحقیق الأولي : یمر التحقیق في التشریع الجنائي الجزائري بمرحلتین هما

، لذا سنتحدث عن كل مرحلة على حدى ذاكرین 3و مرحلة التحقیق الابتدائي) الاستدلال(
.الهیئات المختصة في كل مرحلة

.359سمیر عبد المقصود هندي، الاشتباه و حریة المواطن في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، مرجع سابق، صفحة 1
.100ابن تیمیة، الحسبة، مرجع سابق، صفحة 2
، فهناك من لا یعتبر مرحلة الاستدلال من مراحل التحقیق حیث یعتبرون أن التحقیق یقصد به ظهر خلاف بین فقهاء القانون حول مراحل التحقیق3

اءات جمع الاستدلالات لتكسب المشتبه فیه صفة التحقیق الابتدائي و لا یدخل في ذلك مرحلة الاستدلال فهي مرحلة تحضیریة للتحقیق، كما إجر 
تعد من الاتهام، و هذه المرحلة لم تحض بالاهتمام سواء على لمستوى التشریعي أو الفقهي أو القضائي كمرحلة التحقیق و ذلك تأسیسا على أنها لا

محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء : أنظر. ولیة سابقة للدعوىإجراءات لدعوى لجنائیة التي بمقتضاها یتم تحریك الدعوى، حیث أنها إجراءات تمهیدیة أ
؛ محمد علي السالم عیاد الحلبي، ضمانات الحریة لشخصیة أثناء التحري و الاستدلال في القانون المقارن، 57، مرجع سابق، صفحة 3التحقیق، الجزء 

جرائیة لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة، مرجع سابق، صفحة ؛ أحمد عبد الحمید الدسوقي، الحمایة الموضوعیة و الإ59مرجع سابق، صفحة 
114-115.

و من وجهة نظر الباحث أن لمرحلة البحث و التحري أهمیة كبیرة في الدعوى الجنائیة فهي تعطي صورة واضحة عن الجریمة، و تبین إطار هذه 
ا، و من حیث جمع الأدلة اللازمة لتسهیل عمل الهیئات القائمة بالتحقیق الابتدائي الجریمة من حیث كیفیة وقوعها و الظروف و الملابسات لمحیطة به

مكملة الذي هو مرحلة تلي مرحلة البحث و التحري، إذا لا یمكن إخراج هذه المرحلة من عملیات التحقیق فهي جزء لا یتجزأ عن التحقیق ككل و هي 
.  للتحقیق الابتدائي
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"جمع الاستدلالات"مرحلة البحث و التحري : أولا
تعتبر التحریات الدعامة الرئیسیة و العمود الفقري لأعمال البحث الجنائي بصفة خاصة و 
أعمال جهاز الشرطة في المحافظة على الأمن و النظام و مكافحة الجرائم بصفة عامة، لذا 

: یمكن تعریف هذه المرحلة
جراءات الأولیة التي یباشرها أعضاء الضبط القضائي مجموعة الإ"التحریات الأولیة هي 

بمجرد علمهم بارتكاب جریمة، و التي تتمثل في البحث عن الآثار و الأدلة ) الشرطة القضائیة(
و القرائن التي تثبت ارتكاب تلك الجریمة، و البحث عن الفاعل و القبض علیه و إثبات ذلك 

. 1"ومیة من طرف النیابةفي محاضر تمهیدیة للتصرف في الدعوى العم
هي مرحلة شبه قضائیة یقوم بها جهاز شرطوي : "عبد االله أوهایبیة بأنها. كما عرفها د

.2"بولیسي أو عسكري یعمل تحت إشراف النیابة العامة و تحت رقابة غرفة الاتهام
من خلال التعاریف یتضح لنا أن السلطات القائمة على مرحلة البحث و التحري هي 

.ة القضائیة لذلك سنحاول تعریف كل من الضبطیة القضائیة و الضبط القضائيالضبطی
:مدلول الضبط القضائي ینصرف إلى معنیین

موضوعي و یقصد به كل المهام المنوطة بأجهزة الضبط القضائي المحدد في المادة : الأول
لعقوبات و جمع ج و التي تتمثل في البحث و التحري عن الجرائم المقررة في قانون ا.إ.ق12

الأدلة عنها و البحث عن مرتكبیها قبل أن یفتح بشأنها تحقیق قضائي أي قبل تحریك الدعوى 
العمومیة، أما بعد تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة و فتح تحقیق قضائي، فان مهمة 

لطات جهات التحقیق و تلبیة طلبات الس) إنابات(الضبط القضائي تتمثل في تنفیذ تفویضات 
.القضائیة

.19، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"فیه أثناء التحریات الأولیة أحمد غاي، ضمانات المشتبه 1
.191، مرجع سابق، صفحة "التحري و التحقیق"عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 2
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للضبط القضائي فینصرف إلى الأجهزة المكلفة بتنفیذ المهام المشار إلیها : أما المدلول الثاني
.    1أعلاه كالدرك الوطني و الأمن الوطني

فالضبطیة القضائیة جهاز شرطي منوط به القیام بأعمال الاستخبار و الاستعلام و 
لبحث عن مرتكبیها في كوالیس المجهول للوصول التحري عن الجرائم التي وقعت بالفعل و ا

إلى براثن البهتان عن طریق تعقبهم و القبض علیهم و لذلك فهو جهاز یعتبر من الأجهزة 
. 2المساعدة للسلطة القضائیة في أداء رسالتها و القیام بمهمتها

لباب الأول لقد تناول المشرع الجزائر مرحلة الاستدلال في قانون الإجراءات الجزائیة في ا
56إلى 42و من 28إلى 12من الكتاب الأول، حیث تكلم عن هذه المرحلة في المواد من 

.ج.إ.ق18مكرر 65الى 62ج و من المادة .إ.ق
یقوم : "ج عن الأشخاص القائمین على الضبطیة القضائیة.إ.ق12/1و قد نصت المادة 

، و قد تكفلت المواد "ان و الموظفونبمهمة الضبط القضائي رجال القضاء و الضباط و الأعو 
ج بتحدید فئات الموظفین و الأعوان الذین لهم صفة .إ.من ق28، 23، 22، 21، 19، 15

.ج.إ.ق14الشرطة القضائیة المحدد في المادة 
و یخضع جهاز الضبطیة القضائیة للإشراف من قبل السلطة الرئاسیة في جهازهم 

ج، .إ.ق36/1و المادة 12ة، و هذا ما نصت علیه المادة الأصلي و إلى إشراف النیابة العام
إدارة نشاط ضباط و أعوان : یقوم وكیل الجمهوریة بما یأتي: "حیث تنص هذه الأخیرة على

الشرطة القضائیة في دائرة اختصاص المحكمة و له جمیع السلطات و الصلاحیات المرتبطة 
".بصفة ضابط الشرطة القضائیة

.22- 21، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة أحمد غاي،1
م، منشأة المعارف، الإسكندریة، 1999قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط السلطة الشرطیة في التشریع الإجرائي المصري و المقارن، الطبعة الأولى، 2

.16صفحة 



الشخصية في الفقه الإسلامي و القـانون الجزائريمضمون الحرية  : الفصل الأول

-81-

حقیق الابتدائيمرحلة الت: ثانیا
هو مجموعة الإجراءات التي تباشرها سلطات التحقیق بالشكل المحدد "التحقیق الابتدائي 

.     1"قانونا بغیة تمحیص الأدلة و الكشف عن الحقیقة قبل مرحلة المحاكمة
هو الذي یتولاه قضاء التحقیق أي قاضي التحقیق : "كما عرف التحقیق الابتدائي بأنه

غرفة الاتهام كدرجة ثانیة في بعض الحالات قصد جمع الأدلة على الجرائم و كدرجة أولى و 
كل من ساهم في اقترافها و اتخاذ القرار النهائي في ضوئها و ذلك بإحالة الدعوى على جهة 
الحكم إذا كان الجرم قائما و مرتكبه معروفا و الأدلة كافیة أو بأن لا وجه للمتابعة إذا كان 

، من 2"و بقي مرتكبه مجهولا أو لم تتوافر الدلائل ضد الشخص المتهم باقترافهالجرم غیر قائم أ
خلال هذا التعریف نجد أن الهیئات القائمة بالتحقیق الابتدائي هي قاضي التحقیق و غرفة 

:، و منه یتم التحقیق الابتدائي على درجتین3الاتهام
قاضي التحقیق.1

ة یجد أنه اختص قاضي التحقیق بالتحقیق الناظر إلى نصوص قانون الإجراءات الجزائی
، و تناول المشرع الجزائري عملیة التحقیق التي یختص بها قاضي التحقیق من المواد 4القانوني

تناط بقاضي التحقیق إجراءات البحث و : "على38/1ج و تنص المادة .إ.ق175إلى 66
ته قاضیا للتحقیق و إلا كان التحري، و لا یجوز له أن یشترك في الحكم في قضایا نظرها بصف

، و منه یتضح أن قاضي التحقیق یختص بالبحث و التحري و القیام بجمیع "ذلك الحكم باطلا
.إجراءات التحقیق اللازمة للكشف عن الحقیقة

.4أحمد مهدي و أشرف الشافعي، التحقیق الجنائي الابتدائي و ضمانات المتهم و حمایتها، مرجع سابق، صفحة 1
. 61، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة نظریة و تطبیقیة"ادي، التحقیقجیلالي بغد2
قد أنشأ وظیفة قاضي التحقیق للقصر، حیث أسند إلیه مهمة إجراء التحقیق في كل 1945فبرایر 2نجد أن المشرع الفرنسي، و بموجب القرار رقم 3

القاضي إضافة إلى قاضي التحقیق العادي و غرفة الاتهام، إحدى هیئات التحقیق من الجنح، و المخالفات التي ترتكب من قبل القصر، قد اعتبر هذا 
أحمد عبد الحمید الدسوقي، الحمایة الموضوعیة و الإجرائیة لحقوق الإنسان في : أنظر. الثالثة المكلفة بإجراء التحقیق في الجرائم التي یرتكبها القصر

.132مرحلة ما قبل المحاكمة، مرجع سابق، صفحة 
.46صفحة مرجع سابق،، 3محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء 4
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و یقوم بالتحقیق قاضي التحقیق بناءا على طلب افتتاحي مقدم من النیابة العامة كما جاء 
بناءا على طلب من المتضرر و هذا یسمى بالادعاء المدني طبقا ج، أو.إ.ق67/1في المادة 

ج، أو یباشر عمله من تلقاء نفسه في حالة الجنایة و .إ.ق73، 72، 67/5، 38للمواد 
.ج.إ.ق57، 38/3الجنحة المتلبس بها حسب المواد 

و عمل قاضي التحقیق یعتبر درجة أولى للتحقیق و هو یقوم بها و بجمیع الإجراءات 
یقوم قاضي التحقیق : "ج.إ.ق68/1التي تكشف عن الحقیقة، و هذا ما نصت علیه المادة 

وفقا للقانون باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة بالتحري 
100المواد من (، و أهم هذه الإجراءات هي استجواب المتهم "عن أدلة الاتهام و أدلة النفي

المواد (، الإنابة القضائیة )ج.إ.ق99إلى 88المواد من (، سماع الشهود )ج.إ.ق108إلى 
86إلى 79المواد من (، الانتقال للمعاینة و التفتیش و ضبط الأشیاء )ج.إ.ق142- 138من 

).ج.إ.ق143المادة (، الأمر بانتداب خبیر)ج.إ.ق
لابتدائي فالمشرع ج لا نجد تعریفا خاصا لمرحلة التحقیق ا.إ.و من خلال نصوص ق

الجزائري أهمل ذلك، على الرغم من أهمیة هذه المرحلة فهي حاسمة في نسبة التهمة للمتهم أو 
.نفیها عنه

غرفة الاتهام.2
إلى 176نظم المشرع الجزائري غرفة الاتهام في قانون الإجراءات الجزائیة في المواد 

176، فنصت المادة 1قضائي الجنائيمنه، فحدد لها مجال عملها باعتبارها من الجهاز ال211
تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة على الأقل، و یعین رئیسها و : "ج.إ.ق

".مستشاروها لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزیر العدل

.365، مرجع سابق، صفحة "التحري و التحقیق"عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 1
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تشكل غرفة الاتهام من رئیس و مستشارین یختارون من بین قضاة المجلس القضائي و 
. 1مدة ثلاث سنواتیعینون بقرار من وزیر العدل ل

تعتبر غرفة الاتهام الدرجة الثانیة للتحقیق في مواد الجنایات، و خول لها صلاحیات تولي 
، 2ج.إ.ق191المراقبة و النظر في استئناف أوامر قاضي التحقیق المرفوعة إلیها حسب المادة 
مصلحة للمتهم هذا الأمر یجعل قاضي التحقیق حذرا مراعیا الوجه القانوني فیها، و في ذلك 

یضمن بها صدور الأوامر و القرارات اللازمة للتحقیق دون مجاوزته أو خروجه عن الحد 
، و تتم الرقابة على سلطات قاضي التحقیق بواسطة الطعن عن طریق الاستئناف أمام 3القانوني

غرفة غرفة الاتهام في الأوامر القضائیة التي یصدرها قاضي التحقیق، و بهذه المناسبة تمارس 
.4الاتهام على قاضي التحقیق مهمتها الرقابیة كهیئة تحقیق من الدرجة الثانیة

استئناف أوامر قاضي التحقیق یعد من الضمانات المهمة جدا بالنسبة للمتهم رغم ما 
، فضلا عن ذلك فمن ضمانات المتهم 5اشترطه القانون في المحقق من الاستقلالیة و التمكن

صلاحیة تقریر البطلان في حالة عدم مراعاة بعض الأحكام القانونیة من أمام غرفة الاتهام هي 
ج المتعلقة باستجواب المتهمین و .إ.ق100قبل قاضي التحقیق كالأحكام المقررة في المادة 

ج المتعلقة بسماع الشهود و المدعي المدني، و الأحكام .إ.ق105الأحكام المقررة في المادة 
191ج المتعلقة بالإخلال بقواعد الدفاع، و بهذا قضت المادة .إ.ق159المقررة في المادة 

.     6ج.إ.ق
ج یشرف رئیس غرفة الاتهام على مجرى التحقیق المتبعة في .إ.ق203بموجب المادة 

ج المتعلقة .إ.ق68جمیع مكاتب التحقیق بدائرة المجلس القضائي و یراقب تطبیق أحكام المادة 

.225، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة نظریة و تطبیقیة"جیلالي بغدادي، التحقیق 1
.162شیتور، ضمانات عدم المساس بالحریة الفردیة، مرجع سابق، صفحة جلول 2
.287، مرجع سابق، صفحة 3محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء 3
.162جلول شیتور، ضمانات عدم المساس بالحریة الفردیة، مرجع سابق، صفحة 4
.286، مرجع سابق، صفحة "التحري و التحقیق"لجزائري عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة ا5
.130جلول شیتور، ضمانات عدم المساس بالحریة الفردیة، مرجع سابق، صفحة6
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، 1ذل كل ما في وسعه لتجنب كل تأخیر في سیر التحقیق بدون مبرربالإنابات القضائیة و یب
لذا قد حرص المشرع الجزائري على تحدید آجال معینة لغرفة الاتهام یجب علیها الفصل خلالها 

، و منه نجد أن الإجراءات 2ج.إ.ق197، 179فیما یعرض علیها و هذا ما نصت علیه المواد 
.بالسرعةالمتبعة أمام غرفة الاتهام تتمیز

كما تتولى غرفة الاتهام مهمة مراقبة أعمال أعضاء الشرطة القضائیة المتعلقة بممارسة 
وظائفهم المرتبطة بالتحریات و التحقیقات و النشاطات التي تندرج ضمن مهام الشرطة 

.   3القضائیة باعتبارها مساعدة للعمل القضائي

.220، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة نظریة و تطبیقیة"جیلالي بغدادي، التحقیق 1
.468، مرجع سابق، صفحة "التحري و التحقیق"عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 2
.84، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة 3
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خاتمة الفصل الأول
یة الشخصیة أهمیة بالغة، فبالنظر إلى عالمیة هذه القضیة أصبح الفرد إن لموضوع الحر 

مركزا دولیا، فقد أولت القوانین الدولیة و الداخلیة اهتماما بهذا الموضوع، و قد سبقتهم في ذلك 
الشریعة الإسلامیة، حیث أقرت حریة الإنسان و نفت عنه كل القیود التي من شأنها المساس 

.بحریته الشخصیة
دلیل ذلك ما تطرقنا إلیه بالدراسة في الفصل الأول مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و و 

القانون الجزائري، هذا الأخیر الذي اهتم بالحریة الشخصیة فقد نص علیها في دستوره مؤكدا 
قدسیة الحریة الشخصیة، و لحمایة هذه الحریة تم وضع ضمانات لها تشكل درع واقي من أي 

هذه الضمانات مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات الذي لولاه لمل أمن الأفراد على اعتداء، و أهم
أنفسهم، حیث لا یمكن أن یتمتع الفرد بحریته في ظل دولة تفاجئ أفرادها من حین لآخر بجرائم 
و عقوبات لم یكونوا على علم بها، لذا كان هذا المبدأ من أهم ضمانات الحریة الشخصیة فهو 

كما تطرقنا إلى تأصیله في الشریعة الإسلامیة، و وضحنا كیفیة . كسة لدولة القانونالمرآة العا
تطبیقه على الجرائم و العقوبات في الشریعة الإسلامیة، و كان تطبیقه دقیقا خاصة في جرائم 
الحدود و القصاص، أما جرائم التعزیر فكانت حكمة التشریع أن یكون تطبیقه مرنا حیث ترك 

.لسلطات لتقدیر العقوبات  المناسبة لكل جریمةللقاضي بعض ا
و من بین الضمانات أیضا مبدأ قرینة البراءة و الذي بموجبه یكون كل إنسان بریئا حتى 
تثبت إدانته بحكم نهائي بات، و قد أخذ المشرع الجزائري بهذا المبدأ كما كانت للشریعة 

.الإسلامیة الأسبقیة في تقریره
دم رجعیة النص الجنائي الذي هو من نتائج تطبیق مبدأ الشرعیة، و ثم تطرقنا إلى مبدأ ع

علمنا أن هذه القاعدة تحمل في طیاتها استثناءات، و قد كان للإسلام الفضل في تقریر هذه 
القاعدة و حتى استثناء القانون الأصلح للمتهم الذي یحمي مصلحة الفرد بتطبیق القانون الذي 
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ة مصلحة الجماعة من خلال جواز الرجعیة في حالة الجرائم یحقق له مركزا أفضل، و حمای
.الماسة بالأمن و النظام العام

كل هذه الضمانات تحمي الحریة الشخصیة للأفراد و تمنع سلطات التحقیق عند أداءها 
لمهامها في البحث و التحري عن الحقیقة من التعسف و تقوم بوظیفتها دون ظلم أو حیدة، و 

ة مرحلة التحقیق باعتبارها من أخطر المراحل التي یتم فیها تقیید الحریة قد تعرضنا لدراس
القائمین بها، و میزنا بین المشتبه فیه و المتهم، وفراد، و بینا أهم مراحل التحقیق الشخصیة للأ

.و هذا تمهیدا للجزء الثاني من هذا البحث
ن الإجراءات الجزائیة الجزائري ما مدى حمایة قانو : و على هذا الأساس یطرح التساؤل التالي

للحریة الشخصیة؟ و هل یتفق ذلك مع ما أقرته الشریعة الإسلامیة باعتبارها السباقة في كل ما 
.یخص الإنسان في دینه و دنیاه
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الفصل الثاني
ضمانات الحرية الشخصية أثناء  

مرحلة التحقيق في الفقه الإسلامي  
و القـانون الجزائري
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:تمهید

تبقى الغایة المنشودة دائما من تطبیق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة هي الوصول إلى 
الحقیقة و ذلك بعد إثبات وقوع الجریمة و نسبتها إلى فاعلیها، و الملاحظ أن إجراءات التحقیق 
لا تنحصر دائما في مكاتب المحققین، بل إن مجالها أوسع من ذلك، إذ یمكن أن تمتد إلى 

لأشخاص و الذین یشتبه في حیازتهم لأشیاء تفید في الكشف عن الحقیقة حیث یتم منازل ا
.الانتقال إلیها و تفتیشها

و لما كانت إجراءات الكشف عن الحقیقة و جمع الأدلة هي وسیلة الدولة في تقصي أثر 
الخارجین على القانون و العابثین بالحریة، فالهدف منها ضمان السیر الحسن للتحقیق دون
عراقیل، و من هذه الإجراءات التفتیش، الاستجواب، القبض، الحبس المؤقت، لكن یجب ألا 
تكون هذه الإجراءات سلبا و تعدیا على الحریة الشخصیة، لذلك یجب على السلطات القائمة 
بها الالتزام بما نص علیه القانون، و الحفاظ على الضمانات المقررة حمایة للحریة الشخصیة، 

لمتهم من هذه الضمانات تعني تجریده من وسائل الدفاع عن نفسه، لذا سنكتفي في فحرمان ا
هذا الفصل بذكر هذه الإجراءات، و أهم الضمانات التي قررها قانون الإجراءات الجزائیة 
الجزائري لحمایة الحریة الشخصیة، و لكي لا تكون هذه الإجراءات مطلقة و تعسفیة، و بیان 

میة من هذه الإجراءات و مدى إحاطتها بضمانات و قیود تمنع التعدي موقف الشریعة الإسلا
.على الحریة الشخصیة للفرد

: و لمعرفة ذلك تفصیلا فقد ارتأینا أن نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث رئیسیة

الضمانات المتعلقة بالإجراءات الماسة بالحیاة الخاصة: المبحث الأول

الحریة أثناء التحقیقضمانات تقیید : المبحث الثاني

ضمانات حقوق الدفاع أثناء التحقیق    : المبحث الثالث
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المبحث الأول
الضمانات المتعلقة بالإجراءات الماسة بالحیاة الخاصة في الفقه الإسلامي و 

القانون الجزائري
لقد حرصت الشریعة الإسلامیة كل الحرص على صیانة الإنسان و تكریمه، و حرمت كل 

خص الإنسان، أو دینه، أو ماله، أو عرضه، و ما یتعلق بذلك من التعرض لحیاته ما یمس ش
الخاصة، و مادام بعیدا عن التهمة، متوقیا للشبهات، ملتزما بأحكام الشرع، أما إذا خالف ذلك 
و وضع نفسه في مواطن الشبهة، و قویت التهمة ضده، فقد جعل على نفسه طریقا یجیز 

.یته في حدود ضیقة و ضوابط معینةالتعرض له و المساس بحر 
، بشأن عدم جواز المساس بحرمة الحیاة 1996استجابة وتفعیلا لنصوص دستورو 

الخاصة للأفراد كمبدأ عام، وبغیة حمایة الشخص من تجاوزات السلطة العامة، ذهبت أحكام 
ها للسلطة قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري إلى تحدید الشروط اللازمة التي یسمح بمقتضا

البولیسیة والقضائیة أن تدخل المنازل لإجراء التفتیش والإطلاع على الأسرار أو المكالمات 
الهاتفیة والمراسلات الخاصة والتقاط الصور، مع تبیان كافة الضمانات التي وضعت لحمایة 

.1)الحیاة الخاصة( الحریة الشخصیة 
فقه الإسلامي و القانون الجزائريتفتیش المساكن و الأشخاص في ال: المطلب الأول

تعریف التفتیش:الفرع الأول
، و فتش عن الشيء فتشا أي 2الطلب و البحث: التفتیش لغة من فتش، الفتش و التفتیش

. 3سأل عنه و استقصاه

.151فحة صحقوق الإنسان و حریاته، مرجع سابق،،دباس و علي علیان محمد أبو زیدعلى محمود صالح ال1
مهدي المخزومي و إبراهیم : أبو عبد الرحمن الفراهیدي، كتاب العین، تحقیق؛325، صفحة 6ابق، المجلد ابن منظور، لسان العرب، مرجع س2

.246، صفحة 6السامرائي، المجلد 
.672فحة صمرجع سابق،، المعجم الوسیط،)مجمع اللغة العربیة بالقاهرة(جار لناإبراهیم مصطفى، أحمد الزیات، حامد عبد القادر، محمد 3
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یعتبر التفتیش من أخطر الإجراءات التي تتم خلال المتابعة الجزائیة، لأنه یمثل اعتداء 
حیاته الخاصة و في حقه بالاحتفاظ بسره و حرمة مسكنه و قد عرفه على حق الإنسان في 

التفتیش هو الاطلاع على محل منحه القانون حرمة خاصة باعتباره "الدكتور المرصفاوي بأنه 
، كما عرف 1"مستودع سر صاحبه لضبط ما عسى قد یوجد به مما یفید في كشف الحقیقة

رع فیه بالتعرض لحرمة ما، بسبب جریمة وقعت أو ذلك الإجراء الذي رخص الشا"التفتیش بأنه 
ترجح وقوعها، و ذلك تغلیبا للمصلحة العامة على مصالح الأفراد الخاصة، و احتمال الوصول 

.2"إلى دلیل مادي یفید في كشف الحقیقة
تفتیش المساكن: الفرع الثاني

أمن على نفسه إلا إذا إن المساكن أماكن للراحة و الاستقرار و كذا الطمأنینة، فالفرد لا ی
تأكد أن مسكنه ذو حرمة و خصوصیة تمنع الغیر من الاطلاع على كل ما یحدث فیه من فعل 
أو یثار فیه من قول، و لكن أحیانا قد تتطلب التحقیقات الولوج خفیة أو الاقتحام عنوة إلى 

بأي حال من مسكن الفرد باعتباره مشتبها فیه أو حتى مشكوكا في تصرفاته، و لهذا لا یجوز
.الأحوال الاعتداء على المساكن دون وضع مقاییس و ضمانات لحمایة ساكنیها

و المسكن هو المكان الذي یأوي إلیه الإنسان و یتخذه مقرا له، و یدخل في ذلك المكان 
الذي یقیم فیه فعلا، كما یدخل المكان الذي یعده لسكناه و ان كان یتغیب عنه في فترات 

.   3أخرى فهو یشمل المكان المسكون فعلا، أو المعد للسكنىمعینة، بعبارة 

.383صفحة مرجع سابق،صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائیة، حسن1
.350م، منشأة المعارف، الإسكندریة، صفحة 1996عبد الحمید الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقیق الابتدائي، 2
.207عبد الحمید الشواربي، البطلان الجنائي، منشأة المعارف، صفحة 3



القـانونوالإسلاميالفقهفيالتحقيقمرحلةأثناءالشخصيةالحريةضمانات: الثانيالفصل
الجزائري

-90-

حرمة المساكن في الفقه الإسلامي:البند الأول
أساس حرمة المسكن في الفقه الإسلامي:أولا

فالسكن یعني الأمن و الحمایة من تطفل أو اعتداء السلطة أو الأفراد على خصوصیات 
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا ﴿: یؤكد هذا قوله تعالى، و 1الساكن، و من معاني المسكن الأمن
، فالأمر هنا ملزم و موجه إلى كل غریب عن البیت 2﴾بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا

بصرف النظر عن مركزه الاجتماعي سواء كان حاكم أو محكوم فأي اعتداء على مسكن 
یَا أَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ ﴿: ى الشخص ذاته و قوله أیضاالشخص هو اعتداء عل

.3﴾یَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ یَشْعُرُون
و لقد صانت الشریعة حق المسكن لكل أفراد المجتمع، و أسبغ الإسلام على المسكن 

تداء علیه أو اقتحامه أو دخوله بدون استئذان حرمة و حصانة خاصة تمنع أي إنسان من الاع
، و الحق في حرمة 4صاحبه، كما نهى عن التجسس و التصنت على بیوت و مساكن الآخرین

المسكن و كذا الحیاة الخاصة مقرر بأحادیث نبویة، منها ما ورد عن النبي صلى االله علیه و 
حدثنا : مسلم بن إبراهیم، قالحدثنا : أخبرنا عمرو بن منصور، قال: سلم في سنن النسائي

حدثنا یحیى، عن إسحق بن عبد االله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أن أعرابیا : أبان، قال
أتى باب رسول االله صلى االله علیه وسلم، فألقم عینه خصاصة الباب، فبصر به النبي صلى 

ع، فقال له النبي صلى االله االله علیه وسلم فتوخاه بحدیدة أو عود، لیفقأ عینه، فلما أن بصر انقم
من اطلع في «: ، و قوله صلى االله علیه و سلم5»أما إنك لو ثبت لفقأت عینك«:علیه وسلم

، الطبعة الأولى، "دراسة مقارنة في تشریعات التنصت و حرمة الأحادیث الخاصة"حمایة الحق في حرمة الأحادیث الخاصة یوسف الشیخ یوسف، 1
.29م، دار الفكر العربي، صفحة 1998

).27(سورة النور 2
).18(سورة النمل 3
.67حة صفمرجع سابق،، 2الطاهر بن خرف االله، مدخل إلى الحریات و حقوق الإنسان، الجزء 4
، رقم 60، صفحة 8كتاب القسامة، باب ذكر حدیث عمرو بن حزم في العقول و اختلاف الناقلین له، المجلد مرجع سابق،النسائي، السنن الصغرى، 5

).815، رقم 411الألباني، صحیح الأدب المفرد، صفحة (حدیث صحیح . 4858
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إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم «: ، و قوله أیضا1»بیت قوم بغیر إذنهم، فقد حل لهم أن یفقئوا عینه
.2»یؤذن له فلیرجع

جاه الحكیم من الشرع الإسلامي في حفظ و لم تخرج سیر الخلفاء و نهجهم عن ذلك الات
أسرار المسكن و كرامة القائمین فیه و المحافظة علیهم و على حیاتهم ما من شأنه أن یضرهم 

كان یعس بالمدینة من "فقد روي أن عمر بن الخطاب، رضي االله عنه، . 3أو یؤذي مشاعرهم
یا : مرأة، وعنده خمرا، فقالاللیل، فسمع صوت رجل في بیت یتغنى، فتسور علیه، فوجد عنده ا

وأنت یا أمیر المؤمنین، لا تعجل : عدو االله، أظننت أن االله یسترك وأنت على معصیته؟ فقال
، 4﴾وَ لاَ تَجَسَّسُوا﴿: علي، إن أكن عصیت االله واحدة، فقد عصیت االله في ثلاث، قال تعالى

، وقد تسورت 5﴾تُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورهَِاوَلَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْ ﴿: وقد تجسست، وقال االله عز وجل
لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ ﴿: علي، ودخلت علي من ظهر البیت بغیر إذن، وقال االله عز وجل

: ، فقد دخلت بغیر سلام قال عمر رضي االله عنه6﴾بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا
نعم، واالله یا أمیر المؤمنین، لئن عفوت عني لا : إن عفوت عنك؟ قالفهل عندك من خیر
. 7"فعفا عنه، وخرج وتركه: أعود لمثلها أبدا، قال

فقد حرصت الشریعة الإسلامیة على صیانة المساكن و حرماتها، إذ حفظ الإسلام 
حس بالاستقرار البیوت و كفل لها ما یحقق حصانتها، لأنها المكان الذي تطمئن فیه النفوس و ت

. 2158، رقم 1699، صفحة 3باب تحریم النظر في بیت غیره، المجلد كتاب الآداب، مرجع سابق،ن الحجاج، صحیح مسلم، مسلم ب1
. 6245، رقم 54، صفحة 8كتاب الاستئذان، باب التسلیم و الاستئذان ثلاثا، المجلد مرجع سابق،البخاري، صحیح البخاري، 2
.361م، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، صفحة 1989عبد الفتاح مراد، التحقیق الجنائي العملي في الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعي، 3
).12(سورة الحجرات 4
).189(سورة البقرة 5
).27(سورة النور 6
م، دار الآفاق العربیة، 1999/ه1419أیمن عبد الجابر البحیري، الطبعة الأولى، : الخرائطي، مكارم الأخلاق و معالیها و محمود طرائقها، تحقیق7

.448، رقم 152، صفحة 1د القاهرة، المجل
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و الأمن فسترت لسكانها أغراضهم و عوراتهم، و صانت لهم ما استودعوه من أسرار، و بهذا 
.كانت الشریعة حامیة لحرمة المسكن و طوقته بضمانات متینة كفیلة لصیانة الأفراد و حرماتهم

الاستثناءات الواردة على حرمة المسكن في الفقه الإسلامي: ثانیا
ید الشریعة الإسلامیة على الحق في خصوصیة المسكن و كذا حرمته بالرغم من تأك

تأكیدا لا مجال فیه للریبة و الشك، و تقریره كمبدأ أصیل و عام، إلا أن هناك حالات خطیرة، 
و ظروف ضروریة یباح فیها الخروج عن المبدأ القاضي بعدم الدخول دون أخذ الإذن، و هذه 

:الحالات هي
ة الضرورةحال: الحالة الأولى

و قد مثل الفقهاء المسلمون لحالة الضرورة بنحو إطفاء حریق، أو إغاثة ملهوف، أو 
ففي حالة الضرورة یباح الدخول إلى المسكن دون إذن، لأن الصراع صراع . 1مقاتلة العدو

وقت، بحیث لو تأخرت الإجراءات حتى أخذ الإذن، تكون الفرصة في نجاة الأفراد ضئیلة او 
لة، فالتدخل في حالة الضرورة إلى المساكن دون إذن مسبق ضمان لحمایة حتى مستحی

.الأشخاص أولا ثم المجتمع، كما في حالة قتال العدو
ظهور المعصیة: الحالة الثانیة

ومثل ذلك أن تظهر المعصیة في المنزل ظهورا یعرفه من بخارجه بكل وضوح، كانبعاث 
الكلمات المألوفة بینهم، بحیث یسمعها الجیران، أو رائحة الخمر، أو ارتفاع أصوات السكارى ب

. 2إذا اصطحب رجل امرأة أجنبیة لیزني بها

.288، صفحة 9المجلد مرجع سابق،ابن قدامة، المغني، 1
.280م، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، صفحة 2000/ه1421محمد حامد الفقي، الطبعة الثانیة، : أبو یعلى، الأحكام السلطانیة، تحقیق2
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و هذه الحالة لا تقل خطورة عن الحالة الأولى، حیث أن المسكن یصبح وكرا للرذیلة و 
المعصیة، و لیس وعاءا للأمن و الاستقرار، فلا بد من كشف العاصین، و انتشال الطاغین، 

.العامة تقتضي التضحیة بمصلحة الفرد المتمثلة في طلب الإذن لدخول منزلهفالمصلحة 
تفتیش المساكن في القانون الجزائري:البند الثاني

یعد منزلا مسكونا كل مبنى : "من قانون العقوبات المسكن بنصها355لقد عرفت المادة 
ن لم یكن مسكونا وقتذاك أو دار أو غرفة أو خیمة أو كشك ولو متنقل متى كان معدا للسكن وإ 

والإسطبلات والمباني التي توجد وكافة توابعه مثل الأحواش وحظائر الدواجن ومخازن الغلال
بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسیاج خاص داخل السیاج أو الصور 

".العمومي
ل مكان مسكون المسكن هو ك: "ویعرف الدكتور إسحاق إبراهیم منصور المسكن كما یلي

ویستوي فعلا أو معدا للسكن سواء أكان الشخص یقیم فیه بصفة دائمة أو مؤقتة كالفندق مثلا
أن یكون الساكن مالكا أو مستأجرا أو یقیم فیه برضاء صاحبه ولـو بـدون مقـابل، ویعتبر مسكنا 

) الفرنسيجان لارغییه(، وقد عرفه الأستاذ 1"كل توابع المسكن من حظائر وحدائق وغیرها
، جمیع الأماكن المخصصة بطبیعتها للسكن لمدة Lieu habitéیعد المكان مسكونا : "بقوله

. 2"طویلة أو قصیر
یتضح من خلال التعریفین السابقین من أن صیغة أو مصطلح المسكن ذا مدلول عام 

الضمانات وواسع والغایة المبتغاة من وراء ذلك هي التوسع في بسط الحمایة القانونیة وتوفیر
.3الكافیة للحفاظ على حرمة المكان الذي یتخذه الشخص مستودعا لأسراره

.218-217، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة،أحمد غاي1
2 "Le domicile ne s’entend pas seulement du principal établissement, mais de tout lieu, ou l’on habite ou non, ou
l’on peut se dire chez soi, pourvu des équipements nécessaires à l’habitation effective". Voir: Jean Larguier.
Procédure Pénale, 19ème édition, 2003, Dalloz, France, page 58.

.218حةمرجع سابق، صف،"دراسة مقارنة"ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة ،أحمد غاي3
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أما فیما یخص تفتیش المسكن فیرى الدكتور محمد محدة أنه إجراء قضائي یمكن 
إطلاع المحقق أو من ینیبه على محل منحه القانون حرمة خاصة لكونه مستودع سر ":من

، متى كان مفیدا للحقیقة فیما یمكن أن یكون محل صاحبه وهذا لضبط ما یحتمل وجوده به
.1"تحقیق من الجرائم

تفتیش الأشخاص: الفرع الثالث
بالإضافة إلى تفتیش المسكن یوجد تفتیش الأشخاص و الذي یعتبر من إجراءات 
التحقیق، تصدره جهات التحقیق عند وقوع جریمة و نسبتها إلى الشخص المراد تفتیشه، و 

مة واجبة الصیانة، لكن إذا ظهرت دلائل قویة على نسبة وقوع الجریمة الأشخاص لها حر 
.للشخص فإن سلطات التحقیق تأمر بإجراء التفتیش

حرمة الأشخاص في الفقه الإسلامي: البند الأول
أساس حرمة الأشخاص في الفقه الإسلامي: أولا

ماته و خاصة إن االله سبحانه و تعالى قد صان الإنسان و كرمه، و أمر بصیانة حر 
وَلاَ ﴿: شخص الإنسان و أمتعته و ممتلكاته، فلا یجوز الاعتداء علیها و انتهاكها، قال تعالى

كل المسلم على «: و قال رسول االله صلى االله علیه وسلم. 2﴾تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِین
فتیش هو في حد ذاته تعدي لذلك لا و باعتبار أن الت. 3»المسلم حرام، دمه، و ماله، و عرضه

یمكن القیام به إلا في حالة الضرورة و ما تقتضیه المصلحة، فحرمات الإنسان واجبة الصیانة 
.358فحة صمرجع سابق،، 3الجزء ،ضمانات المتهم أثناء التحقیقمحمد محدة،1

الاطلاع على محل له حرمة خاصة للبحث عما یفید التحقیق، ویعتبر من اخطر إجراءات التحقیق الجنائي، لأنه ":توفیق الشاوي بأنهالدكتوریعرفه
فقه الإجراءات توفیق الشاوي، : أنظر". ة كالقبض والحبس وبین جمع الأدلةص الإجراءات الاحتیاطیوهما من خصائ–یجمع بین السلطة وتقید الحریة 

.370فحة ص، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي،1الجزء الجنائیة،
من إجراءات التحقیق بمقتضاه یقوم إجراء":مأمون سلامة في تعریفه لتفتیش المسكن عنصر الجهة التي تمارس هذه الإجراء، فیقول بأنهویبرز الدكتور

ته المحقق أو من یأذن له من رجال الضبطیة القضائیة بالبحث في منزل شخص معین على أشیاء تتعلق بجنایة أو جنحة قامت قرائن قویة على حیاز 
.527فحة صي،م، دار الفكر العرب1،1973الجزء الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري،مأمون سلامة،: أنظر. "لها

).190(البقرة سورة 2
كتاب البر و الصلة و الآداب، باب تحریم ظلم المسلم و خذله و احتقاره و دمه و عرضه و ماله، مرجع سابق،مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، 3

.2564، رقم 1986، صفحة 4المجلد 
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و لا یمكن الانتقاص منها إلا بتوافر دلائل كافیة على ظهور المعصیة، و دلیل وجود تفتیش 
فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ ﴿: ول تعالىالأشخاص في الإسلام ما ورد في قصة یوسف علیه السلام حیث یق

وا وَأَقْبَلُوا بِجَهَازهِِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ ثمَُّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، قَالُ 
هِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ، قَالُوا تَاللَّهِ عَلَیْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ، قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِ 

ینَ، قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأَْرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِینَ، قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِ 
نَجْزِي الظَّالِمِینَ، فَبَدَأَ بِأَوْعِیَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِیهِ ثمَُّ جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ 

شَاءَ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِیهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِیُوسُفَ مَا كَانَ لِیَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِینِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَنْ یَ 
وْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِیمٌ، قَالُوا إِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَ 

.1﴾فَأَسَرَّهَا یُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ یُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُون
ففتش یوسف أوعیتهم ورحالهم، : ولهمن سورة یوسف بق) 76(و قد فسر الطبري الآیة 

طالبًا بذلك صواعَ الملك، فبدأ في تفتیشه بأوعیة إخوته من أبیه، فجعل یفتشها وعاء وِعاءً قبل 
وعاء أخیه من أبیه وأمه، فإنه أخّر تفتیشه، ثم فتش آخرها وعاء أخیه، فاستخرج الصُّواع من 

. سلامیةالشریعة الإو هذا دلیل على وجود تفتیش الأشخاص في.2وعاء أخیه
سلامیة تفتیش الأشخاص للمصلحة العامة، و لكن بشروط و ذ أجازت الشریعة الإإ

جراء التفتیش، و تحقیق التوازن بین إلى منع التعسف و الاستبداد، في اتخاذ إضمانات تهدف 
حق الشخص في الخصوصیة و صیانة الأسرار، و حق الدولة في تتبع الجرائم و الحصول 

.3دانةدلة الإعلى أ

).76-70(سورة یوسف 1
، صفحة 16م، مؤسسة الرسالة، المجلد 2000/ه1420أحمد محمد شاكر، الطبعة الأولى، : رآن، تحقیقأبو جعفر الطبري، جامع البیان في تأویل الق2

184.
.138غازي حسن صباریني، الوجیز في حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة، مرجع سابق، صفحة 3
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سلاميتفتیش الأنثى في الفقه الإ: ثانیا
ذا اقتضى الأمر تفتیش الأنثى فلا یتعدى هذا إ، 1"الضرورات تقدر بقدرها"تطبیقا لقاعدة 

فلا یحل لرجل أن یمس عورة من عوراتها، و هذا . لى الكشف عن عوراتها و خدش حیاءهاإ
. 2لشرعیةالشرط مسلم و هو عند المسلمین من البدیهیات ا

سلاميالحصانة في الفقه الإ: ثالثا
الجمیع متساوون في الحقوق و المنافع في الدولة الإسلامیة، إذ أنهم متساوون أمام 

فالحصانات هي . 3القانون و أمام القضاء، فلا تمییز بین غني و فقیر و لا بین حاكم و محكوم
ت بنصوص واضحة أقرت المساواة، سلامیة، فالشریعة جاءمخالفة صریحة لأحكام الشریعة الإ

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ ﴿: نسان میزة أو حصانة، و الدلیل على ذلك قوله تعالىو لم تعط للإ
اللَّهَ عَلِیمٌ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ 

یا أیها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن «: و أكد ذلك رسول االله صلى االله علیه و سلم. 4﴾خَبِیر
أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا 

.5»أسود على أحمر، إلا بالتقوى
سلامیة قررت المساواة بصفة مطلقة ریعة الإو من مطالعة تلك النصوص نلاحظ أن الش

لا استثناء فیها، فالمساواة مقررة بین الجمیع، لا فضل لفرد على فرد، و لا وظیفة على وظیفة 
.أمام حكم االله

محمود الشربیني، القضاء في الإسلام، مرجع سابق، : أنظر. ذلكأي ما أبیح لضرورة إنما تكون إباحته على قدر إزالة الضرورة، فلا تباح الزیادة على 1
.76صفحة 

.363صفحة مرجع سابق،عبد الفتاح مراد، التحقیق الجنائي العملي في الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعي، 2
.94حسن السید بسیوني، الدولة و نظام الحكم في الإسلام، مرجع سابق، صفحة 3
).13(سورة الحجرات 4
الألباني، صحیح الترغیب و الترهیب، (حدیث صحیح . 23489، رقم 474، صفحة 38أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، المجلد 5

).2963، رقم 79، صفحة 3المجلد 
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ذا إفالشریعة تعامل الناس معاملة واحدة فلا أحد یتمتع بحصانة و لا میزة أمام االله، و 
لیها كما یعاقب أي فرد، و لقد كان الرسول صلى االله ارتكب أحد الحكام جریمة ما عوقب ع

، و كان 1علیه وسلم و هو نبي و رئیس دولة لا یدعي لنفسه قداسة أو امتیازا أو حتى حصانة
.2﴾...قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یُوحَى إِلَيّ ﴿: یردد قوله تعالى

تفتیش الأشخاص في القانون الجزائري: البند الثاني
ن القانون الجزائري لم یتضمن نص على تفتیش الأشخاص و بالتالي لم یحدد نطاق إ

، و بالتالي فان تفتیش 3لیه بالنسبة لتفتیش الأماكنإحرمة الأشخاص على عكس ما ذهب 
الأشخاص یخضع للقواعد العامة و هي قواعد تقوم على وجوب احترام حقوق الأفراد، بعدم 

لتي تقتضیها المصلحة العامة، و علیه فان قاضي التحقیق لا في الحدود اإالتعرض لهم 
یستطیع قانونا أن یجري تفتیش على كل شخص وجهت له النیابة العامة اتهاما بمناسبة جنایة 

:، ویمكن القیام به في الحالات الآتیة4أو جنحة
تفتیش الشخص في حالة القبض علیه: أولا

120من قاضي التحقیق طبقا لأحكام المادة ج، وبناءا على أمر.إ.ق51/4طبقا للمادة 
ج، فإنه یجوز لضابط الشرطة القضائیة أن یقوم بتفتیش الشخص المقبوض علیه تفتیشا .إ.ق

قانونیا، إذا اتضح أنه یخفي أشیاء تفید في كشف الحقیقة، وطالما أجیز التعرض لحریته 
، وأن الأول 5من القبضبالقبض علیه كان تفتیش الشخص المقبوض علیه إجراء أقل خطورة

بي الحقوقیة، بیروت، لبنان، صفحة م، منشورات الحل2008دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، " شروطه و حالات بطلانه"منى جاسم الكواري، التفتیش 1
170-171.

).110(سورة الكهف 2
.264عبد االله أوهایبیة، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي، مرجع سابق، صفحة 3
.365، صفحة "التحري و التحقیق"عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 4
.41فحةصمرجع سابق، مد نجم، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،محمد صبحي مح5



القـانونوالإسلاميالفقهفيالتحقيقمرحلةأثناءالشخصيةالحريةضمانات: الثانيالفصل
الجزائري

-98-

من مستلزمات الثاني فمتى كان القبض صحیحا، فإن تفتیش ملابس المقبوض علیـه یبقى 
.1مشروعـا، ولیس فیه انتهاك لحریة الفرد ولا اعتداء علیه

ج یشترط أن یتخذ هذا الإجراء إذا .إ.ق119/2وزیادة على هذا كله فإن نص المادة 
جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس، لذا كان التفتیش الذي كانت الجریمة المنسوبة للمتهم

.یقوم به ضابط الشرطة القضائیة قانونیا متى كان القبض قانونیا كذلك
تفتیش الشخص كإجراء متمم لتفتیش المسكن : ثانیا

اختلفت التشریعات الجزائیة بشأن إجراءات تفتیش الأشخاص، إن كانت امتدادا لتفتیش 
مستقلة بذاتها؟، ویعني تفتیش الشخص التنقیب لكشف الحقیقة في جسم شخص المنازل، أم 

محدد ومعین تعینـا نـافیا للجهالـة، للعثور على دلیل مادي لجنایة أو جنحة وقعت فعلا ورجح 
نسبتها له، ویتحدد نطاق تفتیش الشخص بالفحص الخارجي لجسمه وبنزع ملابسه دون منافاة 

.2عیوبه الخلقیة التي لا یرغب أن یطلع علیها الغیرالأخلاق  وكشف لعوراته أو
جراءات التحقیق فهو إجراء من جراء التفتیش رضا المتهم لأن هذا الإإو لا یشترط عند 

.3ذا لم یخضع له طواعیة أكره على ذلكإلیس متروكا لخیار المتهم الذي 
لأنه یتم دون كراه،و بحسب رأي الباحث الشخصي فان تفتیش الأشخاص هو نوع من الإ

رضا المعني بالتفتیش، لذلك یستوجب على المشرع الجزائري تنظیمه بدقة لكي لا یكون تفتیش 
.الأشخاص وسیلة تعسف و استبداد في ید الشرطة القضائیة

تفتیش الأنثى: ثالثا
لم یفرق المشرع بین الذكر والأنثى، لكن إذا كان الشخص المطلوب أنثى جرى العرف أن 

فتیش بمعرفة أنثى تنتدب لذلك احتراما لحیاة المرأة وحفاظا على عورتها، ولأنها تتعلق یكون الت

.106، مرجع سابق، صفحة"دراسة مقارنة"ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائیة محمد الطراونة،1
.105، مرجع سابق، صفحة"دراسة مقارنة"محمد الطراونة، ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائیة 2
.125حمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق، صفحة م3
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، وبناءا علیه فمن غیر الجائز أن یقوم ضابط شرطة قضائیة رجل بتفتیش الأنثى 1بالنظام العام
، ویترتب علیه بـطلان الإجراء، وقیام المسؤولیة الجنائیة على ضابط 2حتى و إن أخذ رضاها

. 3القضائیةالشرطة
التفتیش الذي یقع داخل جسم الإنسان:رابعا

یشمل تفتیش الأشخاص الفحص الظاهري للجسد، و نزع ملابس المتهم و فحص جسده 
ذا إظاهریا لضبط ما یكون متعلقا بها من آثار مادیة للجریمة، و انتزاع الشيء من فم المتهم 

، إلا 5الرغم من أن هذا التفتیش یقع بالإكراه، على4عدام الدلیلإكان قد حاول ابتلاعه من أجل 
أنه لا یعتبر اعتداء على الحقوق الدستوریة للمتهم، ویضاف إلى ذلك أخذ أظافر المتهم وأخذ 

. 6بصماته
أما التفتیش الذي یقع داخل جسم الإنسان كغسیل المعدة، أو أخذ الدم من المتهم فقد 

: اختلف الفقه في شأنه بین معارض ومؤید
ذهب إلى عدم مشروعیة الدلیل المتحصل، وذلك لعدم وجود نصوص : لرأي الأولا

.7صریحة، ولا یجوز انتزاع الدلیل غصبا عن المتهم، بمعنى انتهاك لحرمة الحیاة الخاصة للفرد
ذهب إلى مشروعیة الدلیل المتحصل، لأن المشرع لم یتطلب وسیلة معینة : الرأي الثاني

یكون التفتیش یدویا أو آلیا باستعمال أجهزة لغسیل المعدة أو تحلیل لإجراء التفتیش ولهذا قد
.2، واخذین في ذلك إنها من أعمال الخبرة1الدم

م، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و 2003، الطبعة الأولى، "بین القدیم و الحدیث"كي صافي، الاتجاهات الحدیثة للمحاكمات الجزائیةاطه ز 1
.170فحةصالتوزیع، بیروت،

.306فحة صم، دار النهضة العربیة،2010،اءات الجنائیةشرح قانون الإجر ، فوزیة عبد الستار2
.278، مرجع سابق، صفحة"التحري و التحقیق"عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 3
م، جامعة النجاح الوطنیة، 2008، ، رسالة ماجستیر"دراسة مقارنة"محمد علي مصطفى غانم، تفتیش المسكن في قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني 4

.31نابلس، فلسطین، صفحة 
.293فحةصمرجع سابق،،شرح قانون الإجراءات الجنائیة، فوزیة عبد الستار5
.299-298فحةصم، جامعة القاهرة،2001رسالة دكتوراه، ،سلطات مأموري الضبط القضائي، إسماعیل صفاعادل إبراهیم6
.300فحةصرسالة دكتوراه، مرجع سابق،،سلطات مأموري الضبط القضائي، صفاإسماعیل عادل إبراهیم7
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التفتیش الذي یكون باستخدام الكلاب البولیسیة:خامسا
قد یستعمل رجال الضبطیة القضائیة في عملیة التفتیش الكلاب البولیسیة، للكشف على 

وة شم قویة، ویتم تدریب هذه الكلاب تدریبا على مستوى فني عالي، من أجل الجریمة لتمتعها بق
كشف على الجریمة سواء كإجراء وقائي قبل وقوعها أو بعد ارتكابها كملاحقة الجنات أو تتبع 

.3أثارهم عن طریق الكلاب، عملا بمقولة أن لكل إنسان رائحة ممیزة
تیشحصانة بعض الأشخاص و الأماكن من التف: سادسا

لقد أقرت الدساتیر العالمیة منح أعضاء البرلمان حصانة ضد الإجراءات الجنائیة، خوفا 
أو اتخاذ إجراءات كیدیة ضدهم حتى تضمن لهم حریة . من تسلط الدولة وتأثیرها علیهم

. التصرف والعمل بدون ضغط أو تدخل، عملا بمبدأ الفصل بین السلطات
الحصانة البرلمانیة معترف بها : "الجزائري على أنهمن الدستور 109فلقد نصت المادة 

لا یمكن أن یتابعوا أو یوقفوا . للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نیابتهم ومهمتهم البرلمانیة
على العموم، لا یمكن أن ترفع علیهم أیة دعوى مدنیة أو جزائیة أو یسلط علیهم ضغط بسبب 

كلام، أو سبب تصویتهم خلال ممارسة مهامهم ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من
ضرورة استئذان رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس 1104و أوجبت المادة ،"البرلمانیة

وطلب إسقاط الحصانة . مجلس الأمة قبل البدء في اتخاذ أي إجراء ضد أي عضو في المجلس
إلا أن الحصانة لا تمتد إلى . اللازمةالبرلمانیة عنه لتتمكن سلطة التحقیق من اتخاذ الإجراءات 

.305فحةصمرجع سابق،،شرح قانون الإجراءات الجنائیة، فوزیة عبد الستار1
.301فحة صرسالة دكتوراه، مرجع سابق،،سلطات مأموري الضبط القضائي، إسماعیل صفاعادل إبراهیم2
.)94: سورة یوسف(﴾مَّا فَصَلَتْ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْلا أَنْ تُفَنِّدُونِ وَلَ ﴿قوله تبارك وتعالى3
لا یجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جریمة أو جنحة إلا بتنازل صریح ":على أن1996من دستور 110تنص المادة 4

".الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، الذي یقرر رفع الحصانة عنه بأغلبیة أعضاءهمنه أو بإذن، حسب 
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حالة التلبس بالجریمة، حیث یجوز توقیفه واتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن الأدلة المطلوبة 
.1)1996من دستور 111المادة (

وتسري تلك الحصانة إلى أعضاء البعثة الدبلوماسیة، وتشمـل الحصانـة أشخـاصهم، ومقر 
، وقـد تم تقنین هذا العـرف باتفاقیة فیینا في 3قبض ولا للتفتیش، فلا یتعرضون لل2أعمالهم

.24/2/1964، والتي عمل بها بتاریخ 18/4/1961
أما حصانة الأماكن، فتسري على السفن الأجنبیة سواء كانت عامة أو خاصة، و السفینة 

أما السفن الخاصة هي السفن التجاري، والأصل فیها تخضع لقضاء الدولة الراسیة في مینائها،
العامة المقصود بها السفن الحربیة، التي لا یطبق علیها قانون الدولة الراسیة في مینائها ما عدا 
ما یتعلق بالجمارك والصحة والملاحة، فهذه السفن محصنة، ویسري الحكم ذاته على الطائرات 

.4الأجنبیة بشان ما یحدث فیها أثناء تحلیقها في جو الدولة بتصریح منها
ضمانات التفتیش في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري: مطلب الثانيال

یعتبر التفتیش إجراء من إجراءات التحقیق، و لكي لا یكون تعدي على الحریات 
:الشخصیة أحیط بمجموعة من الضمانات تشكل حمایة لهذه الحریات، و هذه الضمانات هي

ميضمانات التفتیش في الفقه الإسلا: الفرع الأول
حرمة الحیاة الخاصة في الشریعة الإسلامیة ثابتة بالكتاب و السنة و التدخل في ذلك یعد 
حرام لا یباح إلا للضرورة، فالشریعة الإسلامیة تمنع تفتیش الأشخاص و المساكن و التنصت 
لأحادیث الشخص و مراقبته و الاطلاع على رسائله و استباحة حیاته الخاصة بأي شكل من 

ویخطر بذلك مكتب . في حالة تلبس أحد النواب أو أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جنایة یمكن توقیفه":فقد نصت على ما یلي111أما المادة 1
یمكن المكتب المخطر أن یطلب إیقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو . ة، حسب الحالة، فوراالمجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأم

".أعلاه110مجلس الأمة، على أن یعمل فیما بعد بأحكام المادة 
".اللتین تمتع بهما دار البعثةیتمتع المنزل الخاص الذي یقطنه المبعوث الدبلوماسي بذات الحصانة والحمایة ":من اتفاقیة فیینا 30تنص المادة 2

.765فحةصم، دار النهضة العربیة،2007صلاح الدین عامر، مقدمة القانون الدولي العام ،:أنظر
.464فحة صم، منشأة المعارف،1960الطبعة الخامسة، حامد أبو الهیف، القانون الدولي العام،3
.590- 589فحةصم، عالم الكتب القاهرة،1987الشرطیة،قدري عبد الفتاح الشهاوي، الموسوعة القانونیة و 4
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و لما كان التفتیش یشكل تعدیا على حقوق الإنسان و حریاته أحاطته . نعا باتاالأشكال م
:الشریعة الإسلامیة بضمانات تحمي بها الحریة الشخصیة للأفراد، و هذه الضمانات هي

الاختصاص: البند الأول
فالجهة التي یحق لها أن تصدر إذن التفتیش هي والي المظالم بصفته الجهة المختصة 

الدعوى و الكشف عن الجرائم و الاستدلال علیها، و المحتسب فیما خرج عن ولایته في تحقیق
. 1القضائیة القاصرة، و دخل في اختصاص القاضي

فالتفتیش لا یكون مشروع إلا إذا صدر من سلطة قضائیة مختصة، و هذا یعتبر من أهم 
الأشخاص بحیث لكي لا الضمانات التي أقرتها الشریعة الإسلامیة حمایة لحرمة الأفراد و 

یكون هذا الإجراء تعدیا و غیر شرعي یجب أن یصدر من السلطة المختصة بإجرائه، و 
والي المظالم و : السلطة التي یدخل في اختصاصها التفتیش في الشریعة الإسلامیة هي

.المحتسب
التلبس بالجریمة: البند الثاني

شخاص، لذلك اشترطت للتفتیش أن حرصت الشریعة الإسلامیة على حرمة البیوت و الأ
، و یكون الأمر كذلك عندما 2تكون الجریمة متلبسا بها، أو أن تتوافر دلائل كافیة على ارتكابها

تظهر المعصیة في الدار ظهورا یعرف من الخارج كظهور رائحة الخمر أو سماع أصوات 
.3السكارى

م، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، صفحة 2007أحمد محمد لطفي أحمد، أصول التنظیم القضائي في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، 1
275.

.275صفحة أحمد محمد لطفي أحمد، أصول التنظیم القضائي في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، 2
.504، مرجع سابق، صفحة 1عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، المجلد 3
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اكتشاف الدلائل بطریق مشروع: البند الثالث
فتیش لا یمكن القول بصحته في الشریعة الإسلامیة إذا تم التوصل للأدلة فإجراء الت

.بطریق مناف للشرع، حتى و لو كانت النتیجة الوصول إلى الجریمة و التعرف على الجاني
عن عبد الرحمن بن عوف، أنه حرس مع عمر بن الخطاب رضي االله عنهما فمن السنة، 

م سراج في بیت، فانطلقوا یؤمونه حتى إذا دنوا منه إذا لیلة بالمدینة، فبینما هم یمشون شب له
باب مجاف على قوم لهم فیه أصوات مرتفعة ولغط، فقال عمر رضي االله عنه وأخذ بید عبد 

هذا بیت ربیعة بن أمیة بن خلف، وهم الآن : لا، قال: أتدري بیت من هذا؟ قلت: الرحمن، فقال
: الحجرات(﴾وَلاَ تَجَسَّسُوا﴿: نا ما نهى االله عنهأرى قد أتی:شرب، فما ترى؟ قال عبد الرحمن

.1، فقد تجسسنا، فانصرف عنهم عمر رضي االله عنه وتركهم)12
الحادثة تبین لنا وجوب اكتشاف المعصیة بطریق مشروع، فالتجسس محرم و غیر جائز 

ة حتى و لو كان الهدف منه الوصول إلى دلیل یثبت ارتكاب معصیة، إذ یشترط أن تتم رؤی
المعصیة من غیر تجسس، و أي دلیل یتم الحصول علیه عن طریق انتهاك حرمة المسكن أو 
الأشخاص هو دلیل غیر مشروع وكل ما یبنى علیه باطل فلا یعول علیه في بناء الأحكام 

. القضائیة
وجود مبرر للتفتیش: البند الرابع

اكن، و لهذا لا ینبغي التفتیش هو إجراء یمس بالحریة الفردیة و ینتهك حرمات المس
اللجوء إلیه كعمل تحقیقي إلا لضرورة تبررها دواعي الكشف عن الحقیقة تطبیقا للقاعدة 

.الأصولیة أن الضرورة تقدر بقدرها

، رقم 578، صفحة 8كتاب الأشربة و الحد فیها، باب ما جاء في النهي عن التجسس، المجلد مرجع سابق،البیهقي، السنن الكبرى، أبو بكر 1
).13737، رقم 3482، صفحة 7الدین الذهبي، المهذب في اختصار السنن الكبیر، المجلد شمس (حدیث صحیح . 17625
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مثال ذلك، جریمة القتل تبرر تفتیش الأشخاص و المنازل للبحث عن سلاح الجریمة لكن 
تعلقها بأشیاء تفید لكشف الحقیقة مثل جریمة هناك جرائم لا یبررها إجراء التفتیش و لا یتصور

.1شهادة الزور، جریمة الذم أو القدح
ضمانات التفتیش في القانون الجزائري: الفرع الثاني

أقر قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري حمایة لحرمة لمسكن  حفاظا على الصالح العام و 
القیام بالتفتیش، لكي یكون هذا الأخیر أمن المجتمع مجموعة من الشروط یجب مراعاتها أثناء

مشروعا و قانونیا، و قرر البطلان في حالة مخالفة هذه القواعد  الشروط التي نص علیها 
.حمایة للحریات الشخصیة

شروط التفتیش: البند الأول
وقوع جریمة ووجود مبرر للتفتیش : أولا

ت فعلا، وعلة ذلك أن المنطق لا فـلا یجوز مباشرة إجراء التفتیش إلا بوجود جریمة وقع
، حتى ولو كانت التحریات تفید بوقوعها، ومثال ذلك 2یسمح بمباشرة التحقیق بدون وجود جریمة

، 3تفتیش الموظف قبل وقوع جریمة الرشوة وإن كانت دلائل قویة توحي بذلك في وقت لاحق
.4وهو ذات الشرط المطبق في حالة جریمة متلبس بها

لتفتیش شرعیا و قانونیا صادرا عن مختص، فلا بد أن تكون الجریمة قد فلكي یكون أمر ا
وقعت فعلا حیث لا یجوز إصدار أمر التفتیش قبل وقوع الجریمة، و یجب أن تكون جنایة أو 

.فالمخالفات نظرا لقلة خطورتها فهي لا تبرر انتهاك السلطات لحرمة المساكن. 5جنحة

م، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و 1999سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع و القضاء و الفقه، الطبعة الثانیة، 1
.553التوزیع، بیروت، لبنان، صفحة 

.291فحةصرسالة دكتوراه، مرجع سابق،،سلطات مأموري الضبط القضائي، إسماعیل صفایمعادل إبراه2
.450-449فحةصمرجع سابق،،في التشریع المصريمأمون سلامة، الإجراءات الجنائیة3

4 الة الجنحة المتلبس في ح54إلى 42تطبق نصوص المواد من ":ج على أن.إ.ق54نحة المتلبس بھا ، فقد أكدت المادة وبخصوص الج
".بھا في جمیع الأحوال التي ینص فیھا القانون على عقوبة الحبس

.366-365، مرجع سابق، صفحة 3محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء 5
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امتناع المتهم بتقدیم ما طلب منه، وإذا وجد مسلك آخر والتفتیش لا یلجا إلیه إلا في حالة
.1غیر التفتیش یجب الالتجاء إلیه، وإلا كان التفتیش تعسفیا

و یجب أن یكون هناك مبررا للتفتیش، لأن غایة التفتیش هو ضبط عنـاصر الجریمة، فإذا 
التفتیش یرجع إلى، وتقدیر وجود المبرر من2استهدف التفتیش غایة غیرها فیقع التفتیش باطلا

المحقق سواء كان قاضي التحقیق أو النیابة العامة، أو رجال الضبطیة القضائیة، ولكن تحت 
. 3رقابة محكمة الموضوع لأنه من الدفوع المتعلقة بالموضوع

حضور المتهم عملیة التفتیش: ثانیا
تفتیش المنازل ألزم القانون كل من قاضي التحقیق و ضباط الشرطة القضائیة عند مباشرة 

، وإذا تعلق الأمر بالجرائم الإرهابیة أو التخریبیة المنصوص علیها في 4وجوب حضور المتهم
فإنها تعفي قاضي التحقیق من الالتزامات المذكورة 1995-02-95من الأمر 45/1المادة 

الخاصة بوجوب حضور المتهم، وإذا تعذر علیه ذلك وجب على قاضي التحقیق تعیین ممثل 
ه، وإذا امتنع أو كان هاربا یعین قاضي التحقیق شاهدین لحضور عملیة التفتیش، مع ملاحظة ل

. 5أن الأحكام والشروط نفسها المتعلقة بتفتیش المنازل تسري عند القیام بتفتیش منزل الغیر
ویضاف إلى تلك الشروط إلزامیة استظهار الإذن المكتوب الصادر من السلطة القضائیة 

. 6الدخول للمسكنالمختصة قبل

.                                                                                               383فحةصجع سابق،مر ،الحمایة الموضوعیة و الإجرائیة لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمةأحمد  عبد الحمید الدسوقي،1
.           278فحةصم، مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي،1978، 2الإثبات في المواد الجنائیة في القانون المقارن، الجزء ، محمود محمود مصطفى2
.                                                      383فحةصمرجع سابق،،الحمایة الموضوعیة و الإجرائیة لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمةأحمد عبد الحمید الدسوقي،3
.197فحةصم، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،1992،الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائريمولاي ملیاني بغدادي،4
.113-112صفحة مرجع سابق،فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري و العملي،5
.111-109صفحة مرجع سابق،، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري و العملي،فضیل العیش6
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زمن التفتیش: ثالثا
لا یجوز البدء في تفتیش المساكن و معاینتها قبل الساعة : "ج.إ.ق47/1تنص المادة 

، غیر أن "الخامسة صباحا و لا بعد الساعة الثامنة مساءا إلا إذا طلب صاحب لمنزل ذلك
فیها المشرع بإجراء ج والتي سمح.إ.ق47/2هناك حالات استثنائیة أشارت إلیها المادة 

التفتیش في كل ساعة من ساعات النهار أو اللیل، فیجوز تفتیش الفنادق والمساكن المفروشة 
والمحلات والأماكن المفتوحة للعامة لضبط الأشیاء الموجودة فیها عندما یتعلق الأمر بجرائم 

من 348إلى 342، المنصوص علیها بالمواد 1المخدرات وجرائم تحریض القصر على الدعارة
.2)ج.إ.من ق47المادة (قانون العقوبات، أو عند معاینة جرائم الإرهاب والتخریب 

الاختصاص: رابعا
یقوم قاضي "ج .ا.ق68/1التفتیش من اختصاص قاضي التحقیق حسب نص المادة 

.    "التحقیق وفقا للقانون باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة
وعلى الرغم من أن تفتیش المسكن یعد اختصاصا أصیلا لقاضي التحقیق بمقتضى المواد 

ج، إلا أنه ومع ذلك فقد سمح القانون لضباط الشرطة القضائیة من مباشرته .إ.من ق83و82
ج، أو في إطار التحریات .إ.ق142إلى 138في إطار الإنابة القضائیة كما أكدته المواد 

:یكون دخول المسكن في الحالات الآتیة، و 3الأولیة

.112فحةصمرجع سابق،،شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري و العمليفضیل العیش،1
أو اللیل قصد التحقیق في جمیع الجرائم غیر أنه یجوز إجراء التفتیش و المعاینة و الحجز في كل ساعة من ساعات النهار: "ج.إ.ق47/2المادة 2

من قانون العقوبات، و ذلك في داخل كل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبیع المشروبات أو 348إلى 342المعاقب علیها في المواد 
یرتاده الجمهور، إذا تحقق أن أشخاصا یستقبلون فیه نادي أو منتدى أو مرقص أو أماكن المشاهدة العامة و ملحقاتها، و في أي مكان مفتوح للعموم أو 

".عادة لممارسة الدعارة
و عندما یتعلق الأمر بجرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة : "ج.إ.ق47/3المادة 

ئم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، فإنه یجوز إجراء التفتیش و المعاینة و الحجز في كل للمعطیات، و جرائم تبییض الأموال، و الإرهاب، و الجرا
".   محل سكني أو غیر سكني في كل ساعة من ساعات النهار أو اللیل، و ذلك بناءا على إذن مسبق من وكیل الجمهوریة المختص

.195فحةصمرجع سابق،،ريالإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائمولاي ملیاني بغدادي،3
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:1حالة التلبس.1
إذا ما وقعت حالة التلبس، فإنه یقع على رجال الضبط سلطات استثنائیة واسعة تمس 

، تمنح لهم بناءاً على نصوص قانون الإجراءات الجزائیة، كاستیقاف 2بالحریات الفردیة
بارحة المكان، ومما هو معلوم أن الأشخاص و اقتیادهم إلى مراكز الشرطة، والأمـر بعدم م

عمل رجال الضبطیة محصور على الاستدلال كأصل عام، وهذه السلطات الممنوحة استثناء 
، ویجوز لهم في هذه الحالة دخول 3على ذلك الأصل لأنها من اختصاص قاضي التحقیق

.المسكن وتفتیشه
ة بأنها في حالة تلبس توصف الجنایة أو الجنح: "ج التلبس بأنه .إ.ق41وتعرف المادة 

إذا كانت في الحال أو عقب ارتكابها، كما تعتبر الجنایة أو الجنحة متلبسا بها إذا كان 
الشخص المشتبه في ارتكابه إیاها في وقت قریب جدا من وقت وقوع الجریمة قد تبعه العامة 

ساهمته في بالصیاح أو وجدت في حیازته أشیاء أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض م
الجنایة أو الجنحة، وتتسم بصفة المتلبس كل جنایة أو جنحة وقعت ولو في غیر الظروف 
المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین، إذا كانت قد ارتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل 

.4"عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء احد ضباط الشرطة القضائیة لإثباتها

لا بأركانها القانونیة، وتعتمد أما لمشاهدتها وقت ارتكابها أو بعده بوقت بسیر، فالمشاهدة الفعلیة للجریمة أو -الجریمة–و هو حالة تتعلق باكتشافها "1
الدعاوى الناشئة عن الجریمة وأعمال الاستدلال،مدحت محمد عبد العزیز إبراهیم، :أنظر". التقارب الزمني بین كشفها ووقوعها هو مناط التلبس

.477فحةصم،2000
التحقیق فرج علواني هلیل، : أنظر. "التلبس یعني تقاربا زمنیا بین لحظة ارتكاب الجریمة و لحظة اكتشافها": بأنهالدكتور فرج علواني هلیلوعرفه 

.67دریة، صفحة م، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكن1999الجنائي و التصرف فیه، 
.311فحةصمرجع سابق،،شرح قانون الإجراءات الجنائیةفوزیة عبد الستار،2
.234-233فحة صمرجع سابق،،"التحري و التحقیق"شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري وهایبیة،أعبد االله 3
:تاليالج صور حالة التلبس وهي ك.إ.ق41وتستنتج من نص المادة 4
وتتحقق أثناء ارتكاب الأفعال التي یتكون منها الركن المادي للجریمة أو جزء منه، كمشاهدة الجاني یطعن مشاهدة الجریمة حال ارتكابها،-أ*

والتلبس صفة تلازم "الخ، ...الضحیة بسكین أو یطلق علیه الرصاص، ووسع القضاء المصري نطاقها حیث تقوم حالة التلبس سواء بالسمع أو الشم 
شرح قانون الإجراءات فوزیة عبد الستار،:أنظر. ، بمعنى أن یكون إدراك الجریمة بصفة عامة بغض النظر عن المجرم"لجریمة لا شخص مرتكبهاا

.313فحةصمرجع سابق،،الجنائیة
یمة، وإنما ما یدل علیها من آثار والمقصود بذلك أن رجال الضبطیة لم یشاهدوا وقوع الجر مشاهدة الجریمة عقب ارتكابها بوقت قریب جدا،-ب*

.ومعالم، ویجب أن لا یكون هناك بعدا زمني كبیر، ومقدار تحدیده یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي
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لكي تعطى تلك -لرجال الضبطیة–ة التلبس یجب أن یتوافر شرطان ولقیام حال
الصلاحیات المستثنات لهم، وهما مشاهدة رجل الضبطیة حالة التلبس بنفسه، مشاهدة التلبس 

.بطریق مشروع
یشترط أن یكون ضابط الشرطة مشاهدة رجل الضبطیة حالة التلبس بنفسه،.أ

، وإذا ما 1ه، أو اكتشفها بعد وقوعها بنفسهالقضائیة شاهد الجریمة المتلبس بها بنفس
تم إبلاغه فیجب علیه الانتقال إلى عین المكان فورا لمعاینة، ولا یكفي أن یكون قد 
سمع عن حالة التلبس من شخص شاهدها ولو كان رجل موضع الثقة أو من رجال 

.2السلطة العامة
ضبط لحالة یجب أن تكون مشاهدة رجل الأن تتم المشاهدة بطریق مشروع،.ب

أي مطابقة للقانون، - وفي الغالب ما تكون المشاهدة عرضیة -التلبس مشروعة 
ومن أمثلة عدم المشروعیة، استراق السمع أو النظر من ثقب الباب لمشاهدته، أو 

، لما فیها من مساس بحرمة 3التجسس وإلى غیر ذلك من الوسائل الغیر مشروعة
.فتعتبر  في هذه الحالة أن حالة التلبس باطلة،4المسكن ومنـافاتها للآداب الـعامة

من خلال هذه الضوابط یتضح لنا من أن المشرع الجزائري وفر ضمانات قانونیة لحرمة 
المسكن والحیاة الخاصة، غیر أنه واستثناءا فقد سمح قانون الإجراءات الجزائیة لضباط الشرطة 

هي حالة تستند لسلوك العامة من الناس بمتابعة مرتكب الجریمة و مطاردته بالصیاح و الجري وراءه في ، المشتبه فیه بالصیاحعامةالمتابعة-ج* 
.ت قریب جدا من وقوع الجریمةوق
نه هو الفاعل الحقیقي أو مساهم فیها، سواء كانت قد أإذا وجدت أداة الجریمة كحمله للسلاح أو حیازته لأشیاء یستدل منها أداة الجریمة،ضبط- ه*

متهم بعد وقوع الجریمة بوقت قصیر أثار أو استعملت في ارتكاب الجریمة، أو نتجت عنها كالأشیاء المسروقة، كما تشمل هذه الحالة إذا وجد بال
.ارتكب الجریمة أو أنه مساهم فیهاعلامات تفید انه 

، إذا ما كشف صاحب المسكن على جریمة 41، هذه الصورة بینتها الفقرة الأخیرة من المادة اكتشاف الجریمة في مسكن والتبلیغ عنها في الحال- و*
شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري عبد االله اوهایبیة،:أنظر.ها عندما یجد زوجته متلبسة بجریمة الزنافي بیته واستدعى رجال الضبطیة، ومثال

.240-238فحةصمرجع سابق، ،"التحري و التحقیق"
.237فحةصمرجع سابق، ،"التحري و التحقیق"شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري وهایبیة،أعبد االله 1
.316فحةصمرجع سابق،،شرح قانون الإجراءات الجنائیةعبد الستار،فوزیة 2
.242فحةص، مرجع سابق،"التحري و التحقیق"شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري وهایبیة،أعبد االله 3
.299فحةصمرجع سابق،إدریس عبد الجواد عبد االله بریك، ضمانات المشتبه فیه في مرحلة الاستدلال،4
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على أن لا یكون ذلك إلا بناءا على رضا القضائیة من مباشرة التفتیش في غیر حالات التلبس، 
.2ج.إ.ق64وهو ما أقرته المادة 1صریح مكتوب من صاحب المسكن

:حالة الرضا.2
أن یكون صادرا من صاحب الصفة، فیصدر من : و یشترط في هذا الرضا ما یلي

، أو من صاحب المسكن سواء كان مالكا له أو 3الشخص المراد تفتیشه بالنسبة للأشخاص
، طبقا 4فقط للمسكن، ففي هذه الحالة یعفى من طلب الإذن من القضاء للدخول للمسكنحائزا

إن تفتیش المسكن بناء على ...". إلا إذا طلب صاحب المنزل "... ج، .إ.ق47لنص المــادة 
رضاء صاحبه یختلف عن تفتیشه بالمعنى القانوني، لأن هذا الأخیر كما بینا هو من إجراءات 

لا تتطلب رضاء الشخص، وإنما تتم رغما عن إرادته، أما تفتیش بناء على الرضا التحقیق التي 
.5صاحبه، هو من إجراءات الاستدلال

: دخول المسكن بحثا عن أشخاص موضوع القبض.3
یمكن لرجال السلطة البولیسیة دخول المسكن لتعقب متهم هارب أو القبض علیه في إطار 

ج، عدا ما یتعلق منها .إ.ق47و 456د بشروط المادتین مكافحة الإرهاب والتخریب دون التقی
المؤرخ في 22-06بالسر المهني خاصة بعد التعدیل الذي أدرجه المشرع بموجب التعدیل 

الغرض منه البحث -في رأي الباحث الشخصیة –، ولا یعتبر هذا تفتیشا لأنه 20/12/2006
.ذلكعن المتهم أو تنفیذا لأمر القبض دون أن یمتد لغیر

.197-196فحةصمرجع سابق،،الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائريمولاي ملیاني بغدادي،1
2 لا یجوز تفتیش المساكن ومعاینتھا وضبط الأشیاء المبینة للتھمة إلا برضاء صریح من الشخص ":ج على أنھ .إ.ق64/1تنص المادة 

ا بتصریح مكتوب بخط ید صاحب الشأن، فإذا كان لا یعرف الكتابة فبإمكانھ ویجب أن یكون ھذا الرض. الذي ستتخذ لدیھ الإجراءات
."الاستعانة بشخص یختاره بنفسھ، ویذكر ذلك في المحضر مع الإشارة صراحة إلى رضاه

.307فحةصمرجع سابق،،شرح قانون الإجراءات الجنائیة، فوزیة عبد الستار3
.271فحةصمرجع سابق،،"التحري و التحقیق"الجزائیة الجزائري شرح قانون الإجراءاتوهایبیة،أعبد االله 4
.321م، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، صفحة2006،ضوابط التحري و الاستدلال عن الجرائم،عادل عبد العال خراشي5
بجرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم لا تطبق هذه الأحكام إذا تعلق الأمر":ج بقولها.إ.فقرة أخیرة من ق45تنص المادة 6

م المتعلقة بالحفاظ الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، باستثناء الأحكا
".مذكورة أعلاهعلى السر المهني وكذا جرد الأشیاء وحجز المستندات ال
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: الدخول لحالة الضرورة.4
مثل طلب المساعدة أو الإغاثة من الداخل في حالة الكوارث الطبیعیة، كالحریق والزلازل 

. 1والفیضانات، ولا یعد هذا مساس بحرمة المسكن لأنه قرر لمصلحة أصحابه
ضبط الأشیاء المتعلقة بالجریمة: خامسا

ى كافة الأشیاء المتعلقة بالجریمة، و التي یقصد به أن تقوم سلطة التحقیق بوضع یدها عل
.2ثبات أو نفي التهمة في مواجهة المتهمإتفید في كشف حقیقة الجرم الواقع، أو في 

الضبط شأنه شأن التفتیش، إجراء من إجراءات التحقیق، فیجب أن یكون في جریمة معینة 
عرفة الحقیقة، و قد و في مكان محدد و على شخص معین، و على الأشیاء التي تفید في م

خول القانون قاضي التحقیق سلطة ضبط الأشیاء والوثائق النافعة في إظهار الحقیقة و منها 
ذا كان الهدف من التفتیش هو إف، 3الرسائل و الخطابات و أن یقوم بتسجیل المحادثات التلفونیة

.فتیشضبط الأدلة لكشف حقیقة الجریمة، فان ضبط الأشیاء هو الأثر المباشر للت
جزاء الإخلال بقواعد التفتیش: البند الثاني

لا یكون التفتیش إلا بمقتضى القانون، فإن الإخلال بقواعد تفتیش المساكن أو الأفراد 
یؤدي إلى جزاء یوقع على الأشخاص الذین خالفوا الأحكام الموضوعیة، كما یمتد إلى صحة 

.الإجراءات التي تمت بواسطتها عملیة التفتیش
الجزاء الذي یقع على الأشخاص:أولا

لم یخرج المشرع الجزائري عن فلسفة التشریعات الحدیثة في وضع ضوابط وترتیب 
جزاءات تأدیبیة وجنائیة على كل موظف تسول له نفسه انتهاك حرمة مسكن شخص دون 
مسوغ شرعي، أو إفشاء سر، أو إیداع مستند متحصل من التفتیش، خلافا للأحكام والشروط 

.111فحةصمرجع سابق،،شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري و العمليفضیل العیش، 1
.549سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع و القضاء و الفقه، مرجع سابق، صفحة 2
.63مرجع سابق، صفحة محمد صبحي محمد نجم، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،3
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، فقد عرف على 1عین احترامها؛ وقد تعددت التعریفات الفقهیة بخصوص الجزاء التأدیبيالمت
عقوبة تعلنها السلطة الإداریة تجاه موظف عام، بسبب ارتكابه مخالفة أثناء الخدمة أو "أنه

، أما الجزاء الجنائي فقد أورد له القانون الجزائري نصوصا متعلقة بالسریة وتوعد كل 2"بسببها
هم، أو خالف من ضباط الشرطة القضائیة لقواعد الإجراءات الجزائیة، حیث تأتي آثاره من سا

في صور عقوبات جزائیة تتراوح بین المخالفة، والجنحة والجنایة كونه تم تكییف العمل المخالف 
، ویكون الأمر 3للقاعدة الإجرائیة بأنه جریمة ورد النص علیها في قانون العقوبات الجزائري

ج التي تبین إجراءات .إ.من ق221إلى 206ضوحا من خلال استقراء المواد من أكثر و 
متابعة أعمال ضباط الشرطة القضائیة، وتشیر ما إن كان الإخلال المنسوب لضابط الشرطة 
القضائیة یشكل خطأ مهنیا محضا لا یستحق إلا المتابعة التأدیبیة، أو أنه یكون زیادة على ذلك 

القانون الجنائي سواء حدث ذلك في مرحلة جمع الاستدلالات أو في مرحلة جریمة یعاقب علیها 
.4التحقیق الابتدائي

أما في حالة خرق القواعد المتعلقة بعملیة التفتیش كأوقات التفتیش مثلا، یؤدي هذا إلى 
كل موظف في : "من قانون العقوبات التي تنص على135تطبیق الجزاء الوارد في المادة 

اري أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومیة دخل السلك الإد
بصفته المذكورة منزل أحـد المواطنین بغیر رضــاه، وفي غیر الحالات المقررة في القانون وبغیر 

إلى 20000الإجراءات المنصوص علیها فیه یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة وبغرامة من 
وزیادة على المتابعة الجزائیة فقد یخضع ، "107لال بتطبیق المادة دج، دون الإخ100000

متعلق بحق النیابة العامة من اتخاذ إجراءات تأدیبیة ضد 675.22من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم 1980جویلیة 15یوم رقرار صاد1
الجزء لقضائي في المواد الجزائیة،جیلالي بغدادي، الاجتهاد ا:أنظر.ة وذلك بإحالته على غرفة الاتهاممأمور الضبط القضائي الذي یرتكب أخطاء مهنی

.23فحة ص، المؤسسة الوطنیة للاتصال و النشر و الإشهار، الرویبة، الجزائر،1
.281فحةصمرجع سابق،،حقوق الإنسان و حریاتهعلي علیان محمد أبو زید،علي محمد صالح الدباس و2
.359فحةصع سابق،مرج،الاتجاهات الحدیثة للمحاكمات الجزائیةطه زاكي صافي،3
.48فحةصمرجع سابق، ،"دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة"بغدادي، التحقیقيجیلال4
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من طرف غرفة الاتهام، دون الإخلال بالجزاء الذي ضابط الشرطة القضائیة إلى جزاء تأدیبي
. 1)ج.إ.ق209المادة ( قد یوقعه علیه رؤساءه التدریجیین 

بطلان الإجراءات التي نفذت خرقا للقانون: ثانیا
جزاء إجرائي لتخلف كل أو بعض شروط أي إجراء : "ه الجنائي البطلان بأنهیعرف الفق

، یتضح من هذا التعریف أن البطلان جزاء إجرائي یقرره القانون 2"جوهري، فیهدد آثاره القانونیة
كأثر لتخلف كل أو بعض الشروط الإجرائیة التي كان ینبغي توافرها صراحة أو ضمنا في 

یضا أن البطلان مقرر كجزاء على مخالفة إجراء جوهري فحسب، أما إجراء معین، كما یتضح أ
الإجراء غیر الجوهري فلا یترتب علیه ذلك، والقول بغیر هذا یؤدي حتما إلى إهدار الآثار 
القانونیة المترتبة على الإجراءات الجزائیة لأتفه الأسباب، وتمكین المتهم من الإفلات من 

ن ینحصر في تكییف الإجراء من حیث كونه جوهریا أو غیر العقاب، لذلك فالبطلان لا بد أ
.جوهري

فزیادة على الجزاء الجنائي والتأدیبي الذي یوقع على ضابط الشرطة القضائیة الذي یخرق 
قواعد التفتیش المبینة في القانون، فإنه ینجر عن هذا الخرق بطلان الإجراءات بطلانا صریحا، 

قوق وحریات الأفراد من تعسف السلطات لذلك كان لا بد لأن النص وحده لا یكفي لحمایة ح
: ج بنصها.إ.ق48، وهذا ما تؤكده المادة 3من ترتیب جزاءات على مخالفة الأصول القانونیة

، "ویترتب على مخالفتها البطلان47و45یجب مراعاة الإجراءات التي استوجبتها المادتان "

یجوز لغرفة الاتهام دون الإخلال بالجزاءات التأدیبیة التي قد توقع على ضابط الشرطة القضائیة من رؤسائه ":ج على أنه.إ.ق209تنص المادة 1
."أو تقرر إیقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظیفته كضابط شرطة قضائیة أو بإسقاط تلك الصفة عنه نهائیاالتدرجیین أن توجه إلیه ملاحظات

.273فحةصمرجع سابق،،حقوق الإنسان و حریاتهعلي علیان محمد أبو زید،علي محمد صالح الدباس و2
.355حةفصمرجع سابق،،الاتجاهات الحدیثة للمحاكمات الجزائیةطه زاكي صافي،3
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عدم مراعاة الإجراءات التي استوجبتها المادتان ج أكد أن .إ.ق48ویكون المشرع بنص المادة 
. 1ج یترتب علیه البطلان.إ.ق47و 45

وهو ما أقرته وتغدو هذه الإجراءات عدیمة الأثر، ولا یمكن الاستناد إلیها في الإدانة
ج المتعلقة بمرحلة التحقیق تأكیدا للحكم السابق، فالإجراءات التي یقوم بها .إ.ق82المادة 

رطة القضائیة على الغیر الوجه المبین في القانون، ودون توافر الشروط التي ذكرها ضباط الش
والواجب احترامها، إجراءات باطلة بطلانا مطلقا، ولا یمكن الاعتماد علیها بأي حال من 

. الأحوال كأدلة تفید لكشف الحقیقة أو الـوصول إلیها، فما بني على باطل فهو باطل
لذي یجریه ضابط الشرطة القضائیة خارج قواعد اختصاصه النوعي و مثال ذلك التفتیش ا

، فإذا قام ضابط الشرطة القضائیة بتفتیش الشخص 2یقع باطلا) مساعدة ومعاونة الضابط( 
المشتبه فیه دون إذن مكتوب صادر من السلطة القضائیة ممثلة في كل من قاضي التحقیق أو 

لـدخول إلى المنزل والشروع في عملیة التفتیش، عد وكیل الجمهوریة، مع وجوب استظهاره قبل ا
.عمله معیبا وباطلا

مراقبة المكالمات الهاتفیة و الاتصالات و التقاط الصور: المطلب الثالث
حرمة المراسلات في الفقه الإسلامي: الفرع الأول

مساسا بحق الإنسان في خصوصیاته و أن المساس بحریة المراسلاتاعتبر الإسلام
، فحث على عدم مراقبة المراسلات أو مصادرتها و كذلك 3اءا على حریاته الذهنیةاعتد

الاتصالات البرقیة و التلیفونیة فلها حرمة وسریة مكفولة لا یجوز انتهاكها إلا بناءا على أمر 

غیر أنھ قضي بأن الدفع ببطلان التفتیش ھو من المسائل الموضوعیة التي یجب التمسك بھا أمام قضاة الموضوع وإلا سقط حق إثارتھا 1
جیلالي :أنظر). 22147ائیة الأولى في الطعن رقم من الغرفة الجن1981ینایر 27قرار صادر یوم ( أول مرة أمام المحكمة العلیا 

بغدادي، .153فحةصمرجع سابق،لاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة،ا
.207-206فحةصمرجع سابق،،الجزائیة في التشریع الجزائريتمولاي ملیاني بغدادي، الإجراءا2
.137غازي حسن صباریني، الوجیز في حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة، مرجع سابق، صفحة 3
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النبي صلى االله علیه و و دلیل حرمة المراسلات في الشریعة الإسلامیة قول. 1قضائي مسبب
.2»في كتاب أخیه بغیر إذنه، فإنما ینظر في النارمن نظر«:سلم

و النظر في رسائل الغیر ممنوع كقاعدة عامة، و یمكن أن یكون جائزا إذا تضمنت 
الرسائل ما یضر بالمسلمین، كأن تكون متعلقة بأعمال الجاسوسیة على بلاد الإسلام و یستدل 

بعثني رسول االله "لى النحو التالي على ذلك بالحدیث الذي رواه الإمام علي رضي االله عنه ع
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، «: صلى االله علیه وسلم أنا والزبیر، والمقداد بن الأسود، قال

، فانطلقنا تعادى بنا خیلنا حتى انتهینا إلى الروضة، » فإن بها ظعینة، ومعها كتاب فخذوه منها
لتخرجن الكتاب أو : ا معي من كتاب، فقلنام: فإذا نحن بالظعینة، فقلنا أخرجي الكتاب، فقالت

لنلقین الثیاب، فأخرجته من عقاصها، فأتینا به رسول االله صلى االله علیه وسلم، فإذا فیه من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركین من أهل مكة یخبرهم ببعض أمر رسول االله صلى 

یا رسول : ، قال» یا حاطب ما هذا؟«: االله علیه وسلم، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم
االله، لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قریش، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من 
المهاجرین لهم قرابات بمكة یحمون بها أهلیهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فیهم، 

رتدادا، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، أن أتخذ عندهم یدا یحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ا
یا رسول االله دعني أضرب : ، قال عمر» لقد صدقكم«: فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم

إنه قد شهد بدرا، وما یدریك لعل االله أن یكون قد اطلع على أهل بدر «: عنق هذا المنافق، قال
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا ﴿: ى، و نزل قوله تعال3»اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: فقال

كُمْ أَوْلِیَاءَ تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ  .4﴾عَدُوِّي وَعَدُوَّ

.83ري، نظام الحكم في الإسلام، مرجع سابق، صفحة عبد الحمید إسماعیل الأنصا1
الألباني، ضعیف سنن أبي داود، صفحة (حدیث ضعیف . 1485، رقم 78، صفحة 2كتاب الصلاة، المجلد مرجع سابق،سنن أبي داود، أبو داود،2

).1485، رقم 112
.3007، رقم 59حة ، صف4كتاب الجهاد و السیر، المجلد مرجع سابق،البخاري، صحیح البخاري، 3
).1(سورة الممتحنة 4
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مراقبة المكالمات الهاتفیة و الاتصالات الخاصة و التقاط الصور في القانون : الفرع الثاني
الجزائري

سریة ":حـرمة الحیاة الخـاصة بقوله39/2كفـل الدستور الجـزائري في نص المـادة 
، في حین نجد أن قانون الإجراءات "المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة

الجزائیة وفقا لما تقتضیه المصلحة العامة أجاز الخروج عن هذا الأصل واضعا ضمانات من 
الخاصة من أجل الوصول أجل عدم انتهاكهــا، وذلك تغلیب المصلحة العامة على المصلحة

. إلى دلائل تساعد على تقصي ملابسات الجریمة ومعرفة تركیبتها
ویثور التساؤل حول ما إذا كان من الجائز لقاضي التحقیق أن یأمر بالتصنت على 

المحادثات التلیفونیة أو یأذن بالتقاط الصور؟ 
للازمة لكشف الحقیقة، جاء لمقتضیات التحري والتحقیق التي تسمح باتخاذ جمیع التدابیر ا

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري بعدة نصوص تبیح الإطلاع وانتهاك حرمة الحیاة الخاصة 
في جرائم محددة على سبیل الحصر لا المثال وقیدها بقیود وتحدیدات لا قبل للقائم بدحضها، 

، و یمكن أن ج.إ.ق10مكرر 65إلى 5مكرر65وهو ما یمكن استقراءه من نص المادة 
نستخلص جملة من الضمانات التي أقرها المشرع، من شأنها أن تحول دون انتهاك حمایة 

.الحیاة الخاصة وفي ذلك كفالة للحریة الشخصیة
الضمانات المتمثلة في جملة الشروط الواجب احترامها: البند الأول

مكرر 65مادة إنه ومن أجل تدعیم أدلة البحث والكشف عن الحقیقة حسب مقتضیات ال
ج السابق ذكرها، أورد المشرع الجزائري جملة من الإجراءات والشروط الواجب احترامها .إ.ق5

:وهي شروط موضوعیة تنطبق على جمیع مراحل البحث والتحقیق
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–أن یكون الإذن بالتصنت یقینیا ولیس على الشك-وقوع الجریمة : أولا
راض المراسلات أو الإطلاع على الأسرار الخاصة على أن یكون اللجوء إلى المراقبة واعت

، بمعنى لا یكون التصنت إلا بعد وقوع 1والتقاط الصور یقینیا غیر مبني على الظن والریب فقط
جریمة فعلا واكتشف أمرها، لأن طلب التصنت مسببا قضائیا على جریمة وقعت فعلا ولیس 

ع، وهذا ما یعتبر  إهدار لقیمة على جریمة لم تقع بعد، حتى وإن كانت على وشك الوقو 
.2دستوریة للحق في الخصوصیة ولحریة الحیاة الخاصة للإنسان

یجب أن یتضمن الإذن المذكور في ": ج بنصها.إ.ق7مكرر 65/1وهو ما أكدته المادة 
أعلاه، كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب 5مكرر 65المادة 

لمقصودة سكنیة أو غیرها والجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابیر التقاطها والأماكن ا
."...ومدتها

أن یكون الإذن مكتوبا ومسببا :ثانیا
، صادرا عن 3یجب أن یكون الأمر بالمراقبة والإطلاع على المراسلات الخاصة مكتوبا

فقرة 38مادة طبقا لنص ال-عن قاضي التحقیق أو وكیل الجمهوریة-سلطة قضائیة مختصة
.الأخیرة من الدستور، و أن یكون مسببا

أن یكون الإذن محددا بمدة زمنیة : ثالثا
یسلم الإذن مكتوبا لمدة أقصاها : "ج بنصها.إ.ق7مكرر65/2وهو ما أكدته المادة 

أشهر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحري أو التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة ) 4(أربعة 
."والزمنیة

.176فحةصمرجع سابق،،الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائريمولاي ملیاني بغدادي، 1
م، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،2008، "دراسة مقارنة"الحبس الاحتیاطي و حمایة الحریة الفردیة إدریس عبد الجواد عبد االله بریك،2

.264مصر، صفحة
یسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتیبات التقنیة بالدخول إلى المحلات السكنیة أو غیرها ولو خارج ... ":ج على أن.إ.مكرر ق65/2تنص المادة 3

."...من هذا القانون وبغیر علم أو رضا الأشخاص الذین لهم حق على تلك الأماكن47المواعید المحددة في المادة 
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أن یتضمن الإذن إحدى الجرائم المنصوص علیها : رابعا
ج التي .إ.ق5مكرر65أن تكون الترتیبات متعلقة بأحد الجرائم المنوه عنها في المادة 

إذا اقتضت ضرورات التحري في الجریمة المتلبس بها، أو التحقیق الابتدائي ": تنص على أنه
الجرائم الماسة بأنظمة ابرة للحدود الوطنیة أوفي جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة الع

المعالجة الآلیة للمعطیات أو جرائم تبییض الأموال والإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشریع 
...".الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد

استبعاد أسالیب الغش والخداع : خامسا
لتصنت وتسجیل المحادثة ومن الضمانات كذلك المتفق علیها فقها وقضاء ضرورة خلو ا

المشتبه فیه من أسالیب الغش والخداع، حیث یجب أن یقتصر دور القائم بالمراقبة  على
فإذا ما صاحب هذا –القائم بالإجراء –التصنت و المحادثات وتسجیلها فقط، دون ما تدخل 

المشتبه التصنت والتسجیل تحریض  أو تهدید أو كذب، أو استعمال وسائل من شانها أن یدلي
فیه بمعلومات ما كان یدلي بها لولا هذا التحریض، وإذا حصل ذالك فهذا الدلیل یهدر ولا یعول 

.1علیه
إذا ما تم التصنت على الشخص، واكتشفت جریمة أخرى غیر التي أعطي الإذن من 

إذا اكتشفت جرائم : "ج على أنه .إ.ق6مكرر65/2أجلها،  فما هو المعمول؟ إذ تنص المادة 
أخرى غیر تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي، فإن ذلك لا یكون سببا لبطلان الإجراءات 

، یفهم من هذا من وجهة نظر الباحث الشخصیة، أن الدلیل المستخلص عن طریق "العارضة
التصنت صحیح ویواجه به المتهم، بالرغم من أن الإذن لم یشمله، فالسؤال المطروح وهو إذا 

.451، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"حمد عبد الحمید الدسوقي، الحمایة الموضوعیة و الإجرائیة لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة أ1
.234أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، مرجع سابق، صفحة 1
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ج هذا من جهة، أو إذا كانت .إ.ق5مكرر65ة لم یشملها أصلا نص المادة كانت هذه الجریم
. هذه الجریمة عبارة عن مخالفة لا تضر صالح العام

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى التصنت على محادثات بین المحامي والمشتبه فیه، وجاء 
، ....تحريإذا اقتضت ضرورات ال: "ج بنص عام بقولها .إ.ق5مكرر 65نص المادة 

اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة و اللاسلكیة، وضع الترتیبات 
التقنیة، دون موافقة المعنیین، من أجل التقاط و تثبیت وبث وتسجیل الكلام المتفوه به بصفة 
خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومیة أو التقاط 

عمومیة هذا النص یشمل كل . "خص أو عدة أشخاص یتواجدون في مكان خاصصور لش
من وجهة -شخص سواء كان محامي أو غیره، فكان لازم على المشرع الجزائري أن یراعي 

حرمة هذه المراسلات بین المحامي وموكله لأنها تتعلق بحقوق الدفاع -نظر الباحث الشخصیة
.لأشكالالتي لا یجب انتهاكها بأي شكل من ا

الضمانات المتمثلة في بطلان الإجراءات:البند الثاني
الضمانات المتمثلة في بطلان الإجراءات المستمدة من مراقبة المكالمات الهاتفیة أو 
الإطلاع على الرسائل الخاصة، و عدم الأخذ بالأدلة الناتجة عنها ما لم تكن نفذت طبقا 

صول إلى الحقیقة لا یجب أن یكون على حساب للشروط التي حددها القانون، ذلك لأن الو 
. الإخلال بمبدأ حرمة الحیاة الخاصة

ولذلك یشوب الإجراءات المستمدة من مراقبة المكالمات الهاتفیة أو الإطلاع على الرسائل 
، لأن 1أو التقاط الصور البطلان ما لم تكن مورست طبقا للأشكال التي حددها القانون مسبقا

تؤدي إلى الوصول بالدعوى إلى نهایة سلیمة دون إهدار للشرعیة الإجرائیة، سلامة الإجراءات

أعلاه، دون المساس بالسر المهني المنصوص علیه في 5مكرر 65یات المحددة في المادة تتم العمل":ج على أن.إ.ق6مكرر 65/1ةتنص الماد1
".....من هذا القانون45المادة 
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65/2وإن كان المشرع الجزائري استثناءا لم یقرر البطلان في حالة ذكرها في نص المادة 
إذا اكتشفت جرائم أخرى غیر تلك التي ورد ذكرها في "...: ج التي تنص على أن.إ.ق6مكرر 

ویعد البطلان بمثابة ، "یكون سببا لبطلان الإجراءات العارضةإذن القاضي، فإن ذلك لا 
الحاجز الذي یمنع السلطات من التجاوز، لذا وجب استبعاد كل دلیل من دلائل الدعوى تم 

. 1الوصول إلیه بطریق غیر مشروع
ومما لاشك فیه أن القضاء یراقب إجراءات الضبطیة القضائیة التحقیقیة الرامیة لكشف 

ناحیتي المشروعیة والموضوعیة، وفیما إذا كانت الأدلة التي تضمنتها هذه الحقیقة من
الإجراءات موضع اعتداء من قبلهم في مجال الإثبات الجنـائي، ویتیح عـدم التحدید المسبق، 
لوسائل التحریات وجمع الأدلة أن یمارس القضاء سلطة تقدیریة واسعة لتقریر ما هو مخالف 

.2لحریة الأفراد أو أسرار حیاتهم الخاصةلروح القانون أو منتهك
وتعد مسألة رقابة تقدیر الأدلة من أهم وظائف غرفة الاتهام في الوقت الذي توضع فیه 

أن تبحث في قیمتها الإثباتیة ) أي أدلة الإثبات(الإجراءات بین أیدیها، ولها بعد تقدیر الأدلة، 
. 3من عدمها

العقوبات الموقعة على الأشخاصالضمانات المتمثلة في: البند الثالث
یعد الحفاظ على الأسرار من مظاهر الحیاة الخاصة، لأن إفشــاء معلومــات تتعلق 
بالمشتبه فیه، مساس بحریته وكرامته، ولا یمكن اعتباره مجرما إلا بعد صدور حكم بات یدینه 

جراءات أو من طرف القضـاء، إن طبیعة السریة المفترضة على المحقق محددة ببعض الإ

.208فحةصمرجع سابق،،3الجزء محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق ، 1
.272فحةصرجع سابق،م،حقوق الإنسان و حریاته،علي محمد صالح الدباس و علي علیان محمد أبو زید2

3 .322فحةصمرجع سابق،الجزائیة في التشریع الجزائري،تمولاي ملیاني بغدادي، الإجراءا
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، وبغیة عدم تعرض الأشخاص لإفشاء أسرارهم في مجرى التحریات الأولى التي 1الوقائع
، جاء المشرع بقواعد تلزم الموظف الذي یتولى مباشرة تلك 2یباشرها ضباط الشرطة القضـائیة

. 3التحریات باتخاذ التدابیر اللازمة للمحافظة على تلك الأسرار
، و یجب 4یشغله شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهنيإن إجراء التفتیش في مكان

، وهو 5على قاضي التحقیق أن یأخذ مقدما جمیع التدابیر اللازمة لضمان احترام السر المهني
غیر أنه یجب عند تفتیش أماكن یشغلها ...: "ج بنصها.إ.ق45/5ما ذهبت إلیه المادة 

دما جمیع التدابیر اللازمة لضمان احترام شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني أن تتخذ مق
، ولضابط الشرطة وللشخص الذي أجري التفتیش في منزله أو على مستوى مكتبه "ذلك السر

الحق من الإطلاع على جمیع المضبوطات مع الإشارة إلى كل ذلك في محاضر التحریات 
ج فیما .إ.ق84ة والمادة ج فیما یتعلق بالتحریات الأولی.إ.ق64الأولى، وهو ما أكدته المادة 

.یتعلق بالتحقیق الابتدائي

لام یقصد بمبدأ السریة، أن جمهور الناس لا یصرح لهم بالدخول إلى المكتب الذي یجري فیه التحقیق، ولا أن تعرض محاضر التحقیق لوسائل الإع1
محمد الطراونة، :أنظر. والسریة لیست مبدأ مطلقا، إنما هي نسبیة، فالأصل أنه لا سریة إزاء أطراف الدعوى ووكلائهموالصحف ولإطلاع الناس،

.82صفحةمرجع سابق،، "دراسة مقارنة"ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائیة 
ظ أن ما یلاح،"لاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاعــقانون على ختكون إجراءات التحري والتحقیق سریة ما لم ینص ال":ج.إ.ق11/1تنص المادة 2

ج حددت لنا بدایة السریة، بحیث أنها ولیدة الشبهة، فبدایة الاشتباه وقیام رجال الضبطیة القضائیة بالتحري معناه وجود .إ.من ق11من المادة 1الفقرة 
ة تكتسي أهمیة أكبر بزیادة التأكید في اتهام الشخص وانتقاله من وصف الاشتباه إلى السریة  وتستمر ما دامت التحریات قائمة، كما أن هذه السری

یعد إجراء من الاتهام، ومن ثم فإن سریة التحقیق تبدأ بأول إجراء تحقیقي، وتنتهي بآخر ما تنتهي به التحقیقات، فكل إجراء یدخل ما بین هذین الحدین
الإجراءات الجزائیة في مولاي ملیاني بغدادي،: أنظر. ج سالفة الذكر.إ.ق11مجال المادة یة لدخوله ضمن إجراءات التحقیق، ومن تم فهو موسوم بالسر 

.231فحةصمرجع سابق،،التشریع الجزائري
ثقافة للنشر و التوزیع، م، الدار العلمیة الدولیة و دار ال2002الطبعة الأولى، د، شرح قانون العقوبات الجرائم الواقعة على الشرف والحریة،كامل السع3

.211فحةصعمان،
فلا . تعتبر سریة التحقیق جزءا من السر المهني الذي یوصف في حقیقته بمفاهیم عدة، والذي من بینه السر الطبي أو سر التوثیق أو سر المحامي4

ج المتعلقة بالسر .ع.من ق301وء إلى نص المادة و اللجیمكن إیجاد سریة موضوعیة مستقلة بل كل ما یفعله القضاء عند حصول خرق لتلك السریة ه
كل شخص یساهم في هذه الإجراءات ...":نعلى أج.إ.ق22-06معدلة بالقانون11/2المهني وتطبیقها على المخالف كما نصت على ذلك المادة 

فهذه المادة جاءت شاملة تتعلق . "...لیها فیهالمنصوص عتحت طائلة العقوباتملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبینة في قانون العقوبات
مرجع ،ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیةأحمد غاي، :أنظر. التحقیق وحمایة حق الدفاعبالتحقیقات الأولیة والبحث والاستدلال والسریة في

.229فحةصسابق،
.93فحةصیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، م، الد2002الطبعة الثانیة، أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي،5
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وعند إجراء التفتیش الذي یمكن أن یجري في مكتب المحامي أو الطبیب وجب أن تكون 
:على النحو التالي

عندما تجري عملیة التفتیش في مكتب محامي، فإنها لا تباشر إلا بحضور نقیب 
إرشاد قاضي التحقیق حول الوثائق وطبیعة المحامین أو أحد ممثلیه، و هذا الأخیر یقوم ب

أما في . الملفات التي یحوزها زمیله وذلك لأجل السهر على احترام أسرار المهنة وحقوق الدفاع
حالة التفتیش لدى الطبیب أو لدى مؤسسة طبیة كالمستشفیات والعیادات العامة والخاصة، فإنه 

Ordre desة الأطباء ینبغي على قاضي التحقیق أن یصطحب معه عضو من هیئ
médecins1لأجل إرشاده حول الوثائق التي تهمه.

إن حدث وأن قام الموظفون المكلفون بالتحریات بإفشاء أسرار الغیر إلى أشخاص غیر 
مؤهلین وخارج الحالات التي نص علیها القانون، یتعرض الشخص الذي یتلف الرسائل أو 

لى عقوبة من شهر واحد إلى سنة وغرامة مالیة مقدرة المراسلات الموجهة إلى الغیر بسوء نیة إ
من قانون 303المادة حسب دج، أو بإحدى هاتین العقوبتین 100000إلى 25000من 

.العقوبات
أما إذا كان الشخص موظفا ومن أعوان الدولة كمستخدمي البرید فإن العقوبة تكون أشد 

كل موظف وكل : "لتي تنص على أنمن قانون العقوبات ا137وتطبق علیه أحكام المادة 
عون من أعوان الدولة أو مستخدم أو مندوب عن مصلحة للبرید یقوم بفض أو اختلاس أو 
إتلاف رسائل مسلمة إلى البرید أو یسهل فضها أو اختلاسها أو إتلافها یعاقب بالحبس من 

".دج500000إلى 30000ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 

، "الموسوعة القضائیة الجزائریة"مروان محمد، الحمایة الدستوریة للحریات الشخصیة و حقوق الدفاع في المتابعات الجنائیة، مقال منشور في مجلة 1
.14- 13مرجع سابق، صفحة 
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لك فإن المشرع الجزائي الجزائري سمح في التعدیل الأخیر لكل من وكیل زیادة على ذ
الجمهوریة وضابط الشرطة القضائیة من إمكانیة  تسخیر كل عون یراه مناسبا سواء من هیئة 
أو مؤسسة عامة أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة للتكفل بالجوانب التقنیة 

ج، مما یعني بمفهوم المخالفة أن نطاق .إ.من ق05مكرر 65للعمل المنوه عنه في المادة 
المحافظة على السر وما یترتب على الإخلال به أصبح أكثر اتساعا لیشمل كل عون أو هیئة 

من 8مكرر 65سخرت لتنفیذ العمل المنوط بها من قبل أحد الهیئات المذكورة في المادة 
.ج.إ.ق
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المبحث الثاني
قیید الحریة أثناء التحقیق في الفقه الإسلامي و القانون الجزائريضمانات ت

تقتضي عملیة التحقیق القیام بالعدید من الإجراءات التي من شأنها أن تمس و تقید 
الحریة الشخصیة للأفراد، و من ذلك الاستجواب و القبض و الحبس الاحتیاطي، فنظرا لخطورة 

الضمانات لكي لا یتذرع أفراد السلطة العامة بحجة هذه الإجراءات وجب إحاطتها بسیاج من
تطبیق القانون و حمایة المصلحة العامة من أجل التعدي على حریات الأفراد، فهذه الضمانات 
هي التي تحقق التوازن بین المصلحة العامة في البحث عن الحقیقة و المصلحة الفردیة في 

سیتناوله الباحث باستفاضة من خلال عدم التعرض لحقوق و حریات الأفراد، و هذا ما 
:العناصر التالیة
الاستجواب و ضماناته في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري: المطلب الأول

للاستجواب أهمیة بالغة في التحقیق، فبمقتضاه یتثبت المحقق من شخصیة المتهم، و 
:ف نذكر منهایناقشه في التهمة المسندة إلیه، و للاستجواب العدید من التعاری

مناقشة و مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إلیه و بالأدلة القائمة ضده من طرف المحقق "
.1"و مناقشته تفصیلا فیها، و مطالبته بإبداء رأیه فیما ینسب إلیه

و للاستجواب طبیعة مزدوجة، فهو إجراء من إجراءات التحقیق التي تؤدي إلى جمع 
، و هو وسیلة دفاع تمكن المتهم من تفنید الأدلة القائمة ضده و الرد الأدلة للوصول الى الحقیقة

، فهو وسیلة دفاع حین یسمح للمتهم بأن یحاط علما بالاتهامات المضافة علیه، و بكل 2علیها
ما یوجد ضده في ملف الدعوى من قرائن و أدلة، و یتیح الفرصة أمامه لكي یدلي بالإیضاحات 

.377صفحة مرجع سابق،، "التحري و التحقیق"الجزائري عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة 1
دراسة "في قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني " الحبس الاحتیاطي"أحمد سعدي سعید الأحمد، المتهم ضماناته و حقوقه في الاستجواب و التوقیف 2

.49-48م، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، صفحة2008، رسالة ماجستیر، "مقارنة
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، فالاستجواب لم یعد قاصرا على توجیه الاتهام للمتهم مدعما 1هالتي تساعد على كشف براءت
بالأدلة التي جمعتها سلطة الاستدلال، بل هو الآن وسیلة ضمان للمتهم یستطیع بها تقدیر 

.2تبریراته عما یسند إلیه و ما یقدم ضده
ضمانات الاستجواب في الفقه الإسلامي: الفرع الأول

أقضیة الرسول صلى االله علیه و سلم و الصحابة ما إن في الأحادیث و الآثار و في
یؤكد حق المتهم في الدفاع عن نفسه، و تفنید الأدلة المقامة ضده، بحیث لا یصدر الحكم، و 

.3لا توقع العقوبة إلا بعد الاستجواب
و الاستجواب في الشریعة الإسلامیة محاط بضمانات، منها ما یتعلق بالمحقق، و منها ما 

یعة الجریمة، و منها ما یتعلق بعدم استعمال الوسائل غیر المشروعة لحمل المتهم یتعلق بطب
.على الاعتراف

الجهة المختصة بالاستجواب: البند الأول
فاستجواب المتهم لا یجوز أن یجریه إلا من له أن یباشر مرحلة التحقیق الابتدائي، و 

.4یق جهتان والي المظالم و المحتسبالثابت في ظل الشریعة الإسلامیة أنه كان یباشر التحق
لا یجوز أن یكون رفض المتهم للاستجواب في جرائم الحدود قرینة ضده: البند الثاني

فله أن یسكت، و أن ینكل عن الیمین إن وجهت له، و حتى لو كیف نكول المتهم على 
الشریعة الإسلامیة ، و القاعدة العامة في 5أنه إقرار، فانه سیكون الإقرار به شبهة، لأنه سكوت

.6"لا ینسب لساكت قول"أنه 

.403صفحة مرجع سابق،عبد الحمید الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقیق الجنائي، 1
.181م، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، صفحة 2006، "دراسة مقارنة"محمد عبد االله محمد المر، الحبس الاحتیاطي 2
.28م، دار الفكر العربي، القاهرة، صفحة 2000یعة الإسلامیة و القانون، الطبعة الأولى، عبد الحمید إسماعیل الأنصاري، ضمانات المتهم في الشر 3
، سبتمبر 3، مقال منشور في مجلة الحقوق، العدد "دراسة مقارنة بالقانون الوضعي"عثمان عبد الملك الصالح، حق الأمن الفردي في الإسلام 4

.67م، كلیة الحقوق، جامعة الكویت، صفحة 1983
.68، صفحة مرجع سابقعثمان عبد الملك الصالح، حق الأمن الفردي في الإسلام، مقال منشور في مجلة الحقوق، 5
.266صفحة مرجع سابق،السیوطي، الأشباه و النظائر، 6
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حق المتهم في الإحاطة بالتهمة: البند الثالث
لم یكن الرسول صلى االله علیه و سلم یحكم في قضیة إلا بعد عرضه لأدلة الاتهام على 

أن "المدعى علیه و التهمة الموجهة إلیه تفصیلا، و من أمثلة ذلك ما روي عن سهل بن سعد 
إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل : سلم جاء إلى النبي صلى االله علیه و سلم فقالرجلا من أ

. 1"النبي صلى االله علیه و سلم إلى المرأة فدعاها، فسألها عما قال، فأنكرت، فحده و تركها
عدم جواز إكراه المتهم لحمله على الاعتراف: البند الرابع

ى له على الاعتراف بجرمه، فان اعترف بناءا علتحرم إكراه المتهم لحمالشریعة الإسلامیة 
: ، و دلیل ذلك قوله تعالى2من المكره سواء قاضیا أو غیرهعاقبإكراه، فهو اعتراف باطل، و ی

یمَان﴿ ، إذ لم یؤخذ بإقرار المكره على الكفر و لم یعتد به، 3﴾إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِْ
، و 4»وضع عن أمتي الخطأ، و النسیان، و ما استكرهوا علیه«: ه وسلمقوله صلى االله علی

لیس الرجل بأمین على نفسه إن أجعته أو أخفته أو : "روي عن عمر رضي االله عنه أنه قال
.و هذا مذهب جمهور الفقهاء،5"حبسته أن یقر على نفسه

ول لم أفعله، فأقر و إذا أكره الرجل بوعید تلف، أو غیر تلف على أن یقر بفعل و هو یق
لأن الإقرار خبر متمثل بین الصدق، والكذب، والإكراه الظاهر دلیل . به مكرها فإقراره باطل

على أنه كاذب فیما یقر به قاصد إلى دفع الشر عن نفسه، والمخبر عنه إذا كان كذبا، 
بالضرب فلا یجوز للقاضي أو من یتولى أمر المتهمین أن یهدده .6فبالإخبار لا یصیر صدقا

أو الحبس أو القید، لیجبره على الإقرار بما اتهم به من حد أو قصاص فان فعل كان الإقرار  

.22875، رقم 515، صفحة 37أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، المجلد 1
. 53م، دار الشروق، صفحة 1984/ه1404عة من نظریة الدفاع الاجتماعي، الطبعة الثالثة، أحمد فتحي بهنسي، موقف الشری2
).106(سورة النمل 3
. 2045، رقم 659، صفحة 1ه، دار إحیاء الكتب العربیة، كتاب الطلاق، المجلد 1421محمد فؤاد عبد الباقي، : ابن ماجه، سنن ابن ماجه، تحقیق4

).3515، رقم 659، صفحة 1الجامع الصغیر و زیادته، المجلد الألباني، صحیح(حدیث صحیح 
.28303، رقم 793، صفحة 5الامتحان في الحدود، المجلد مرجع سابق،ابن أبي شیبة، مصنف ابن أبي شیبة، 5
.83، صفحة 24م، دار المعرفة، بیروت، المجلد 1993/ه1414السرخسي، المبسوط للسرخسي، 6
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باطلا، لأنه إقرار واقع تحت التهدید یحتمل الصدق و الكذب، و التهدید بالضرب و الحبس 
.1یمنع رجحان جانب الصدق على جانب الكذب

رب بالتهمة للاستنطاق بالسرقة مصلحة، فالض: فان قیل:" قال الإمام الغزالي رحمه االله
قد قال به مالك رحمه االله، و لا نقول به، لا لإبطال النظر إلى جنس : فهل تقولون به؟ قلنا

المصلحة لكن، لأن هذه مصلحة تعارضها أخرى، و هي مصلحة المضروب، فانه ربما یكون 
ان فیه فتح باب یعسر بریئا من الذنب، و ترك الضرب في مذنب أهون من ضرب بريء، فان ك

.2"معه انتزاع الأموال، ففي الضرب باب إلى تعذیب بريء
یجوز للأمیر مع قوة : "و ذهب الماوردي إلى جواز الضرب لحمل المتهم على الاعتراف

، و ذهب 3"التهمة أن یضرب المتهم ضرب التعزیر لیأخذه بالصدق فیما قرف به من التهم
حة الإقرار مع الإكراه و التهدید لأن الظاهر أن المتهمین بعض المتأخرین من الحنفیة إلى ص

.4لا یقرون في هذا الزمان طائعین
المتهم إما أن یكون بریئا من : "أما ابن القیم، فكیف المسألة على حسب حال المتهم فقال

و أهل تلك التهمة، أو فاجرا من أهلها، أو مجهول الحال، فان كان بریئا لم تجز عقوبته اتفاقا، 
ان كان مجهول الحال فهذا یحبس حتى ینكشف حاله عند عامة علماء المسلمین، و ان كان 
معروفا بالفجور كالسرقة و قطع الطریق و القتل و نحو ذلك، فإذا جاز حبس المجهول فحبس 

. 5"هذا أولى و یجوز ضرب هذا النوع من المتهمین
یتفق و روح الشریعة التي الشخصي یرجح مذهب جمهور الفقهاء لأنهةو رأي الباحث

تفترض براءة المتهم و تحث على أن إبراء متهم خیر من إدانة بريء و تدرأ الحدود بالشبهات، 

.133م، دار الجامعة الجدیدة للنشر، صفحة 2008بس و الاعتقال في الفقه الإسلامي، وي، قضایا الحمحمد سعید محمد الرملا1
.176صفحة مرجع سابق،الغزالي، المستصفى،أبو حامد2
. 220صفحة مرجع سابق،الماوردي، الأحكام السلطانیة، 3
.133صفحة مرجع سابق،سلامي، بس و الاعتقال في الفقه الإمحمد سعید محمد الرملاوي، قضایا الح4
.101صفحة مرجع سابق،ابن قیم الجوزیة، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، 5
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فالشبهة قائمة بالاعتراف القصري، كما أنه لا قیمة للإقرار تحت الإكراه إذ یترجح إحتمال 
ل الحقیقة، فلیس من الكذب على جانب الصدق، فالواقع تحت الإكراه یقوم بالإقرار لا بقو 

المنطق أن تحث هذه الشریعة على استعمال الإكراه للحصول على اعتراف الشخص، فهذا لا 
.ینسجم مع إنسانیة الشریعة الإسلامیة و احترامها لكرامة الإنسان

بل أن الشریعة الإسلامیة ذهبت إلى القول بتكرار الإقرار حتى یمكن الاستناد الیه، فذهب 
.1صحابه و ابن أبي لیلى أنه لا یجب الحد إلا بأربع إقرارات في أربع مجالسأبو حنیفة و أ

ملزم بإتباع سنة رسول االله صلى االله علیه و سلم و كذلك الحاكم، مسلمو القاضي ال
.2فیجب علیه إذا أقر عنده أحد بجریمة من جرائم الحدود الخالصة أن یعرض له بالرجوع

ض عن الأضرار المادیة و المعنویة التي تلحق به من كما للمتهم الحق في طلب التعوی
.3جراء سوء معاملته بإهانة أو ضرب أو وعید

حق المتهم في الرجوع عن إقراره: البند الخامس
أن : فعن الترمذي. 4ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه للمقر أن یرجع عن إقراره و لا یحد

فلما وجد مس الحجارة یشتد فر حتى مر ماعز الأسلمي لما أخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة،
صلى االله برجل معه لحى جمل فضربه، و ضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول االله

وجد مس الحجارة و مس الموت، فقال رسول االله صلى االله علیه و ینعلیه و سلم أنه فر ح
. 5»هلا تركتموه«: سلم

.94صفحة مرجع سابق،أحمد فتحي بهنسي، العقوبة، 1
.61ة ، صفح7م، دار الكتب العلمیة، المجلد 1986/ه1406الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الطبعة الثانیة، 2
.36صفحة مرجع سابق،عبد الحمید إسماعیل الأنصاري، حقوق و ضمانات المتهم في الشریعة الإسلامیة و القانون، 3
.95صفحة مرجع سابق،أحمد فتحي بهنسي، العقوبة، 4
ني، صحیح سنن الترمذي، الألبا(حدیث حسن صحیح . 1428، رقم 36، صفحة 4كتاب الحدود، المجلد مرجع سابق،، سنن الترمذي، الترمذي5

).1428، رقم 120، صفحة 2المجلد 
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ن الجزائريضمانات الاستجواب في القانو: الفرع الثاني
نظرا لخطورة الاستجواب، و خوفا من استخدامه وسیلة للضغط على المتهم و انتزاع 
الاعتراف منه بارتكاب الجریمة، فقد طالب فقهاء القانون الجنائي بإحاطته بمجموعة من 

، و من الضمانات التي وضعها 1الضمانات التي تكفل للمتهم الدفاع عن نفسه و إثبات براءته
: لجزائري لحمایة الحریة الشخصیة أثناء تنفیذ هذا الإجراء ما یليالمشرع ا

السلطة المختصة بالاستجواب: البند الأول
، لذلك فقد أوجب 2یشترط القانون لكي یكون الاستجواب صحیحا أن تقوم به جهة قضائیة

بتدائي بواسطة قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري أن یتم استجواب المتهم في مرحلة التحقیق الا
قاضي التحقیق، و حظر على هذا الأخیر إنابة ضابط الشرطة القضائیة في إجرائه حسب 

، و العلة في قصر مباشرة الاستجواب على المحقق، أن الاستجواب عمل 3ج.إ.ق139المادة 
تحقیقي محض یتیح مناقشة المتهم بالتفصیل، و مواجهته بالأدلة القائمة ضده، و هو ما قد 

به إلى الاعتراف أحیانا، و لهذا ارتأى المشرع استبعاد هذا الاجراء من نطاق سلطات یؤدي
، و یجب على قاضي التحقیق قبل 4رجال الضبط تفادیا للتأثیر على المتهم أو الضغط علیه

إصدار مذكرة بإیداع المتهم الحبس أو إحالته على الجهات المختصة أن یقوم باستجوابه و لو 
.، لأن الاستجواب حق للمتهم و واجب على المحقق5الأقلمرة واحدة على

م، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 2011علاء باسم صبحي بني فضل، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة ماجستیر، 1
.94صفحة 

.362صفحة مرجع سابق،محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة، 2
.257صفحة مرجع سابق،، 2أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء 3
.557-556سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع و القضاء و الفقه، مرجع سابق، صفحة 4
.381-380صفحة مرجع سابق،عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،5



القـانونوالإسلاميالفقهفيالتحقيقمرحلةأثناءالشخصيةالحريةضمانات: الثانيالفصل
الجزائري

-129-

خلو الاستجواب من الإكراه: البند الثاني
یجب أن یكون الاستجواب بعیدا عن التأثیرات التي تحمل المتهم على الإدلاء بأقوال 

ف، و مخالفة لإرادته فالإكراه سواءا كان مادیا أو أدبیا یبطل الاستجواب و بالتالي یبطل الاعترا
، و هذه 1البطلان یكون مطلقا فهو من النظام العام و تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

المسألة تثیر مشكلة استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة من أجل قهر المتهم على الإدلاء 
بالحقیقة، و قد استقر الفقه و القضاء في معظم بلاد العالم على رفض استخدام الوسائل العلمیة 

.2حصول على اعتراف المتهملل
و قد كان موقف المشرع الجزائري واضحا في رفضه لاستعمال العنف و الإكراه في 
التحقیق حیث أقر بعدم مشروعیة العنف و الإكراه كوسیلة تحقیق سواءا في الدستور أو قانون 

د المواد نج1996العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائیة، فمن استقراء نصوص الدستور لسنة 
تضمن الدولة عدم : "34تمنع استعمال الإكراه في التحقیقات، حیث تنص المادة 35و 34

، و تنص "انتهاك حرمة الإنسان و یخطر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة
یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحریات و كل ما یمس : "35المادة 

".سان البدنیة و المعنویةبسلامة الإن
یعاقب : "منه على107و نجد هذا الحظر أیضا في قانون العقوبات حیث نصت المادة 

سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحریة 10إلى 5الموظف بالسجن المؤقت من 
ل المتهم ، و من الضمانات التي قررها قانون الإجراءات الجزائیة استبعاد حم..."الشخصیة للفرد

ج التي جاء في فحواها وجوب .إ.ق2مكرر 51بالإكراه على الإقرار هو ما جاء في المادة 
.إجراء فحص طبي للشخص الموقوف للتأكد من عدم تعرضه للإساءة الجسمانیة

.289صفحة مرجع سابق،عبد الحكم فودة، البراءة و عدم العقاب في الدعوى الجنائیة، 1
.450صفحة مرجع سابق،أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، 2
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و یتحقق الإكراه بالعنف و الاستجواب تحت تأثیر التنویم المغناطیسي أو استجواب المتهم 
الحدیدیة أو یكون تحت تأثیر الأجهزة العلمیة الحدیثة كجهاز كشف الكذب و هو مقید بالقیود

، كما یتحقق الإكراه بالوعد و التهدید و )مصل الحقیقة(Pentothalأو عقار البانتوتال 
، اذ یبطل معه اعترافه، و لا یغیر من ذلك رضاء المتهم به 1استجواب المتهم لفترات طویلة

میة التي لا تمس بكرامة الإنسان و لا تؤثر على إرادته فلا مانع من أما الوسائل العل. 2مقدما
.3استخدامها كأخذ عینة دم أو غسیل معدة

و العبرة في استبعاد الإكراه من التحقیقات كون أن إرادة المتهم تكون معیبة فلا یكون 
ئم لم لإقراره أیة قیمة و كذلك في بعض الأحیان یدفع بعض الأبریاء للاعتراف على جرا

.یرتكبوها لكي یتخلصوا من آلامهم و هنا یكون المجرم أحسن حالا من البريء
حق المتهم في الإحاطة بالتهمة: البند الثالث

لا بد أن یحاط المتهم علما بالوقائع المنسوبة إلیه و الأدلة المقدمة ضده مع ذكر 
الوقائع و أن ینبه بأنه حر في النصوص القانونیة المحددة لنوع الجزاء أو العقوبة المقررة لتلك

100عدم الإدلاء بأي قول أو إقرار في الموضوع محل التهمة و هذا حسب نص المادة 
، و منه یعد صمته و امتناعه استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون و لا یجوز أن 4ج.إ.ق

، فلا یؤول صمته على وجه یضر بمصلحته أو أن یستغل5یستخلص من صمته قرینة ضده
.     6ضده في الإثبات

.259- 258صفحة ق،مرجع ساب، 2أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء 1
.134محمد سعید محمد الرملاوي، قضایا الحبس و الاعتقال في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، صفحة 2
.181، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"إدریس عبد الجواد عبد االله بریك، الحبس الاحتیاطي و حمایة الحریة الفردیة 3
.321صفحة مرجع سابق،، 3ق، الجزء محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقی4
.98صفحة مرجع سابق،، "دراسة مقارنة"محمد الطراونة، ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائیة 5
.768فرج علواني هلیل، التحقیق الجنائي و التصرف فیه، مرجع سابق، صفحة 6
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عدم تحلیف المتهم الیمین: البند الرابع
أداء الیمین یعني القسم أو الحلف بصیغة یحددها القانون مسبقا لمن یقررها بشأنه، 
فالقانون یعفي المتهم من أن یحلف الیمین، لأن الأصل فیه انه بريء مما ینسب إلیه إلى حین 

و لا یجوز : "... ج.إ.ق89/2، فتنص المادة 1العامإقامة الدلیل ضده من طرف الادعاء 
لقاضي التحقیق المناط به إجراء تحقیقا ما و لا لرجل القضاء و ضابط الشرطة القضائیة 
المعهود إلیهم القیام بإجراء، بمقتضى إنابة قضائیة بغیة إحباط حقوق الدفاع، الاستماع الى 

، فلا یجوز للمحقق "على قیام اتهام في حقهمشهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قویة و متوافقة 
أن یحلف المتهم الیمین قبل الاستجواب، فان طلب منه حلف الیمین ففعل المتهم ذلك یوصم 

.2الاستجواب البطلان
حضور محامي: البند الخامس

الحق في الاستعانة بمحام هو حق أصیل للمتهم، و یمثل الضمانة الأساسیة لممارسة 
المدافع مع موكله أثناء التحقیق أو المحاكمة فیه ضمانة لسلامة الإجراءات، العدالة، فحضور

. 3و لعدم استعمال الوسائل الممنوعة أو غیر الجائزة قبل المتهم
القبض و ضماناته في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري: المطلب الثاني

تعریف القبض: الفرع الأول
؛ 4خلاف البسط: أخذته، و القبض: الشيء قبضاقبضتالقبض في اللغة من قبض، و 

.6تناوله بیده ملامسة: ؛ و قبضه بیده یقبضه5قبضته عن الأمر مثل عزلته فانقبض: و یقال

.396صفحة مرجع سابق،، "لتحري و التحقیقا"عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 1
.557سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع و القضاء و الفقه، مرجع سابق، صفحة 2
.176، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"إدریس عبد الجواد عبد االله بریك، الحبس الاحتیاطي و حمایة الحریة الفردیة 3
م، دار العلم للملایین 1987/ه1407أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الرابعة، : فارابي، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، تحقیقأبو نصر ال4

.1100، صفحة 3بیروت، المجلد 
.487، صفحة 2أحمد بن محمد الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، مرجع سابق، المجلد 5
.5، صفحة 19ج العروس من جواهر القاموس، مرجع سابق، المجلد محمد الزبیدي، تا6
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یندرج إصطلاح القبض لدى الشرعیین ضمن الحبس، فالشرعیون حین یتحدثون عن 
و الحبس الحبس فإنما یقصدون به مفهومه الواسع الذي یشمل عندهم كلا من القبض

.1الاحتیاطي بحسب اصطلاح القوانین الوضعیة
أما القانون الجزائري لم یعرف القبض، في حین نجد أنه عرف الأمر بالقبض في نص 

.2ج.إ.ق119المادة 
حرمان : "، وعرفــه البعض على أنه"هو المنع من الهروب: "3وقد عرف الفقه القبض بأنه

طالت أو قصرت وإرغامه على البقاء في مكان معین الشخص من حریة التجول فترة من الوقت
سلب حریة الشخص لمدة قصیرة في "،4"أو الانتقال إلیه لسماع أقواله في جریمة مسندة إلیه

.5"المكان الذي یعده القانون
و ما نستخلص من هذه التعریفات أن القبض إجراء من إجراءات التحقیق یقصد منه 

عرض على جهات التحقیق التي تقرر إما حبسه احتیاطیا أو حجز الشخص لمدة قصیرة حتى ی
.إخلاء سبیله

، أمر 7، الاستیقاف6و یختلف القبض عن مجموعة من الإجراءات كالتوقیف للنظر
.2، أمر الإیداع1الإحضار

.420عبد الفتاح مراد، التحقیق الجنائي العملي في الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعي، مرجع سابق، صفحة 1
حث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي  بصدر إلى القوة العمومیة بالب":على أنج.إ.من ق119/1تنص المادة 2

."العقابیة المنوه عنها في الأمر حیث یجري تسلیمه وحبسه
.279فحةصم، دار الجیل للطباعة، 1985الطبعة السادسة، رؤوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري،3
.225فحةصالجامعیة،م، مؤسسة الثقافة1989عوض محمد عوض، قانون الإجراءات الجنائیة،4
.568فحةصمرجع سابق،،محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة5
الاحتجاز عبارة عن حجز شخص ما تحت :" یعرف الأستاذ عبد العزیز سعد إجراء التوقیف للنظر مسمیا إیاه بالاحتجاز كما یلي:التوقیف للنظر6

ساعة على الأكثر بقصد منعه من الفرار أو طمس معالم الجریمة وغیرها ریثما تتم عملیة 48ئیة لمدة المراقبة ووضعه تحت تصرف الشرطة القضا
تي یقوم بها ضباط الشرطة القضائیة و ف للنظر هو من إجراءات التحري الفالتوقی. التحقیق وجمع الأدلة تمهیدا لتقدیمه عند اللزوم إلى سلطات التحقیق

. 204أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، مرجع سابق، صفحة :أنظر.ةساع48التي لا تتجاوز مدته 
الاستیقاف لیس سلبا للحریة و إنما مجرد تعطیل حركة شخص من أجل التحري عن حقیقة شخصیته و وجهته، و ذلك لفحص الشكوك :الاستیقاف7

یخول سؤال الشخص المریب عن اسمه و وجهته و مطالبته بإبراز بطاقته الشخصیة فهو من و الاستیقاف هو من أعمال التحري فهو . التي تحیط به
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ضمانات القبض في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني
فولة، فله أن ینتقل كیفما شاء، الأصل عند فقهاء الشریعة الإسلامیة أن حریة الإنسان مك

، و منه فالأصل حریة 3﴾هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴿: قال تعالى
الإنسان في التنقل و عدم القبض علیه و تقیید هذه الحریة إلا للضرورة، لذلك وضعت الشریعة 

و من أهم الضمانات هي قصر . ایة حریة الفردمجموعة من الضمانات التي من شأنها حم
مهمة القبض على الشرطة، حیث تقوم هذه الأخیرة بالقبض على الجناة و أصحاب الفساد و 

و من ذلك تحریم التلصص و و أن یكون القبض بطریق مشروع. 4الشر لتقدیمهم إلى القضاء
رتكبیها، كحادثة عمر بن اختلاس النظر و لو كان الهدف منه اكتشاف الجریمة و معاقبة م

كان یعس بالمدینة من اللیل، فسمع صوت رجل في بیت یتغنى، الخطاب رضي االله عنه عندما 
، و أما في حالة التلبس فأعطي حق القبض و 6، فوسیلة الشيء تأخذ حكمه5...فتسور علیه

قال صلى االله اقتیاد المتهم لعامة الناس تطبیقا لقاعدة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، 
من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده، فان لم یستطع فبلسانه، فان لم یستطع فبقلبه و «: علیه و سلم

فرج علواني هلیل، الحبس الاحتیاطي : أنظر. فالاستیقاف لیس قبضا، لأنه لا یجوز أن یقترن بأیة محاولة لمنع الشخص من التنقل. إجراءات الاستدلال
.457؛ أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، صفحة 42-40سكندریة، صفحة م، دار المطبوعات الجامعیة، الإ2007و بدائله، 

، فالإحضار "ذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق إلى القوة العمومیة لاقتیاد المتهم و مثوله أمامه على الفور"أمر الإحضار هو :أمر الإحضار1
بوكیحل لخضر، الحبس الاحتیاطي و المراقبة القضائیة في التشریع الجزائري و المقارن، الدیوان : أنظر. یایختلف عن القبض في المدة لأنه یكون فور 

.215الوطني للمطبوعات، الجزائر، صفحة 
مؤسسة إعادة ذلك الأمر الذي یصدره القاضي إلى المشرف رئیس ":أمر الإیداع بمؤسسة إعادة التربیة بأنهج.إ.ق117عرفت المادة :أمر الإیداع2

فأمر القبض أشد كلفة و أعظم خطرا من أمر الإیداع لأنه إذا كان هذا الأخیر أساسا یؤدي إلى وضع المتهم في ". التربیة باستلام و حبس المتهم
أمر الإحضار و بین مزایا" الأمر بالقبض"و من ثمة قیل أنه یجمع أي . الحبس، فان أمر القبض یؤدي إلى البحث عنه و وضعه في الحبس المؤقت

؛ بوكیحل 408، صفحة 3محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء : أنظر. الإیداع لأنه یتیح البحث عن المتهم و القبض علیه و حبسه
.207صفحة مرجع سابق،الأخضر، الحبس الاحتیاطي و المراقبة القضائیة، 

).15(سورة الملك 3
.100ق، صفحة ابن تیمیة، الحسبة، مرجع ساب4
.448، رقم 152صفحة مرجع سابق،مكارم الأخلاق و معالیها و محمود طرائقها، الخرائطي، 5
. 82عبد الحمید إسماعیل الأنصاري، نظام الحكم في الإسلام، مرجع سابق، صفحة 6
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فلا یختص الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بأصحاب الولایات . 1»ذلك أضعف الإیمان
.2بل ذلك جائز لآحاد الناس

نكر بأنها موجهة إلى عامة یستفاد من النصوص التي تأمر بالمعروف و تنهى عن الم
المسلمین حكاما و محكومین، و لا شك أن حالة التلبس بالجریمة منكر یجب منعه، و القبض 
على مرتكبه، سواء عن طریق مأمور الضبط أو أحد الناس، و أما في غیر حالة التلبس فلا 

حق الشخص یجوز القبض إلا بإذن من القضاء الذي لا یصدر هذا الأمر إلا إذا توفرت في 
فمهمة القبض تكون لمن یوكل إلیهم ذلك من . 3المراد القبض علیه دلائل خطیرة  تبرر اتهامه

.4قبل الجهات القضائیة الخاصة كصاحب الشرطة و أعوانه
و قصر مهمة القبض على جهة معینة في الشریعة الإسلامیة هو من أهم الضمانات، اذ 

ات كثیرة كلما تقلصت الضمانات، و كلما كانت كلما توسعنا في توزیع هذا الاختصاص لجه
و من الضمانات أیضا حسن معاملة المقبوض . الحریة الشخصیة للأفراد عرضة للانتهاك

انطلقت في ركب حتى إذا جئنا : "علیه، و یؤكد هذا ما روي عن عبد االله بن أبي عامر أنه قال
ما : یا فلان، أد عیبته، فقال: ذا المروة سرقت عیبة لي، ومعنا رجل یتهم، فقال أصحابي

أظنه صاحبها : "فعددتهم، فقال" كم أنتم؟: "أخذتها، فرجعت إلى عمر بن الخطاب فأخبرته فقال
أتأتي به مصفودا بغیر : "یا أمیر المؤمنین أن آتي به مصفودا، قاللقد أردت: ، قلت"الذي اتهم

فما كتب لي فیها ولا سأل : لفغضب، قا: ، قال"و لا أسأل لك عنهابینة، لا أكتب لك فیها
.5عنها

الإیمان و أن الإیمان یزید و ینقص و أن الأمر باب بیان كون النهي عن المنكر منكتاب الإیمان،مرجع سابق،مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم،1
.49، رقم 69، صفحة 1المجلدبالمعروف و النهي عن المنكر واجبان،

.23، صفحة 2المجلدمرجع سابق،النووي، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج،2
.47صفحة مرجع سابق،لقانون، عبد الحمید إسماعیل الأنصاري، حقوق و ضمانات المتهم في الشریعة الإسلامیة و ا3
، صفحة 1م، مكتب الكلیات الأزهریة، المجلد 1986/ه1406ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة و مناهج الأحكام، الطبعة الأولى، 4

302 .
.18893قم ، ر 217، صفحة 10مرجع سابق، كتاب اللقطة، باب التهمة، المجلد ، المصنف،عبد الرزاق الصنعانيأبو بكر 5
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ضمانات القبض في القانون الجزائري: الفرع الثالث
لما كان القبض یعتبر إجراء ماسا بالحریة الشخصیة التي حماها الدستور الجزائري لسنة 

یحق لكل مواطن یتمتع بحقوقه المدنیة : "من الدستور على أن44في نص المادة 1996
حق الدخول إلى . بحریة موطن إقامته، وان یتنقل عبر التراب الوطنيوالسیاسیة، أن یختار

فقد كفل الدستور حق التنقل، في حین نجد نص . "التراب الوطني والخروج منه مضمون له
منه تقیید مجال هذه الحریة، وأن القبض حالة استثنائیة من أصل حریة التنقل 47المادة 

في الحالات المنصوص علیها في القانون فتنص للشخص، ولا یجوز قبضه أو احتجازه إلا
لا یتابع احد ولا یوقف أو یحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا للأشكال : "على أنه 

."التي نص علیها
لا شك أن القبض یعتبر إجراء شدید الخطر، فهو إجراء ماس بالحریة الشخصیة التي 

الدساتیر الدستور الجزائري الذي نص على القبض في ، و من هذه 1حمتها الدساتیر المعاصرة
لا یتابع أحد و لا یوقف أو یحتجز الا في : "و التي تنص47مواده، و من ذلك المادة 

.2"الحالات المحددة بالقانون، و طبقا للأشكال التي نص علیها
:و من الضمانات التي قررها المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة للقبض هي

الجهة المختصة بإصدار أمر القبض:ند الأولالب
مرحلة تكلم عنو حین الرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة وتتبع نصوصه نجده 

یجوز لقاضي التحقیق حسبما : "ج التي تنص على أنه.إ.ق109التحقیق وفقا لنص المادة 
، و "القبض علیهتقضي الحالة أن یصدر أمر بإخطار المتهم أو بإیداعه السجن أو بإلقاء

یســاق المتهم المقبوض علیه بمقتضى أمــر : "ج التي تنص على أنه.إ.ق120المادة 

.51، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"محمد عبد االله محمد المر، الحبس الاحتیاطي 1
.260صفحة مرجع سابق،، "التحري و التحقیق"عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 2
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على رجال ضباط مقصورهو، فالقبض إجراء أصیل لقاضي التحقیق، وكذلك"...قبض
ج التي تنص على .إ.ق42/3الشرطة القضائیة أثناء حالة التلبس وذلك بمقتضى نص المادة 

".ما یمكن أن یؤدي إلى إظهار الحقیقةیضبط كل: "أن
یجوز للمحكمة في الحالة : "ج.إ.ق358المادة هبینتو ج، .إ.ق119/2ا أكدته المادة كم

إذا كان الأمر متعلقا بجنحة من جنح القانون 375المشار إلیها في الفقرة الأولى من المادة 
ن تأمر بقرار خاص مسبب بإیداع العام و كانت العقوبة المقضي بها لا تقل عن الحبس سنة أ

یستفاد من نصوص هذه المواد أن الأشخاص الذین یحق ". المتهم في السجن أو القبض علیه
قاضي التحقیق أو غرفة الاتهام و كذا قاضي الحكم حسب المادة : لهم إصدار أمر بالقبض هم

.1السالفة الذكر358
ل شخص في حالات الجنایة أو یحق لك: "ج التي تنص على أنه .إ.ق61أما المادة 

الجنحة المتلبس بها والمعاقب علیها بعقوبة الحبس، ضبط الفاعل واقتیاده إلى اقرب ضابط 
، وهذه المادة أعطت الحق لكل شخص أن یضبط الجاني إذا كانت حالة "للشرطة القضائیة

.2التلبس قائمة، أن یقدمه إلى ضابط الشرطة القضائیة
الجریمة جنایة أو جنحةأن تكون: البند الثاني

یجب أن تكون الجریمة سبب إصدار أمر القبض على المتهم هي جنایة أو جنحة لیعاقب 
علیها القانون بالحبس أو بأیة عقوبة أشد جسامة، و هذا یعني استبعاد الجنح المعاقب علیها 

التحقیق یجوز لقاضي: "ج.إ.ق119/2، حیث نصت المادة 3بالغرامة فقط و المخالفات إطلاقا
بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة أن یصدر ضده أمرا بالقبض إذا كان الفعل الإجرامي معاقبا 

".علیه بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة

.141حة دریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي، مرجع سابق، صف1
.194فحةصمرجع سابق،،ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیةأحمد غاي،2
.400صفحة مرجع سابق،، "التحري و التحقیق"عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 3
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ضرورة توفر الشروط الشكلیة لأمر القبض: البند الثالث
ره قاضي أوجب قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري أن یشمل أمر القبض الذي یصد

اسم القاضي الذي أصدره، ذكر هویة المتهم و نوع التهمة، : التحقیق على البیانات التالیة
أن الجریمة المنسوبة إلیه، ذكر تاریخ صدوره و الإشارة إلى المواد القانونیة التي ستطبق بش

.1إمهاره بتوقیع و ختم قاضي التحقیق الذي أصدره
المتهموجوب استجواب : البند الرابع

ج من المحقق الذي أصدر أمر القبض أن یستجوب المتهم خلال .إ.ق121طلبت المادة 
ساعة من القبض علیه، و هذا یعد ضمانة له حتى لا یزج به في السجن و ینسى أمره أو 48

.2یماطل في استجوابه لمدة قد تصل لأیام و شهور
وقت القبض على المتهم: البند الخامس

هم بحمایة قانونیة و حصانة دستوریة، حیث لا یجوز للضابط أو للعون یتمیز منزل المت
المكلف بتنفیذ الأمر بالقبض أن یدخل مسكنه قبل الساعة الخامسة صباحا و لا بعد الساعة 

.3ج.إ.ق122/1الثامنة مساءا تطبیقا لنص المادة 
ن الجزائريالحبس المؤقت و ضماناته في الفقه الإسلامي و القانو: المطلب الثالث

الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته بحكم نهائي، و مقتضى هذه القاعدة أن لا 
لذا . 4یجاز الفرد عن فعل أسند إلیه ما لم یصدر ضده حكم بالعقوبة من جهة ذات ولایة قانونیة
ن تبرره كان الحبس الاحتیاطي إجراء شاذ إذ یتعدى به على حریة الفرد قبل أن تثبت إدانته، لك

، فمرجع شذوذ هذا الإجراء تناقضه مع القاعدة الدستوریة التي تقضي بأن 5مصلحة التحقیق

.144دریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي، مرجع سابق، صفحة 1
.412صفحة مرجع سابق،، 3محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء 2
.143دریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي، مرجع سابق، صفحة 3
.422حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، صفحة 4
.428انات المتهم في مرحلة التحقیق الجنائي، مرجع سابق، صفحة عبد الحمید الشواربي، ضم5
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لذلك تم وضع قیود على هذا الإجراء الخطیر تشكل ضمانات . 1المتهم بريء حتى تثبت إدانته
لعدم التعدي على الحریة الشخصیة، فبدون هذه الضمانات یصبح الحبس المؤقت وسیلة ضغط 

.متهم و هذا ما یجعله فاقدا لمشروعیتهعلى ال
الحبس المؤقت و ضماناته في الفقه الإسلامي: الفرع الأول

أما الحبس . 2الحبس لغة من حبس، و حبست الشيء أحبسه حبسا إذا منعته عن الحركة
عرفه ابن قیم الجوزیة بأنه الحبس الشرعي و لیس السجن في مكان ضیق، و الاحتیاطي فقد

یق الشخص، و منعه من التصرف بنفسه لهذا أسماه النبي صلى االله علیه و سلم إنما هو تعو 
، و هو ما كان في تهمة، فیستظهر و الحبس الاحتیاطي یسمى أیضا حبس استظهار. 3"أسیرا"

.4لیستكشف به عما وراءهبذلك
مشروعیة الحبس المؤقت في الفقه الإسلامي: البند الأول

ظام حبس المتهم احتیاطیا قبل أن تثبت إدانته، حتى یتحقق أخذت الشریعة الإسلامیة بن
، فقد أجمع الصحابة رضوان االله علیهم و 5القاضي من إسناد الجرم إلیه فیحكم بتوقیع العقوبة

، و في أیام الصحابة و 6من بعدهم على مشروعیة الحبس فقد وقع الحبس في زمن النبوة
القضاة من بعدهم الحبس و استخدموه ضد الجناة، و التابعین، فقد استعمل الخلفاء الراشدون و

هو مستعمل في جمیع الأعصار و الأمصار حتى یومنا هذا من غیر نكیر، فكان ذلك 
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ ﴿: ، و أساس الحبس المؤقت في النظام الإسلامي قوله تعالى7إجماعا

.6إبراهیم حامد طنطاوي، الحبس الاحتیاطي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، صفحة 1
.277ة ، صفح1م، دار العلم للملایین، بیروت، المجلد 1987رمزي منیر بعلبكي، الطبعة الأولى، : أبو بكر الأزدي، جمهرة اللغة، تحقیق2
.102ابن قیم الجوزیة، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، مرجع سابق، صفحة 3
.466صفحة مرجع سابق،، 3؛ سید سابق، فقه السنة، المجلد 353، صفحة 6المجلد مرجع سابق،القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 4
.13ة صفحمرجع سابق،فرج علواني هلیل، الحبس الاحتیاطي و بدائله، 5
فرج : أنظر. لم یكن للحبس مكان معین ینفذ فیه في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم، و لما ولي عمر بن الخطاب الخلافة ابتاع دارا و جعلها سجنا6

.13-12صفحة مرجع سابق،علواني هلیل، الحبس الاحتیاطي و بدائله، 
.17صفحة مرجع سابق،الفقه الإسلامي، محمد سعید محمد الرملاوي، قضایا الحبس و الاعتقال في 7
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الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِي
وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ 

ذلك لأن النفي من جمیع الأرض محال، ، 2و قال الفقهاء المراد بالنفي هو الحبس. 1﴾عَظِیم
.3فلم یبق إلا الحبس، و المحبوس یسمى منفیا من الأرض، لأنه لا ینتفع بما لذ و طاب

النبي صلى االله علیه و سلم حبس رجلا في "و روي عن أبي هریرة رضي االله عنه أن 
. 4، استظهارا و طلبا لإظهار الحق بالاعتراف"تهمة یوما و لیلة
من خالف هذا الرأي من الفقهاء و یقول بعدم مشروعیة الحبس المؤقت، و لكن یوجد 

ولا یحل ولا یسع أن یحبس رجل بتهمة رجل له، : "منهم أبو یوسف حیث یقول في كتابه الخراج
كان رسول االله صلى االله علیه وسلم لا یأخذ الناس بالقرف، ولكن ینبغي أن یجمع بین المدعي 

له بینة على ما ادعى حكم بها وإلا أخذ من المدعي علیه كفیلا و والمدعى علیه، فإن كانت 
.5..."خلى عنه

طبیعة الحبس المؤقت: البند الثاني
الحبس الاحتیاطي هو إجراء تحفظي یتخذ قبل المتهم الذي لم تثبت إدانته بعد، فهو لیس 

أثیر في مجرى عقوبة و إنما مجرد وسیلة احتیاطیة أثناء التحقیق لمنعه من الهروب أو الت
. 6التحقیق

).33(سورة المائدة 1
.376، صفحة 5م، دار الفكر، بیروت، المجلد 1992/ه1412رد المحتار على الدر المختار، الطبعة الثانیة، ابن عابدین، 2
.37بس و الاعتقال في الفقه الإسلامي، صفحةمحمد سعید محمد الرملاوي، قضایا الح3
.349، صفحة 8المجلدم، دار الحدیث، مصر،1993/ه1413عصام الدین الصبابطي، الطبعة الأولى، : تحقیقنیل الأوطار،الشوكاني،4
.192أبو یوسف، الخراج، مرجع سابق، صفحة 5
.204أحمد فنحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، صفحة 6
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ضمانات الحبس المؤقت في الفقه الإسلامي: البند الثالث
بالنظر إلى خطورة الحبس المؤقت باعتباره ماسا بحریة المتهم بالسلب، فقد أحاطته 
الشریعة الإسلامیة بمجموعة من الضمانات كفیلة بأن تجعله إجراء محقق للمصلحة العامة في 

.مراعیا للحریة الشخصیة للمتهمالكشف عن الجریمة، و
الجهة المختصة في الحبس المؤقت: أولا

:اختلف الفقهاء في تحدید الجهة التي یحق لها الحبس الاحتیاطي على النحو التالي
للحنفیة و مالك و أحمد: القول الأول

فقد ذهبوا إلى أن الجهة التي یحق لها الحبس بسبب الاتهام هي الوالي و القاضي، و 
أتى هشام بن عبد الملك و هو قاضي المدینة برجل : "ستدلوا بما ذكره ابن حبیب حیث قالا

متهم خبیث، معروف بإتباع الصبیان، قد لصق بغلام في الزحام، فبعث إلى مالك یستشیره فیه، 
.1، ففیه دلیل على أن للوالي و القاضي الحق في عقوبة المتهم"فأمر مالك القاضي بعقوبته

للقرافي من المالكیة و بعض الشافعیة و طائفة من أصحاب الإمام أحمد: انيالقول الث
فقد ذهبوا إلى أن الجهة التي یحق لها الحبس و الاعتقال بسبب الاتهام هي الوالي فقط، 
و استدلوا بأن عقوبة المتهم المشروعة في الحدود و التعزیرات، إنما تكون بعد ثبوت أسبابها و 

ك بالقاضي، بخلاف عقوبة المتهم بالضرب و الحبس بسبب الفساد في تحقیقها، فیتعلق ذل
.2الأرض، و قمع أهل الشر و العدوان فان ذلك یكون للوالي و الإمام

.160، صفحة 2و مناهج الأحكام، مرجع سابق، المجلد ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة1
.161، صفحة 2المجلد مرجع سابق،ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة و مناهج الأحكام، 2
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مدة الحبس المؤقت: ثانیا
، نجد أنه لیس هناك حد أدنى للحبس بسبب الاتهام و 1إن المتتبع لما كتبه السادة الفقهاء

ثر في الحبس بسبب الاتهام، فان المرجع فیه إلى اجتهاد الحاكم و دلیل الاشتباه، أما الحد الأك
إنما الحبس حتى یتبین للإمام، فما : "ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال

:، لأن المحبوس بسبب الاتهام الموجه إلیه لا یخلو من أحوال2"حبس بعد ذلك فهو جور
رجع فیها لاجتهاد الحاكم حتى ینكشف أمره، و قال یحبس مدة ی: المتهم مجهول الحال.1

.المالكیة یحبس في السجن مدة طویلة، أي ما زاد عن سنة
أكثر مدة یحبس فیها تكون على قدر ما اتهم به و ما یقتضیه : المتهم المعروف بالفسق.2

ظهور حاله و الكشف عنه، حتى و لو حبس حتى الموت لأن في سجنه صرف أذاه عن 
.3مالك فقال لا یحبس المعروف بالفجور و الفسق حتى الموتالناس، أما

مبرر للحبس المؤقتوجود: ثالثا
وجود الأدلة الكافیة على الاتهام، حیث رأى الفقهاء ضرورة وجود أدلة كافیة على التهمة .1

، كأن یشهد علیه شاهدان و أن تقام علیه البینة، و تقدیر كفایة هذه 4یبرر حبس المتهم
فإن طلب المدعي حبس المدعى علیه، أو . 5روك للوالي أو الحاكم أو القاضيالأدلة مت

و . نه ینزجر بهذهب ابن فرحون إلى أن قدر مدة الحبس یختلف باختلاف أسبابه و موجباته فحبس التعزیر راجع إلى اجتهاد الحاكم بقدر ما یرى أ1
شافعي ذهب الماوردي الى أن للأمیر أن یعجل حبس المتهوم للكشف و الاستبراء، و اختلف في مدة حبسه لذلك، فذكر عبد االله الزبیري من أصحاب ال

هاده و هذا أشبه، و لیس بل لیس بمقدر، و هو موقوف على رأي الإمام و اجت: و قال غیره. أن حبسه للاستبراء و الكشف مقدر بشهر واحد لا یتجاوزه
بمجرد الدعوى الیوم والیومین والثلاثة إن المدعى علیهبینة على دعواه حبسكان للمدعيإن وحسب ابن رشد، . للقضاة أن یحبسوا أحدا إلا بحق وجب

.ققا یوجب القسامة حبس الحبس الطویللم یتهم، وإن كان من أهل التهم حبس الشهر ونحوه، وإن قویت علیه التهمة بما أشبه به علیه معالم یتحقق تح
؛ ابن رشد، البیان و 323؛ الماوردي، الأحكام السلطانیة، مرجع سابق، صفحة 322، مرجع سابق، صفحة 2ابن فرحون، تبصرة الحكام، المجلد : أنظر

م، دار الغرب الإسلامي، 1988/ه1408نیة، محمد حجي و آخرون، الطبعة الثا: التحصیل و الشرح و التوجیه و التعلیل للمسائل المستخرجة، تحقیق
.457، صفحة 15بیروت، لبنان، المجلد 

، 88، صفحة 6أبو بكر البیهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، كتاب التفلیس، باب حبسه إذا اتهم و تخلیته متى علمت عسرته و حلف علیها، المجلد 2
.11292رقم 

.266، صفحة 2، دار المعرفة، المجلد )المعروف بشرح میارة(لحكام میارة، الإتقان و الإحكام في شرح تحفة ا3
.61عبد الحمید إسماعیل الأنصاري، حقوق و ضمانات المتهم في الشریعة الإسلامیة و القانون، مرجع سابق، صفحة 4
.98، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"محمد عبد االله محمد المر، الحبس الاحتیاطي 5
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. إقامة كفیل به إلى أن تحضر بینته البعیدة، لم یقبل منه، ولم یكن له ملازمة خصمه
نص علیه أحمد؛ لأنه لم یثبت له قبله حق یحبس به، ولا یقیم به كفیلا، ولأن الحبس 

یه حق، ولأنه لو جاز ذلك، لتمكن كل ظالم من عذاب، فلا یلزم معصوما لم یتوجه عل
.1حبس من شاء من الناس بغیر حق

أن تكون الجریمة التي اتهم بها الشخص من الجرائم الخطیرة، كالقتل أو الضرب الذي .2
.2یفضي إلى الموت أو الجراح الخطیرة

أو أن یكون التوقیف الاحتیاطي بهدف منع المتهم من الفرار أو طمس معالم الجریمة.3
العبث بأدلتها، أو الخوف من تأثیره المحتمل على الشهود و دفعهم إلى تغییر شهادتهم 
لما له من وسائل، أو قد یكون لحمایة شخص المتهم نفسه و لا سیما في جرائم القتل، 
فلعل في تركه طلیقا حتى میعاد محاكمته ما قد یدفع المجني علیه أو ذویه إلى الانتقام 

.3منه و التربص به
، و لا یجوز توقیع الحبس 4ألا یكون المتهم من المعروفین بالبر و من غیر أهل التهمة.4

.5الاحتیاطي على الصبي غیر الممیز أو كان المتهم وقت ارتكاب الجریمة عدیم الأهلیة
.6استجواب المتهم قبل حبسه، فحق الاستجواب قاعدة عامة في الشریعة.5

اناته في القانون الجزائريالحبس المؤقت و ضم: الفرع الثاني
تعریف الحبس المؤقت: البند الأول

هو أمر من أوامر التحقیق یصدر عمن منحه المشرع "عرفه الدكتور محمد محدة بقوله 
هذا الحق متضمنا وضع المتهم في مؤسسة إعادة التربیة لبعض مدة التحقیق أو كلها أو حتى 

.201، صفحة 10المغني، مرجع سابق، المجلد ابن قدامة،1
.73صفحةمرجع سابق،عثمان عبد الملك الصالح، حق الأمن الفردي في الإسلام، مقال منشور في مجلة الحقوق، 2
.562سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع و القضاء و الفقه، مرجع سابق، صفحة 3
.13الحبس الاحتیاطي و بدائله، مرجع سابق، صفحة فرج علواني هلیل، 4
.98، مرجع سابق، صفحة "دراسة مقارنة"محمد عبد االله محمد المر، الحبس الاحتیاطي 5
.60عبد الحمید إسماعیل الأنصاري، حقوق و ضمانات المتهم في الشریعة الإسلامیة و القانون، مرجع سابق، صفحة 6
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، و لقد كان یعرف في القانون الجزائري 1"سلامتهالمحاكمة، قاصدا بذلك تأمین سیر التحقیق و 
123بالحبس الاحتیاطي قبل أن یستبدل هذا المصطلح بمصطلح الحبس المؤقت في المادة 

.2001یونیو 26المؤرخ في 01/8ج المعدلة بموجب القانون رقم .إ.ق
یمكن و قد أوجب التشریع الجزائري تسبیب الحبس المؤقت واعتباره إجراء استثنائي لا

اللجوء إلیه إلا بتوافر أدلة وقرائن قویة تدل على وقوع الجریمة ونسبتها إلى المتهم، یمكننا القول 
المواد (بدایة أن الحبس المؤقت تدبیر یخالف أحكام الدستور المتعلقة بحریة الشخص في التنقل 

تع بها حتى كما لا یتفق مع مبدأ البراءة الأصلیة التي یتم) 1996من دستور 48إلى 44
، ویعد الحبس المؤقت أخطر إجراء ماس )1996من دستور 45المادة ( الحكم بإدانته نهائیا 

، في تحدید أساسه 2بالحریة الشخصیة التي كفلها الدستور یمكن أن تتخذه السلطات القضائیة
القانوني یرجع إلى تغلیب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، الذي یجد الحبس المؤقت

أساسه في هذه النظریة وتهدر الحریة الشخصیة فیصبح إصداره هو الأصل وعدم اللجوء إلیه 
.3هو الاستثناء

وهو من الإجراءات الهامة التي یظهر فیها بوضوح التناقض بین مقتضیات احترام حریة 
ا الفرد وسلطة الدولة في العقاب، وقد أشار جانب من فقهاء القانون الجنائي إلى خطورة هذ

التدبیر، وعد في نظرهم أنه تنفیذ عقوبة في حق متهم لم یحاكم بعد، زیادة على أنه یحمل في 
طیاته الكثیر من العیوب التي یتحملها الشخص المحبوس، منها أن الحبس لا یقید فقط الحریة 
ولكنه یؤذیه في شخصه وفي مصالحه وفي سمعته، كما أنه یؤثر تأثیرا واضحا على قضاة 

یمیل هؤلاء في غالب الأحیان إلى النطق بعقوبة حبس نافدة قصد تغطیة مدة الحبس الحكم، ف

.416، مرجع سابق، صفحة 3أثناء التحقیق، الجزء محمد محدة، ضمانات المتهم 1
.17فحةصمرجع سابق،،شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمحمد صبحي محمد نجم، 2
.63فحةصمرجع سابق،،الحبس الاحتیاطي و المراقبة القضائیة في التشریع الجزائري المقارن،بوكحیل الأخضر3
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كما قد یحكم القضاة بعقوبة حبس مع وقف التنفیذ . المؤقت ورفع الریبة عن قاضي التحقیق
.1الجزئي، أما الجزء النافذ فإنه یعادل مدة الحبس المؤقت

ذا التدبیر، كونه لا یعني أبدا أنه لكن ومهما یكن فإن هذا لا یعني أبدا التخلي عن ه
عقوبة توقعها سلطة التحقیق بقدر ما هو إجراء من إجراءات التحقیق، شرعه القانون لمصلحة 

، لأنه كثیرا ما یعمد المتهم 2التحقیق، وأجاز سلب الحریة خدمة وتسهیلا وغایة لتأمین الأدلة
قة، إما من العبث بها أو طمسها أو إلى مناورات قد تمنع قاضي التحقیق من الوصول إلى الحقی

. 3ضیاعها أو تبدیدها إذا بقي المتهم حـرا، وتجنبا لتأثیره على الشهود
وعلى مستوى آخر، فإن الحبس المؤقت قد یكون فائدة للمتهم نفسه، لأن هذا الأخیر قد 

، یتلقى تهدیدات من طرف المجني علیه أو من طرف عائلته، وقد تسعى الجماعة للثأر منه
لذلك فالحبس المؤقت یعتبر أحسن حمایة له، كما یعد ضمانة لعدم هروب المتهم من تنفیذ 

.4الحكم علیه الذي سیصدر ضده
تمییز الحبس المؤقت عن الرقابة القضائیة: البند الثاني

سعیا من المشرع الجزائري بعدم المساس بحریة الشخص كأصل عام، أقحم إجراءا جدیدا 
ت الجزائیة اصطلح علیه بالرقابة القضائیة كبدیل للحبس المؤقت، یهدف من في قانون الإجراءا

وراءه ترك أكبر قسط من الحریة بما یخدم الوصول إلى الحقیقة والحفاظ على النظام العام، 
فالرقابة القضائیة لا تعني أبدا حبس الشخص بقدر ما تعني وضع قیود على الحركة في حیاته 

.5الاجتماعیة

.112-111فحةصمرجع سابق،،الإنسان في الدعوى الجزائیةضمانات حقوقمحمد الطراونة،1
.269فحةصمرجع سابق،،الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائريمولاي ملیاني بغدادي،2
.135فحة صمرجع سابق،أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي،3
.386، مرجع سابق، صفحةأحمد أبو الروس، المتهم4
.127-126فحةصمرجع سابق،لتحقیق القضائي،أحسن بوسقیعة، ا5
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الرقابة بدیل الخروج من دائرة الحبس المقید ":ا الأستاذ فضیل العیش بقولهو قد عرفه
.1"للحریة إلى دائرة الرقابة عن الحریة

إلى إخضاع الشخص للرقابة القضائیة Contrôle judiciaireو تهدف الرقابة القضائیة 
طبیقه یؤدي من غیر المساس بحریته كأصل عام، فیتخذ بدلا من الحبس المؤقت إذا ظهر أن ت

، وعندئذ لا یمكن اللجوء إلى حبس المتهم إلا إذا 2إلى نفس النتیجة التي قد یحققها حبس المتهم
تبین أن التزامات الرقابة القضائیة غیر كافیة لمقتضیات التحقیق أو لمتطلبات الحفاظ على 

تزامات الرقابة وإذا كانت ال...":ج بنصها.إ.ق123/2النظام العام، وهو ما عبرت عنه المادة 
لذا كان اللجوء إلیها ضمانة ...". القضائیة غیر كافیة، فإنه یمكن أن یأمر بالحبس المؤقت

.لقاضي التحقیق اتجاه المتهم لإظهار الحقیقة
ضمانات الحبس المؤقت:البند الثالث

حرص المشرع بدوره كغیره من التشریعات على تعدیـل الإجراء بعدما كـان طلیقا، بحسب 
، وجاء بضمانات كفیلة بحمایة الحریة الشخصیة 3ور المجتمع ومقارنة بالتشریعات الحدیثةتط

:من التقیید تتمثل أساسا فیما یلي
وجوب إعلام المتهم بأمر الحبس المؤقت: أولا

أمام خطورة هذا الإجراء لزم إحاطته بأكبر قدر من الضمانات والشروط والمبادئ الواجب 
، مما یستوجب على قاضي التحقیق مراعاة  التعدیل الوارد في القانون رقم مراعاتها في اتخاذه

مكرر 123ج والمادة .إ.ق118وبالخصوص المادة 2001یولیو 26المؤرخ في 08/1
ج، فیما یخص تسبیب الوضع في الحبس المؤقت والبحث بمدى توافر الشروط حتى .إ.ق

.220فحةصمرجع سابق،،شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري و العمليفضیل العیش،1
.429فحةصمرجع سابق،،"التحري و التحقیق"شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري عبد االله أوهایبیة،2
مجلة دراسات : مقال منشور في، ثة للمشرع الجزائري في محاولاته لدعم حقوق وضمانات المتهم على ضوء التعدیلجدیدي معراج، الاتجاهات الحدی3

. 18م، تصدر عن دار القبة للنشر و التوزیع، الوادي، الجزائر، صفحة2002، 4العدد قانونیة،
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، ویعد التسبیب 1ت ذاته حمایة لحقوق المتهمیتسنى له حبس المتهم مؤقتا، وهي تشكل في الوق
القانوني للحبس المؤقت محافظة للحریات وضمانة تمنع تعسف قاضي التحقیق وتلزمه بالحیطة 

ومعناه أنه یتوجب على قاضي التحقیق ذكر الأسباب الموضوعیة والقانونیة . في اتخاذ القرار
تهام من بسط رقابتها القضائیة على أوامر التي بني علیها أمره، ذلك أن التسبیب یمكن غرفة الا

.2قاضي التحقیق لتجنب إصدار مثل هذه الأوامر تعسف
ویتم الحبس المؤقت وفق إجراءین متمیزین، یكمن الأول في إصدار الأمر بالوضع 
بالحبس المؤقت، أما الثاني فیتمثل في إصدار قاضي التحقیق لمذكرة إیداع المتهم بمؤسسة 

، ما عدا 3لأمر الأول فإنه لا یمكن اتخاذ هذا الإجراء إلا بعد استجواب المتهمعقابیة تنفیذا ل
فباستقاء جمیع الشروط الإجرائیة الضروریة، یكون أمر الحبس المؤقت . حالة التلبس بالجریمة

یبلغ قاضي التحقیق "...:ج على أن.إ.مكرر ق123/2صحیحا وفي هذا السیاق تؤكد المادة 
أیام من تاریخ هذا التبلیغ ) 03(هة إلى المتهم وینبهه بأن له ثلاثة الأمر المذكور شفا

".....لاستئنافه
یتضح من نص المادة أن قاضي التحقیق مطالب بتبلیغ المتهم بسب وضعـه في الحبس 
المــؤقت، وینبهه إلى أن القانون قد منحه حق استئناف أمر الوضع في غضون ثلاثة أیام من 

فوجب تمكین المحبوس من الإطلاع وإعلامه بأمر الحبس . رفة الاتهامیوم التبلیغ أمام غ

من هذا 123لمؤقت على الأسباب المنصوص علیها في المادة یجب أن یؤسس أمر الوضع في الحبس ا: "ج.إ.مكرر ق123/1وقد ذكرت المادة 1
. "القانون

، 4العدد ،مجلة دراسات قانونیة: ل منشور فيمقا، ضمانات المتهم في نظام الحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،محافظي محمود2
.33فحةصم، تصدر عن دار القبة للنشر و التوزیع، الوادي، الجزائر،2002

3 وفي ھذا أقرت المتھم، ما عدا حالة التلبس بالجریمةخاذ ھذا الإجراء إلا بعد استجوابج، فإنھ لا یمكن ات.إ.من ق118/1للمادة وطبقا 
وتطبق 95، 94تحرر محاضر الاستجوابات والمواجھات وفق الأوضاع المنصوص علیھا في المادتین ":ج على أن.إ.من ق108المادة 
."ویجوز لقاضي التحقیق في مواد الجنایات إجراء استجواب إجمالي قبل إقفال التحقیق. في حالة استدعاء مترجم92و91المادتین أحكام
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المؤقت وأسبابه، والهدف من هذه الضمانة هو صیانة حق الدفاع، إذ أن إطلاع الموقوف على 
.1أسباب توقیفه تمكنه على أن یكون على بینة من التهمة

مراسلةحق المتهم في الاتصال بمحامیه وزیارة أقاربه وحقه في ال: ثانیا
المتعلق بتنظیم السجون وإعادة 04-05من القانون رقم 672و66تشیر المادتان 

الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، إلى أن للمحبوس الحق في زیارة أصوله وفروعه إلى غایة 
كافلهالدرجة الرابعة وفي زیارة الزوجة وأقاربه بالمصاهرة إلى غایة الدرجة الثالثة، كذلك 

وفي جمیع الأحوال تتم الزیارة بمقتضى رخصة تمنحها . والمتصرف في أموالهوالوصي علیه
السلطات القضائیة ممثلة في قاضي التحقیق بالنسبة للمتهمین المحبوسین مؤقتا والنیابة العامة 

.3)فقرة أخیرة68المادة (الطاعنین بالنقض أو الاستئناف 
تضمن فئة خامسة من الفئات 04-05أما عن اتصال المتهم بمحامیه فإن القانون رقم 

التي سمح للمحبوس فیها مؤقتا بأن یتلقى زیارتهم له داخل سجنه وتتمثل هذه الفئة في 
- 05من القانون 70المحامین الذین سیتولون الدفاع عن المحبوسین وذلك تطبیقا لنص المادة 

أي شخص آخر شرط كما یتمتع المحبوس مؤقتا في حقه بمراسلة أفراد عائلته وذویه أو. 04
أن لا تتسبب المراسلة في أي ضرر أو اضطراب في حفظ النظام العام حسب مقتضیات المادة 

، على أن لا تخضع هذه المراسلات من طرف مدیر المؤسسة 04-05من القانون 73

.432فحةص، مرجع سابق،3الجزء ،ضمانات المتهم أثناء التحقیق، محمد محدة1
للمحبوس الحق في أن یتلقى زیارة أصوله ":یليتماعي للمحبوسین على ماجمن القانون المتعلق بتنظیم السجون وإعادة الإدماج الا66تنص المادة 2

یمكن الترخیص، استثناء بزیارة المحبوس من طرف .وفروعه إلى غایة الدرجة الرابعة، وزوجه ومكفولة، وأقاربه بالمصاهرة إلى غایة الدرجة الثالثة
كما أن للمحبوس الحق في ممارسة واجباته . یارتهم له فائدة لإعادة إدماجه اجتماعیاأشخاص آخرین أو جمعیات إنسانیة وخیریة، إذا تبین أن في ز 

."الدینیة، وفي أن یتلقى زیارة رجل دین من دیانته
للمحبوس الحق أن یتلقى زیارة الوصي علیه والمتصرف في أمواله ومحامیه أو أي موظف أو ضابط عمومي متى ":فتنص على أن67أما المادة

."سباب الزیارة مشروعةكانت أ
تسلم رخصة زیارة المحبوسین مؤقتا من طرف القاضي المختص، ومن طرف النیابة العامة بالنسبة ":04-05فقرة أخیرة من القانون 68تنص المادة 3

."للمحبوسین المستأنفین والطاعنین بالنقض
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على أن تخضع المراسلات الموجهة 1العقابیة، المراسلات الموجهة من المحبوس إلى محامیه
، 04- 05من القانون 74س إلى السلطات الإداریة والقضائیة إلى نفس حكم المادة من المحبو 

من نفس القانون على أن یسمح للمحبوس إجراء الاتصال عن بعد عن 72وأضافت المادة 
. طریق الوسائل التي توفرها المؤسسة العقابیة

معاملة المتهم المحبوس مؤقتا معاملة خاصة: ثالثا
لمحبوس بقرینة البراءة الأصلیة، وحبسه ما هو إلا إجراء استثنائي فوجب أن یتمتع المتهم ا

:یعامل فیه المتهم معاملة خاصة من عدة جوانب یمكن تلخیصها فیما یلي
یجب أن یوضع المتهم المحبوس مؤقتا في مكان خاص من الحبس وعزله عن المحكوم .1

ي نظام الاحتباس الانفرادي، بناءا على طلبه أو بأمر من قاضي علیهم، أو وضعه ف
تراعى فیها الظروف الملائمة مع توفیر له ) 04-05من قانون 47المادة ( التحقیق 

الأغطیة التي تقیه برد الشتاء القارص وعدم تعریضه إلى أشعة الشمس الحارة في فصل 
.2الصیف

سة العقابیة التي ینفذ فیهـا الحبس المؤقت، یجب أن یلقى معاملة كریمة من حراس المؤس.2
بأنه یحق 04-05من القانون 79بما یحفظ كرامته وإنسانیته، وهو ما نصت علیه المادة 

للمتهم المحبوس مؤقتا في حالة المساس بحقوقه الممنوحة له بحكم القانون أو في حالة 
ابیة أو شفویة إلى مدیر وقوع اعتداء علیه داخل المؤسسة العقابیة أن یتقدم بشكوى كت

المؤسسة العقابیة التي یوجد بداخلها، ویتعین على المدیر بعد ذلك من نظر الشكوى و 
.3التحقق من الوقائع

.217فحةصمرجع سابق،،شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري و العملي،فضیل العیش1
.72فحةصمرجع سابق،،ت الجزائیة الجزائريمحمد صبحي محمد نجم، شرح قانون الإجراءا2
یجوز للمحبوس عند المساس بأي حق من حقوقه، أن یقدم شكوى إلى مدیر المؤسسة العقابیة ":على ما یلي04-05من القانون 79تنص المادة 3

إذا لم یتلق . ل خاص والنظر فیها، والتأكد من صحة ما ورد بها، واتخاذ كل الإجراءات القانونیة اللازمة في شأنهاالذي یتعین علیه قیدها في سج
. عشرة أیام من تاریخ تقدیمها، جازه إخطار قاضي تطبیق العقوبة مباشرة) 10(المحبوس ردا على شكواه من مدیر المؤسسة العقابیة بعد مرور 

أن یرفع تظلمه أیضا إلى الموظفین المؤهلین، والقضاة المكلفین بالتفتیش الدوري للمؤسسة العقابیة، وله الحق في مقابلة هؤلاء للمحبوس أن یقدم شكواه و 
إذا كانت الوقائع . یمنع على المحبوسین في كل الأحوال تقدیم الشكاوي والتظلمات أو المطالب بصفة جماعیة. دون حضور موظفي المؤسسة العقابیة
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لمحبوس مؤقتا غیر مجبر بارتداء الملابس الجزائیة، ولا بالعمل باستثناء العمل ا.3
، مع )04-05ن من القانو 48المادة (الضروري للحفاظ على نظافة أماكن الاحتباس 

مراعاة الجانب الثقافي، الذي یجعل من حق المتهم الحصول على الكتب والمجلات 
المادة ( والجرائد والأدوات الكتابیة التي یریدها، وحقه في تتبع البرامج الإذاعیة والتلفزیونیة 

، وتضمن المؤسسة العقابیة الرعایة الصحیة والفحص الطبي )04-05من القانون 92
س من إسعافات وعلاجات وعند الضرورة یمكن نقله إلى المصالح الإستشفائیة للمحبو 

، كما أن 04-05من القانون رقم 65إلى 57المختصة، وهذا ما أقرته المواد من 
للمحبوس مؤقتا حق القیام بواجباته الدینیة وهو حق غیر مقتصر على المسلم دون 

بوسین على اختلاف دیاناتهم، وهو المسیحي أو من ملة أخرى، بل هو حق لجمیع المح
.041-05فقرة أخیرة من القانون 66ما جاءت به المادة 

على أن هذه الجوانب تعد من قبل القواعد الدولیة المتعلقة في معاملة المحبوسین مؤقتا، 
بالإضافة إلى ذلك فإنه یجوز لرئیس غرفة الاتهام أن یتفقد حالة المحبوس مؤقتا في المؤسسات 

ج وهي تشكل نوع مـن الرقابة، فإذا ارتأى .إ.من ق204یة، وهو ما نصت علیه المادة العقاب
لرئیس غرفة الاتهام أن أحد المسجونین محبوس بصفة غیر شرعیة وجه إلى قاضي التحقیق 

، مع )204/2المادة ( ملاحظاته ویسوغ له أن یفوض سلطته لقاضي آخر بالمجلس القضائي 
س غرفة الاتهام من أن یفرج مؤقتا على المتهم المحبوس لكنه العلم أنه لیس من حق رئی

. 2بإمكانه أن یقدم طلبا بذلك لغرفة الاتهام ولها أن تفصل في الأمر
مما تقدم، یمكن أن نخلص إلى القول أنه بالإضافة إلى أن قانون الإجراءات الجزائیة هو 

ة بالحریـات والحقوق الفردیة الذي یصور العلاقة بین السلطة والأفراد، ومدى تمسك السلط

بیة أن لتظلم تكتسي الطابع الجزائي، أو من شانها الإخلال بالنظام داخل المؤسسة العقابیة أو تهدید أمنها، فإنه یجب على مدیر المؤسسة العقاموضوع ا
."یراجع وكیل الجمهوریة وقاضي تطبیق العقوبات

مرجع مجلة دراسات قانونیة،: لجزائري، مقال منشور فيمحافظي محمود، ضمانات المتهم في نظام الحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائیة ا1
.37فحةصسابق،

.221فحةصمرجع سابق،ملیاني بغدادي، التحقیق،يمولا2
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وتفـاعلها معهــا، فتطور المجتمع وتمسكه بالدیمقراطیة، یقتضي الأخذ بالقواعد والضمانات 
اللازمة لحمایة الفرد من تسلط الدولة أو تسلط أي فئة أخرى، فهذه الضمانات هي المرآة 

.العاكسة لصورة الدیمقراطیة في هذه الدولة
لإشارة إلیه في حالة الخطأ القضائي یكون تعویض الشخص من وفي الأخیر ومما تجدر ا

یترتب على الخطأ القضائي : "من الدستور التي تنص على49الدولــة، طبقا لنص المادة 
فلذا تم إصدار المرسوم التنفیذي ". تعویض من الدولة، ویحدد القانون شروط التعویض وكیفیاته

ض الناتج عن الخطأ القضائي وعن الحبس الذي حدد كیفیة دفع التعوی117-10رقم 
.1المؤقت

مدة الحبس المؤقت: رابعا
إن الطبیعة الاستثنائیة للحبس المؤقت تستوجب تضیقه وتحدید مدته، فالأصل أن المتهم 
یبقى حرا طلیقا لأنه یتمتع بقرینة البراءة الأصلیة والاستثناء هو وضعه في الحبس المـؤقت، 

قیق التقید بهذا والسهر على أن لا تجدد المدة إلا بالشروط التي لذلك وجب على قضاة التح
، لما یتضمنه من مساس 2ینص علیها القانون، وإلا عد ذلك حبسا تعسفیا یستوجب المؤاخذة

بالحریة الشخصیة وخروجا عن الأصل العــام، الذي یقضي بأن لا تسلب الحریة الشخصیة قبل 
ى القانون التفریق بین حالات عدة عند وضعه لحدود ، مما استوجب عل3صدور حكم بالإدانة

:زمنیة معلومة للحبس المؤقت 
في مواد الجنح.1

: یوما20أقل أو یساوي .أ

، یحدد كیفیات دفع التعویض المقرر من طرف 2010ابریل سنة 21الموافق 1431جمادى الأولى عام 6مؤرخ في 117–10مرسوم تنفیذي رقم 1
.المنشأة لدى المحكمة العلیا بسبب الحبس المؤقت غیر المبرر والخطأ القضائيلجنة التعویض

مرجع مجلة دراسات قانونیة،: ال منشور فيمحافظي محمود، ضمانات المتهم في نظام الحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مق2
.34فحةصسابق،

.115صفحةمرجع سابق،في الدعوى الجزائیة،محمد الطراونة، ضمانات حقوق الإنسان 3
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تحدد مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح تبعا للعقوبة المقررة، فإن كان حدها الأقصى هو 
ن یوما من یوم مثوله الحبس أقل من سنتین  أو یعادلها، لا یجوز حبس المتهم أكثر من عشری

124، وهو ما أكدته المادة 1أول مرة أمام قاضي التحقیق، وإذا انتهت هذه المدة أخلي سبیله
لا یجوز في مواد الجنح، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون : "ج بنصها.إ.من ق

ائر حبسا مؤقتا أكثر هو الحبس أقل من سنتین أو یساویهما، أن یحبس المتهم المستوطن بالجز 
من عشرین یوما مند مثوله أمام قاضي التحقیق، إذا لم یكن قد حكم علیه من أجل جنایة أو 
بعقوبة الحبس مدة أكثر من ثلاثة أشهر بغیر إیقاف التنفیذ لارتكابه جنحة من جنح القانون 

".العام
غیر قابلة یوما ) 20(ویستشف من نص المادة حتى تكون مدة الحبس المؤقت عشرین 

للتجدید یخلى سبیل المحبوس فیها تلقائیا بعد انقضائها، لا بد من توافر ثلاثة شروط مجتمعة 
:وهي

أن یكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا هو الحبس لمدة لا تفوق سنتین كما هو الحال *
.بالنسبة لجنح الجرح الخطأ والقذف والسب العلني والإهمال العائلي

.المتهم مقیما بالجزائرأن یكون *
أن لا یكون المتهم قد سبق الحكم علیه من أجل جنایة أو جنحة من جنح القانون العام *

.أشهر) 3(بعقوبة الحبس النافذ لمدة تفوق ثلاثة 
: یوما20أكثر من .ب

لا یجوز أن تتجاوز المدة الأربعة أشهر في غیر الأحوال المنصوص علیها في المادة 
إذا كانت أقصى العقوبة المنصوص علیها في القانون تزید على ثلاث ج، إلا.إ.ق124

. 2)ج.إ.ق125المادة ( سنوات أو تساویهما 

.434فحة صمرجع سابق،،3ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء محمد محدة،1
مجلة دراسات : مقال منشور في، جدیدي معراج، الاتجاهات الحدیثة للمشرع الجزائري في محاولاته لدعم حقوق وضمانات المتهم على ضوء التعدیل2

. 23سابق، صفحةمرجعقانونیة،
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ج أن الحبس المؤقت .إ.ق125وعلى هذا الأساس یتضح لنا من خلال استقراء المادة 
لمادة إذا لم تتوفر في المتهم الشروط والأحوال المنصوص علیها في ا: في مواد الجنح ما یلي

.ج فإن مدة الحبس المؤقت لا یمكن أن تجاوز الأربعة أشهر.إ.ق124
یوما متى 20وخلاصة لما سبق ذكره فإن مدة الحبس المؤقت وجب أن لا تجاوز مدة 

ج، وأن لا تتجاوز الأربعة أشهر في .إ.ق124توافرت الشروط المنصوص علیه في المادة 
.السابقةة غیر الأحوال المنصوص علیها في نص الماد
عندما : "ج.إ.ق125/2حسب المادة ،)التمدید( الحد الأقصى للحبس المؤقت في الجنح 

سنوات حبسا ) 3(یكون الحد الأقصى للعقوبة المنصوص علیها في القانون یزید عن ثلاث 
ویتبین أنه من الضروري إبقاء المتهم محبوسا، یجوز لقاضي التحقیق، بعد استطلاع رأي وكیل 

ریة المسبب أن یصدر أمرا مسببا بتمدید الحبس المؤقت مرة واحدة فقط لأربعة أشهر الجمهو 
".أخرى

8أشهر أخرى مرة واحدة، بحیث تصل مدته إلى 4یجوز تمدید مدة الحبس المؤقت 
سنوات حبس كما هو الحال 3أشهر إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا یزید على 

.1...والشیكات والنصب والضرب والجروح العمدیةبالنسبة لجنح السرقة 
في كل الأحوال یكون تمدید مدته بأمر مسبب تبعا لعناصر التحقیق وذلك بعد استطلاع 
رأي وكیل الجمهوریة المسبب وعلیه فإن الحبس المؤقت في الجنح المعاقب علیها بثلاث سنوات 

یعاقب علیها القانون بأكثر من ثلاث أو أقل لا یجوز فیها التمدید، إذ ینحصر في الجنح التي
.2سنوات حبس

.372-371فحة صمرجع سابق،بغدادي، التحقیق،جیلالي1
.140فحةصمرجع سابق،،التحقیق القضائيأحسن بوسقیعة،2
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ج أضافت شهرا بعد الانتهاء .إ.ق165/2غیر أن المادة ،)زیادة شهر: (الحالة الخاصة
من التحقیق من تاریخ صدور أمر الإحالة إلى قسم الجنح، وأن عدم احترام هذا الأجل لا یترتب 

. 1علیه جزاء وهو الإفراج بقوة القانون
الجنایاتفي مواد.2

إذا تعلق الأمر بمواد الجنایات فإنه یجوز لقاضي التحقیق أن یمدد مدة الحبس المؤقت 
ج، على أن .إ.ق125/1مرتین إذا اقتضت الضرورة وهذا بالاستناد إلى نفس أحكام المادة 

یصدر الأمر مسببا في كل مرة بعد أخذ رأي وكیل الجمهوریة وأن لا تزید المدة عن أربعة 
ویستخلص من نص المادة أن لا یجوز حبس . 2)ج.إ.ق125/2المادة (ي كل مرة أشهر ف

المتهم على ذمة التحقیق أكثر من أربعة أشهر، إلا أن هذه المدة یجوز تمدیدها في جرائم 
:القانون العام وبعض الجرائم الخاصة كما یلي

:في جرائم القانون العام.أ
1-125أشهر وهو ما نصت علیه المادة )4(مدة الحبس المؤقت في الجنایات أربعة 

:ج، وإذا اقتضت الضرورة یجوز تمدید الحبس المؤقت كما یلي.إ.ق
لقاضي التحقیق استنادا لعناصر الملف وبعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة المسبب 

:تمدید الحبس المؤقت بأمر مسبب وذلك كالآتي
سنوات) 10(إلى عشر ) 5(الجنایات المعاقب علیها بالسجن المؤقت من خمس * 

أشهر في كل مرة وهذا ما نصت ) 4(یجوز لقاضي التحقیق تمدید الحبس المؤقت مرتین، أربعة 
.شهرا) 12(ج، حیث تبلغ مدة الحبس المؤقت اثني عشر .إ.ق1/1-125علیه المادة 

جن سنة أو بالس) 20(إلى عشرین ) 10(الجنایات المعاقب علیها بالسجن المؤقت من عشرة * 
.المؤبد أو بالإعدام

.203فحةصمرجع سابق،،شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري و العمليفضیل العیش،1
.419فحةصمرجع سابق،،"التحري و التحقیق"الجزائري شرح قانون الإجراءات الجزائیة، عبد االله أوهایبیة2
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أشهر في كل مرة ) 4(یجوز لقاضي التحقیق تمدید الحبس المؤقت ثلاث مرات أربعة 
.1شهرا) 16(ج، بحیث تبلغ مدة الحبس المؤقت ستة عشر .إ.ق1/2-125حسب نص المادة 

:في بعض الجرائم الخاصة.ب
: الجنایات الموصوفة بأفعال إرهابیة و تخریبیة* 

عندما یتعلق الأمر بجنایات موصوفة بأفعال إرهابیة : "ج.إ.مكرر ق125/1تنص المادة 
أعلاه أن یمدد 1-125أو تخریبیة، یجوز قاضي التحقیق وفق الأشكال المبینة في المادة 

مكرر 87وهذا النوع من الجنایات منصوص علیه في المواد من ،"الحبس المؤقت خمس مرات
ت بحیث یجوز لقاضي التحقیق تمدید الحبس المؤقت من قانون العقوبا10مكرر 87إلى 

أشهر في كل مرة بحیث أن تصل مدة الحبس المؤقت إلى أربعة ) 4(خمس مرات أربعة 
.شهرا كحد أقصى) 24(وعشرین 

ویلاحظ هنا أن المشرع لم یأخذ بمعیار العقوبة المقررة قانونا للجریمة لتحدید نسبة 
فحسب، وهكذا یستوي أن تكون العقوبة المقررة قانونا للفعل التمدید وإنما أخذ بطبیعة الجریمة
سنوات، وهي العقوبة المقررة لجنایات الإشادة 10إلى 5الإعدام أو السجن المؤقت من 

بالأفعال الإرهابیة وبیع أسلحة بیضاء وشرائها وتوزیعها واستیرادها وصنعها لأغراض مخالفة 
من قانون 7و مكرر 5و مكرر4مكرر 87مواد للقانون المنصوص والمعاقب علیها في ال

.2العقوبات
:الجنایات العابرة للحدود* 

عندما یتعلق الأمر بجنایة عابرة للحدود ":ج على أنه.إ.مكرر ق125/2تنص المادة 
أن یمدد الحبس 1-125الوطنیة، یجوز لقاضي التحقیق وفق الأشكال المبینة في المادة 

".مرة) 11(المؤقت بإحدى عشرة 
.141-140فحةصمرجع سابق،،التحقیق الجنائيأحسن بوسقیعة،1
.142فحةصمرجع سابق،،التحقیق القضائي،أحسن بوسقیعة2
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أشهر في ) 4(مرة أربعة ) 11(إذن لقاضي التحقیق تمدید الحبس المؤقت إحدى عشر 
شهرا أي أربعة ) 48(كل مرة، بحیث تبلغ مدة الحبس المؤقت كحد أقصى ثمانیة وأربعین 

.سنوات
یلاحظ من أن القانون كلما كان حامیا للحریات كلما قلص من سلطة التحقیق في أمر 

توافرت جمیع المعطیات والشروط بحسب المدة المحددة، لا یجوز الحبس المؤقت فمتى
الاستمرار في الحبس المؤقت إلا إذا كان ذلك لازما لإجراءات الدعوى الجزائیة، مع الأخذ في 
الحسبان طبیعة وخطورة الاتهام إن كان یستدعي التمدید أم لا؟ وكذا مراعاة شخصیة المتهم 

ائلي، فكل تمدید غیر ضروري یعتبر اعتداء على الحریة وحالته الصحیة وسنه ومركزه الع
الشخصیة وهذا ما استوجب وجود هیئة قضائیة تراقب أمر التمدید حتى لا یتعسف القضاة في 

إن حل مشكلة الحبس : "ذلك، وهذه الهیئة تتمثل في غرفة الاتهام، حیث یقول الفقیه قـارصون
.1"الرقابة عند تحدیدها أو مدهایكمن في تحدید مدته وفي) المؤقت(الاحتیاطي 

ومع كل التحفظات وحتى لا یجز أي شخص ویبقى رهن الحبس المؤقت مدة طویلة 
تعسفا، نلاحظ أن المشرع الجزائري وضع ضمانات مند البدایة حمایة للحریة الشخصیة للفرد 

في أي وعدم العبث بها أو انتقاصها دون وجه حق، فأجاز للمتهم أو محامیه طلب الإفراج 
. 2مرحلة كانت علیها الدعوى

بعد الحبس المؤقت قد یصدر حكم بإدانة المتهم و قد یصدر حكم ببراءته، ففي الحالة 
الأولى تخصم مدة الحبس المؤقت من مدة العقوبة المقررة، أما في الحالة الثانیة أي في حالة 

ر المشرع الجزائري له صدور حكم ببراءة المتهم بعد قضائه فترة في الحبس المؤقت فقد أق

مرجع ،مجلة دراسات قانونیة: منشور فيلمقا، ضمانات المتهم في نظام الحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،محافظي محمود1
.38فحةصسابق،

.438فحةصمرجع سابق،،3ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء محمد محدة،2
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یمكن أن یمنح تعویض للشخص الذي : "ج.إ.مكرر ق137/1في نص المادة 1تعویضا مادیا
كان محل حبس مؤقت غیر مبرر خلال متابعة جزائیة انتهت في حقه بصدور قرار نهائي 

".قضى بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا الحق به هذا الحبس ضررا ثابتا و متمیزا
من أن المشرع الجزائري نص على تعویض مادي للمتهم الذي حبس احتیاطیا، بالرغم

لكن یعاب علیه لم یشمل بالتعویض كل المحبوسین مؤقتا الذین ثبتت براءتهم بل نص فقط 
أما الذین لم یثبتوا الضرر لا یشملهم . على الذین أثبتوا الضرر الذي لحق بهم أثناء الحبس

قبل المشرع، فتعرض الشخص للحبس في حد ذاته ضرر التعویض و هذا خطأ فادح من
.یوجب التعویض

.40م، جامعة الحاج لخضر، باتنة، صفحة 2011/م2010معاش سارة، العقوبات السالبة للحریة في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر، 1



القـانونوالإسلاميالفقهفيالتحقيقمرحلةأثناءالشخصيةالحريةضمانات: الثانيالفصل
الجزائري

-157-

المبحث الثالث
ضمانات حقوق الدفاع أثناء التحقیق في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري

، و یرتبط حق الدفاع بأكثر من حق 1یعد حق الدفاع الركیزة الجوهریة للمحاكمة المنصفة
، والحق في التقاضي والحق 2فهو شدید الصلة، بقرینة البراءة الأصلیـةمن الحقوق الدستوریة،

في المساواة في الأسلحة بین الاتهام والدفاع، لأنه هو وحده الذي یحقق الموازنة بین الحقوق 
فحق الدفاع أمام القضاء الجنائي أجمعت علیه كافة الشرائع، و . 3والحریات والمصلحة العامة

حق الإنسان الطبیعي في الدفاع عن نفسه ضد كل أذى یهدد حیاته، أو لعل أصله مستمد من 
صحته أو ماله أو حریته، لذا حرصت الشریعة الإسلامیة على سلاح الخصم المشروع للدفاع 

.4عما أصابه من حیف أو ظلم
و حق الدفاع مهم لأطراف الدعوة، فهو یحقق مصلحة المتهم في عدم إدانته و إثبات 

ق مصلحة الجماعة في عدم إنزال العقاب على غیر الجاني، و لما لهذا الحق براءته، و یحق
.من أهمیة فقد أحیط بالعدید من الضمانات التي تكفل احترامه و عدم الإخلال به

ضمان حق الدفاع في الفقه الإسلامي: المطلب الأول
یة هذا الحق، یعتبر حق الدفاع من أهم صور تحقیق العدالة، لذلك كفلت الشریعة الإسلام

و جعلته واجبا على كل شخص أن یدافع عن نفسه، و لما كانت الناس على درجة متفاوتة في 
القدرة على الدفاع عن أنفسهم، جاز الاستعانة بمن یستطیع تقویة حجتهم و الدفاع عنهم، 

ة في خاصة أن الكثیر من الناس یجهلون كیفیة استیفاء حقوقهم فأمكن لهم الاستعانة بذوي الخبر 
.هذا المجال و الذین لهم درایة بأحكام الشارع الحكیم

.476صفحة مرجع سابق،سرور، القانون الجنائي الدستوري،أحمد فتحي 1
.248فحةصم، منشأة المعارف، الإسكندریة،1997،حاتم بكار، حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة2
.476فحةصمرجع سابق،أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري،3
.197-196صفحة مرجع سابق،لقاضي الجنائي بین الشریعة و القانون، رسالة ماجستیر، كریم بن عیاد بن غطاي العنزي، الاقتناع الذاتي ل4
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حق المتهم في الدفاع عن نفسه: الفرع الأول
لقد كفلت الشریعة الإسلامیة للمتهم حق الدفاع عن نفسه، و بالرغم من عدم نصها 
صراحة على ذلك كما هو الحال في القانون الوضعي، إلا أن هذا الحق في الشریعة الإسلامیة 

: مثل في مظاهر عدة تشكل في حد ذاتها ضمانة لحق الدفاع و هيمت
حق المتهم في الحضور و سماع أقواله: البند الأول

یرى فریق من العلماء أنه یشترط لصحة الحكم في الدعوى حضور الخصم المدعى 
، و یجب أن یستمع القاضي إلى الشاكي و یطلب المشكو في حقه أمامه إلى مجلس 1علیه

، و دلیل ذلك ما روي عن 3، و منه لا یجب على القاضي أن یحكم على متهم غائب2القضاء
، "تحضر خصمك: "عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه جاءه رجلا فقئت عینه فقال له عمر

فلعلك فقأت عیني : "یا أمیر المؤمنین أما بك من غضب إلا ما أرى، فقال له عمر: فقال له
إذا سمعت حجة الآخر بان : "قئت عیناه معا، فقال عمر، فحضر خصمه قد ف"خصمك معا

. 4و لا یعلم لعمر من ذلك مخالف من الصحابة: ، قالوا"القضاء
، فقد قال رسول االله صلى 5و على القاضي ألا یصدر حكمه إلا بعد سماع كل الخصوم

إن االله «: االله علیه و سلم لعلي بن أبي طالب كرم االله وجهه عندما بعثه قاضیا إلى الیمن

.222م، دار البیان، صفحة 1994/ه1415محمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه الإسلامي، الطبعة الثانیة، 1
.30صفحة مرجع سابق،عبد الحمید الأنصاري، نظام الحكم في الإسلام، 2
لا یصح القضاء بشيء على الغائب، و هذا ما یراه أبو حنیفة، و ابن الماجشون من : الرأي الأول. لعلماء في القضاء على الغائب على رأیینختلف اا3

بَیْنَهُمْ إِذَا فَرِیقٌ مِنْهُمْ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِیَحْكُمَ ﴿: أدلتهم في ذلك قوله تعالى. المالكیة، و احمد بن حنبل، و ابن أبي لیلى، و الثوري
، فالآیة الكریمة ذمتهم لإعراضهم إذا دعوا إلى االله و رسوله لیحكم بینهم، و هذا یدل على انه یجب علیهم أن یحضروا )48: سورة النور(﴾مُعْرِضُون

یصح القضاء على : الرأي الثاني. ز الحكم على الغائبللحكم، و لو نفذ الحكم مع الغیبة لم یجب الحضور و لم یستحقوا الذم، فدل هذا على عدم جوا
: عموم الأدلة كقوله تعالى: أدلتهم في ذلك. الغائب في حقوق الآدمیین و لا یقضى به في حدود االله و هذا رأي الشافعیة و الظاهریة و جمهور العلماء

صح عن رسول االله صلى االله علیه و سلم أنه . و لم یفصل النص الكریم بین الحاضر و الغائب). 49: سورة المائدة(﴾وَأَنِ احْكُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّه﴿
كوا و اقتص حكم على الغائب، كما حدث في حادثة العرنین الذین قتل الرعاء، و سملوا أعینهم، و فروا، فأرسل إلیهم القائف یتبعهم و هم غیب حتى أدر 

.226-222صفحة مرجع سابق،القضائي في الفقه الإسلامي، محمد رأفت عثمان، النظام : رأنظ.  منهم
.227صفحة مرجع سابق،محمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه الإسلامي، 4
.60صفحة مرجع سابق،محمود الشربیني، القضاء في الإسلام، 5
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سیهدي قلبك و یثبت لسانك، فإذا جلس بین یدیك الخصمان فلا تقضي حتى تسمع من الآخر 
.1»كما سمعت من الأول، فانه أحرى أن یتبین لك القضاء

من خلال ما سبق نجد وجوب جلوس الخصمان بین یدي القاضي، و ألا یصدر القاضي 
. ماعه لأقوال أحدهما كان حكمه باطلاالحكم إلا بعد سماع أقوال الخصمان، فان حكم دون س

فیجب على القاضي أن یسمع القضیة كاملة و لا یكون كذلك إلا بسماع لأطراف الدعوة لكي 
فقد نهى رسول االله صلى االله علیه و سلم عن الحكم قبل سماع . یتبین له الحق و یقضي به

.حجة المتهم، فحضور المتهم لإبداء دفاعه شرط لازم لصحة القضاء
حق المتهم في المساواة: البند الثاني

یجب التسویة بین الخصمین في مجلس القضاء و ذلك لما روته أم سلمة رضي االله 
إذا ابتلي أحدكم بالقضاء بین «: سمعت النبي صلى االله علیه و سلم یقول:عنها، قالت

ذا ابتلي إ«: و سمعته یقول: ، قالت»المسلمین فلیسو بینهم في النظر والمجلس والإشارة
و الأمر للوجوب و . 2»بالقضاء بین الناس فلا یرفع صوته على أحد الخصمین أكثر من الآخر

لا صارف له عن هذا الأصل، لأنه إذا قدم أحد الخصمین على الآخر في شيء من ذلك 
انكسر قلب الآخر و قد لا یتمكن من استیفاء حجته ظانا منه أنه ربما لا فائد من إقامتها ما 

.3هناك مودة بین القاضي و خصمه فلا بد أنه ناصرهدامت 
، فعلى القاضي أن یعدل بین 4القضاء یستدعي ضرورة التسویة بین الخصومو توازن 

الخصمین في كل شيء من المجلس و الخطاب و اللحظ و اللفظ و الدخول علیه و الإنصات 

م، المكتب الإسلامي، دمشق، بیروت، كتاب 1989/ه1403انیة، شعیب الأرنؤوط و محمد زهیر الشاویش، الطبعة الث: تحقیقالبغوي، شرح السنة،1
الألباني، صحیح سنن أبي داود، المجلد الثاني، (حدیث حسن . 96، صفحة 10القضاء، باب القاضي لا یقضي و هو غضبان، المجلد الإمارة و
).3582، رقم 393صفحة 

م، مكتبة الإیمان، المدینة المنورة، 1991/ه1412بد الحق البلوشي، الطبعة الأولى، عبد الغفور بن ع: ابن راهویه، مسند إسحاق بن راهویه، تحقیق2
).5322، رقم 768الألباني، ضعیف الجامع الصغیر و زیادته، صفحة (حدیث ضعیف . 1846، رقم 82، صفحة 4المجلد 

.190فیقیة، مصر، صفحة رید محمد واصل، السلطة القضائیة و النظام القضائي في الإسلام، المكتبة التو نصر ف3
.5925، صفحة 8وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي و أدلته، مرجع سابق، المجلد 4
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التسویة بین الناس في فالعدل أساس الملك، و یقوم العدل على أساس. 1و الاستماع منهما
.2المعاملة أمام القضاء

فإن القضاء : "...فقد كتب عمر بن الخطاب في وصیته الذائعة لأبي موسى الأشعري
فریضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إلیك، فإنه لا ینفع تكلم بحق لا نفاذ له، آس بین 

.3"لا ییأس ضعیف من عدلكالاثنین في مجلسك ووجهك، حتى لا یطمع شریف في حیفك و
حق المتهم في الصمت: البند الثالث

امتناع الشخص عن الكلام و التعبیر لأسباب ترجع إلى إرادته : یعرف سكوت المتهم فقها
.4أو لسبب خارج عن تلك الإرادة

أصل حق المتهم في السكوت هو كونه حق من حقوق الإنسان و ضمانة من ضمانات 
متهم موقفا سلبیا من الكلام بسبب مفاجئة الموقف و وضعه في موضع التحقیق، حیث یتخذ ال

.5المشتبه به أو المتهم، و یعد هذا الحق حقا طبیعیا یتلازم مع حق الإنسان في الكلام
فمن حق المتهم أن یتخذ موقفا سلبیا في مواجهة الدعوى المقامة ضده و على المدعي 

، و الأصل في إلقاء عبء الإثبات على 6إلى المتهمتقدیم الدلیل على ثبوت التهمة المنسوبة 
لو یعطى الناس بدعواهم، لادعى الناس «: غیر المتهم هو قول رسول االله صلى االله علیه وسلم

.58صفحة مرجع سابق،محمود الشربیني، القضاء في الإسلام، 1
.84- 83صفحة مرجع سابق،حسن السید بسیوني، الدولة و نظام الحكم في الإسلام، 2
ه، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة 1421ابو عبد الرحمن عادل یوسف الغراري، الطبعة الثانیة، : تحقیقمتفقه،الخطیب البغدادي، الفقیه و ال3

.492، صفحة 1المجلدالسعودیة،
م، جامعة نایف العربیة للعلوم2007/ه1428رسالة ماجستیر، مسعود بن عبد الرحمن الرومي، حق المتهم في السكوت في الدعوى الجزائیة،4

.8صفحة الأمنیة، الریاض،
.21صفحة مرجع سابق،سعود بن عبد الرحمن الرومي، حق المتهم في السكوت في الدعوى الجزائیة، رسالة ماجستیر، م5
.23صفحة مرجع سابق،سعود بن عبد الرحمن الرومي، حق المتهم في السكوت في الدعوى الجزائیة، رسالة ماجستیر، م6
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و منه یحق للمتهم الكلام كما یحق .1»دماء رجال و أموالهم، و لكن الیمین على المدعى علیه
.عده الثابتةله السكوت ما دام ذلك لا یخالف الشرع و قوا

و یشیر ما سلف بیانه إلى مدى حرص الشریعة الإسلامیة على توفیر اطمئنان الخصوم 
.2الى قاضیهم، و هذا هو الواجب على المحقق مراعاته

حق المتهم في الاستعانة بمحام: الفرع الثاني
الأصل أن صاحب الحق هو الذي یقوم بالدفاع عن نفسه أمام القضاء، لكن استثناءا 

".الوكیل بالخصومة"وز له أن یستعین بغیره في ذلك، و یسمى هذا یج
تعریف الوكالة بالخصومة: البند الأول

الخصومة هي اسم لكلام یجري بین اثنین على سبیل "جاء في المبسوط للسرخسي أن 
.3"المنازعة و المشاحنة

ه عن حقه أما الوكالة على الخصومة هي إستنابة جائز التصرف مثله في مدافعة غیر 
.4الذي تدخله النیابة حال الحیاة لدى قاض

التوكیل في الخصومة لإقامة دعوى نیابة عن المدعي أو للمترافع عنه أو عن المدعى 
علیه أمام القاضي جائز، سواء كانت الوكالة بأجر أو بغیر أجر، إلا أنها إن كانت بغیر أجر 

و للموكل أن . 5وكیل و استمر في الوكالةفهي إحسان و معروف من الوكیل تلزمه إذا قبل الت
.6یعزل الوكیل إن ظهر منه في خصومته میل مع المخاصم الآخر

.1711، رقم 1336، صفحة 3كتاب الحدود، باب الیمین على المدعى علیه، المجلد مرجع سابق،یح مسلم، مسلم بن الحجاج، صح1
.178عبد الفتاح مراد، التحقیق الجنائي العملي في الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعي، مرجع سابق، صفحة 2
.5، صفحة 19السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، المجلد 3
م، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، 2009/ه1430یت السناني، أدب المحامي في الشریعة الإسلامیة و القوانین الوضعیة، رسالة ماجستیر، راجح بن بخ4

.29الریاض، صفحة 
.129م، مؤسسة الرسالة، بیروت، صفحة 1989/ه1409عبد الكریم زیدان، نظام القضاء في الشریعة الإسلامیة، الطبعة الثانیة، 5
.242صفحة مرجع سابق،مد رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه الإسلامي، مح6
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أن الوكیل إذا : "و قد صرح الفقهاء بجواز الوكالة في الخصومة فقد قال الفقیه السمناني
ن صحت وكالته جاز للقاضي أن یسمع دعواه، و الدعوى علیه في ما یصح أن یتولاه لغیره، لأ
، "1النبي صلى االله علیه و سلم وكل عمر بن أمیة الضمري في تزوج أم حبیبة بنت أبي سفیان

.2فعقد للنبي صلى االله علیه و سلم علیها و هو عمل الناس في جمیع الأمصار
فمن ادعى علیه دعوى باطلة بتلبیس فوكل للخصومة من یكشف ذلك التلبیس لم یكن 

منتهى الهدایة : مطمئن النفس بتوكیله إلا إذا اعتقد فیه أربعة أمورمتوكلاً علیه ولا واثقاً به ولا
إذ على وكیل الخصومة أن یكون مأمونا على . 3ومنتهى القوة ومنتهى الفصاحة ومنتهى الشفقة

الخصومة و دقیق على ما یجري فیها، ولا یخضع فیمن یتوكل له و لا یتوقف عن حجة إذا 
.4ام نفسه فلا یغشه أو یواطئ علیه في الباطللاحت له خصمه فانه قد أقامه مق

و تهدف الوكالة بالخصومة إلى مساعدة القضاء على أداء وظیفته في فض النزاعات و 
قال .المحافظة على حقوق المتقاضین، و هي مهنة مباحة شرعا إذا التزمت ضوابط الشریعة

م أن یكون ألحن بحجته إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضك«: رسول االله صلى االله علیه وسلم
من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخیه شیئا، فلا یأخذه، 

.5»فإنما أقطع له به قطعة من النار

م، مؤسسة الرسالة، بیروت، دار الفرقان، 1984صلاح الدین المناهي، الطبعة الثانیة، : أبو القاسم السمناني، روضة القضاة و طریق النجاة، تحقیق1
.181، صفحة 1عمان، المجلد 

.129صفحة مرجع سابق،القضاء في الشریعة الإسلامیة، عبد الكریم زیدان، نظام 2
أما الھدایة فلیعرف بھا مواقع التلبیس حتى لا یخفى علیھ من غوامض الحیل شيء أصلاً وأما القدرة والقوة فلیستجرئ على التصریح 3

الخوف أو الجبن أو الحیاء أو صارف بالحق فلا یداھن ولا یخاف ولا یستحي ولا یجبن فإنھ ربما یطلع على وجھ تلبیس خصمھ فیمنعھ 
آخر من الصوارف المضعفة للقلب عن التصریح بھ وأما الفصاحة فھي أیضاً من القدرة إلا أنھا قدرة في اللسان على الإفصاح عن كل ما 

ھى الشفقة فیكون باعثاً لھ استجرأ القلب علیھ وأشار إلیھ فلا كل عالم بمواقع التلبیس قادر بذلاقة لسانھ على حل عقدة التلبیس وأما منت
، صفحة 4أبو حامد الغزالي، إحیاء علوم الدین، دار المعرفة، بیروت، المجلد : أنظر. على بذل كل ما یقدر علیھ في حقھ من المجھود

259-260.
.122، صفحة 1السمناني، روضة القضاة و طریق النجاة، مرجع سابق، المجلد 4
.1713، رقم 1337، صفحة 3المجلدكتاب الحدود، باب الحكم بالظاهر و اللحن بالحجة،جع سابق،مر مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم،5
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حكم التوكیل في الخصومة: البند الثاني
اتفق الفقهاء على جواز التوكیل في الخصومة في الجملة و إن اختلفوا في شروط 

:2ءا على قول الفقهاء یمكن تصنیفها إلى خمس حالاتوبنا. 1صحتها
أة شابة ذات جمال إذا رأى القاضي ضرورة للتوكیل، كأن یكون بین الخصوم امر : واجبة.1

. و فتنة أو كان المدعى علیه علیلا أو ضعیفا في مقابلة خصمه
وكلوا لأنفسهم في تكون الوكالة مندوبا إلیها في حق ذوي المروءات، فینبغي أن ی: مندوبة.2

. الحقوق و لا یباشروا الخصومة بأنفسهم
إذا كانت فیها إعانة على مكروه كأن یحاول الوكیل الالتواء بالدفاع لتضییع : مكروهة.3

. وقت المحاكمة
في حالة ما إذا لم تكن حاجة للموكل فیها و لا معونة له من الوكیل كما لو : مباحة.4

. وكل غیره ترفها
.  لوكالة بالخصومة محرمة في حال الدفاع عن الباطلتكون ا: محرمة.5

دلیل مشروعیتها: البند الثالث
حق المتهم في الاستعانة بمن یدافع عنه مشروع في الشریعة الإسلامیة، فهو حق أصیل 

:ثابت في القرآن الكریم و السنة النبویة، و هذا كالآتي
في القرآن الكریم:أولا

عَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْیَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ یُبَدِّلَ دِینَكُمْ أَوْ وَقَالَ فِرْ ﴿: قال تعالى
بِیَوْمِ أَنْ یُظْهِرَ فِي الأَْرْضِ الْفَسَادَ، وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَ یُؤْمِنُ 

م، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1999/ه1419علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى، : الماوردي، الحاوي الكبیر، تحقیق1
؛ لسان الدین الثقفي الحلبي، لسان الحكام في معرفة الأحكام، 65، صفحة 5المجلد مرجع سابق،ني، ؛ ابن قدامة، المغ496، صفحة 6لبنان، المجلد 

؛ لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي، الفتاوى الهندیة، الطبعة الثانیة، 250م، البابي الحلبي، القاهرة، صفحة 1973/ه1393الطبعة الثانیة، 
.615، صفحة 3ه، دار الفكر، المجلد 1310

ات محمد بن إبراهیم بن علي الغامدي، التوكیل في الخصومة في الفقه الإسلامي، بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة و الدراس2
.24، العدد 14الإسلامیة، المجلد 
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مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَكْتُمُ إِیمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ یَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ الْحِسَابِ، وَقَالَ رَجُلٌ 
ذِي یَعِدُكُمْ جَاءَكُمْ بِالْبَیِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ یَكُ كَاذِبًا فَعَلَیْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ یَكُ صَادِقًا یُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّ 

، دلت هذه الآیة الكریمة على مشروعیة حق 1﴾...للَّهَ لاَ یَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ إِنَّ ا
الدفاع فیجوز أن یدافع عن المتهم شخص غیره، مثل ما ورد في الآیة فالمتهم هو نبي االله 

.موسى علیه السلام و المدافع هو رجل مؤمن من آل فرعون
ي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ یَقْتُلُونِ، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ قَالَ رَبِّ إِنِّ ﴿:و قوله تعالى

أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا یُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ یُكَذِّبُونِ، قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ 
وذلك أن ،2﴾ونَ إِلَیْكُمَا بِآیَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ بِأَخِیكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلاَ یَصِلُ 

موسى، علیه السلام، كان في لسانه لثغة، فطلب من االله أن یؤنسه أخوه هارون فیما أمره به 
من هذا المقام العظیم، و یكون له وزیرا ومعینا ومقویا لأمره، و یصدقه فیما یقوله و یخبر به 

هذا تقریر من القرآن على إمكانیة استعانة الشخص الذي . 3عن االله عز وجل و یقوي حجته
.یرى أنه عاجز عن بسط حجته بآخر قادر على ذلك، و هو ما یقوم به الوكیل بالخصومة

إذا . 4﴾نٍ كَفُورٍ إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ كُلَّ خَوَّا﴿: و قوله أیضا
كان االله عز و جل یدافع على الذین آمنوا، فالأحرى أن یقوم عبده الذي استخلفه في الأرض 

.بهذه المهمة الجلیلة ما دامت تهدف إلى إظهار الحق و إزهاق الباطل
النبویة الشریفةفي السنة: ثانیا

زید بن خالد الجهني عن عبید االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هریرة، و .1
إن رجلا من الأعراب أتى رسول االله صلى االله علیه وسلم، : رضي االله عنهما، أنهما قالا

وهو أفقه : یا رسول االله، أنشدك االله إلا قضیت لي بكتاب االله، فقال الخصم الآخر: فقال
.)44-26(سورة غافر 1
).35-33(سورة القصص 2
.236، صفحة 6مجلد المرجع سابق،ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، 3
).38(سورة الحج 4
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، »قل«: منه، نعم فاقض بیننا بكتاب االله، وأذن لي، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم
إن ابني كان عسیفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، : قال

فافتدیت منه بمائة شاة، وولیدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني جلد مائة 
والذي «: وتغریب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم

ضین بینكما بكتاب االله، الولیدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة، وتغریب نفسي بیده لأق
فغدا علیها، فاعترفت، : ، قال»عام، اغد یا أنیس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها

.1فأمر بها رسول االله صلى االله علیه وسلم، فرجمت
إنكم تختصمون «: أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: عن أم سلمة رضي االله عنها.2

فإنما : إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضیت له بحق أخیه شیئا، بقوله
یدل الحدیث على استعانة الشخص بمن یستطیع . 2»أقطع له قطعة من النار فلا یأخذها

عرض حجته و أدلته أمر مشروع، لأنه قد یتغلب أحد الخصمین بتفوقه بالحجة و البیان 
بالاستعانة بمن یدافع -لعدم ضیاع حقه-صم الآخر، فیحق لهذا الأخیر فیأخذ حق الخ

.عنه
ضمان حق الدفاع في القانون الجزائري: المطلب الثاني

تعریف حق الدفاع: الفرع الأول
:هناك مجموعة من التعاریف الخاصة بحق الدفاع نذكر منها

إثبات فساد دلیله أو بإقامة حق الدفاع هو تمكین المتهم من درء الاتهام عن نفسه أما ب"
مجموعة من الأنشطة یباشرها المتهم "كما عرف على أنه . 3"الدلیل على نقیضه و هو البراءة

. 4"بنفسه أو بواسطة محامیه لتأـكید وجهة نظره بشأن الادعاء المقام علیه

.2724، رقم 191، صفحة 3كتاب الشروط، باب الشروط التي لا تحل في الحدود، المجلد مرجع سابق،البخاري، صحیح البخاري، 1
.2680، رقم 180، صفحة 3المجلدكتاب الشهادات، باب من أقام البینة بعد الیمین،مرجع سابق،البخاري، صحیح البخاري،2
. 6م، منشأة المعارف، الإسكندریة، صفحة 2006محمد خمیس، الإخلال بحق المتهم في الدفاع، الطبعة الثانیة، 3
.97صفحة دریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي، مرجع سابق،4
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أهمیة حق الدفاع: الفرع الثاني
أو التوازن بین السلطة " افؤ الفرصتك"تبدو أهمیة حق الدفاع في أنه تأسس على فكرة 

و لا تقتصر أهمیة حق الدفاع على تحقیق مصلحة . الممثلة للدولة في الاتهام و بین المتهم
المتهم فحسب و إنما تمتد كذلك إلى المساهمة الفعالة في تنفیذ مهمة القضاء و تحقیق 

.1العدالة
یستعمل المتهم حقوقه و رخصه كما تتجلى أهمیة الدفاع بأن المصلحة العامة تقتضي أن 

على النحو السلیم، و لما كان الغالب أن یجهل المتهم حقوقه أو یجهل كیفیة مباشرتها، فان 
، بالإضافة إلى أن مجرد وجود 2دور الدفاع أن یعرفه بها و یساعده في استعمال تلك الحقوق

وحیدا، مما یزیل عنه المحامي داخل غرفة التحقیق یقوي معنویات المتهم، ویشعره بأنه لیس
.3شبح الانهیار الذي كثیرا ما یؤدي إلى اعترافه بجریمة قد یكون غیر مسؤول عنها

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها 11و تقریرا لهذا الحق نصت المادة 
كل شخص متهم بجریمة یعتبر بریئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنیة "الأولى على 

.4"تؤمن له فیها الضمانات الضروریة للدفاع عنه
، 151في المادة 1996نظرا لأهمیة حق الدفاع، فقد نص علیه الدستور الجزائري لسنة 

الحق في الدفاع معترف به، الحق في الدفاع مضمون في القضایا : "التي جاء في فحواها
".الجزائیة

.8- 7صفحةمحمد خمیس، الإخلال بحق المتهم في الدفاع، مرجع سابق، 1
.199صفحة مرجع سابق،، "دراسة مقارنة"ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائیة اونة،محمد الطر 2
.101دریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي، مرجع سابق، صفحة 3
.1، الفقرة 11الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 4
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ضمانات حق الدفاع: الفرع الثالث
أن حق الدفاع هو من الحقوق الأساسیة للمتهم، و قد نص الدستور لیس هناك شك 

الحق في الدفاع . الحق في الدفاع معترف به: "على151في مادته 1996الجزائري لسنة 
و باعتبار أن المتهم هو الطرف الضعیف مقارنة بموقف سلطة ". مضمون في القضایا الجزائیة

حوال أن یحسن دفاعه عن نفسه أمام رهبة هذه الهیئة، الاتهام و التي یتعذر علیه في غالب الأ
فقد أجاز القانون للمتهم الاستعانة بمحام، لكن ما هي حدود تدخل المحامي أثناء التحقیق؟

دعوة المحامي: البند الأول
: ج.إ.ق11إن التشریع الجزائي الجزائري اعترف صراحة بحقوق الدفاع وفقا لنص المادة 

ري و التحقیق سریة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، و دون إضرار تكون إجراءات التح"
نفهم من المادة أن المشرع ضمن حق الاستعانة بمحام باعتباره یكفل حقوق ". بحقوق الدفاع

الدفاع التي في مجملها تتضمن إجراءات الاستجواب والمواجهة التي أحاطها المشرع بضمانات 
ا یتجلى في كیفیـة الاستجـواب وفي حـضوره، ومعاملات التحقیق لحمایة مصالـح المتهم، وأهمهـ

105فنجد أن المشرع الجزائري ساوى في المادة . 1وتبلیغه القرارات التي تتعلق بمصلحة المتهم
ج بین من كان متهما بجنایة أو جنحة أو مخالفة ووجوب دعوى المحامي عند إرادة .إ.ق

ویترتب على هذه القاعدة وجوب استدعاء المحامي . 2لهالمحقق استجوابه أو إجراء المواجهة 
برسالة موصى علیها ترسل إلیه قبل الاستجواب بیومین أو أكثر، والمتهم غیر ملزم بالتصریح 
والإدلاء بأقواله وله الحق في الامتناع عن الكلام أو الصمت أو عدم الرد على الأسئلة وهذا لا 

ج وإنما فرصة قانونیة منحها المشرع .إ.ق100لمادة یعتبر دلیل ضده بالإدانة طبقا لنص ا

.296فحةص، مرجع سابق،لجزائیةكي صافي، الاتجاهات الحدیثة للمحاكمات ااطه ز 1
.332فحةصمرجع سابق،،3ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء ، محمد محدة2
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للمتهم فإذا أراد التصریح تلقى قاضي التحقیق أقواله وإذا امتنع أو طلب حضور محامیه یؤجل 
.1الاستجواب ومنحه فرصة لذلك

و یتم تنبیه المتهم بأن له الحق في اختیار محام في الاستجواب الأولي و لا یتم دعوة 
ج حضور محامي المتهم عند .إ.من ق105وفرضت المادة . هذا الاستجوابالمحامي إلا بعد

، ولهذا الغرض نصت 2استجوابـه في المـوضوع، بحیث لا یجوز ذلك من دون حضور الدفاع
ج على حق المتهم في اختیار محام أو عدة محامین للدفاع عنه ما لم یتنازل .إ.ق104المادة 

عیین محام له من عدمه، وعلى إخبار قاضي التحقیق عن ذلك صراحة مع وجوب سؤاله في ت
.3للمحامي الذي وقع علیه الاختیار

دور المحامي في التحقیق: البند الثاني
لقد حصر المشرع الجزائري تدخل محامي المتهم في حالات فقط من إجراءات التحقیق و 

ا جاءت به المواد التي یكون فیها الحضور مهما و یترتب على عدم حضوره البطلان و هذا م
:ج و یتمثل دور المحامي و حدود تدخله في التحقیق في النقاط التالیة.إ.ق159و 157
حضوره في الاستجواب و المواجهة: أولا

ج حق .إ.ق105لا یجوز استجواب المتهم بدون حضور محامیه حیث توجب المادة 
حضور –لمشرع هذا الحق وقد أضاف ا. 4المتهم في استجوابه في الموضوع بحضور محامیه

ج على حالة التلبس .إ.ق58في حالة التلبس أمام وكیل الجمهوریة إذ تنص المادة -المحامي
یجوز لوكیل الجمهوریة في حالة الجنایة المتلبس بها إذا لم یكن قاضي التحقیق قد : "بنصها

كیل الجمهوریة ویقوم و . أبلغ بها، أن یصدر أمر بإحضار المشتبه في مساهمته في الجریمة

.75فحةصمرجع سابق،،التحقیق القضائيأحسن بوسقیعة،1
.333، مرجع سابق، صفحة 3محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء 2
.147فحةصع سابق،مرج،جیلالي بغدادي، التحقیق3
.105دریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي، مرجع سابق، صفحة 4
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باستجواب الشخص المقدم إلیه بحضور محامیه إن وجد، فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء 
وهذا الحق استجواب وكیل الجمهوریة ، "نفسه ومعه محامیه، استجوب بحضور هذا الأخیر

.1المتهم المتلبس بالجریمة في حضور محامیه، تعتبر من المساءل الجوازیة
لا إجرائیا من أصول حقوق الدفاع، ومن أجل معرفة الحقیقة لا بد ویعد مبدأ المواجهة أص

، وفي 2من مواجهة الدفاع بالأدلة المتوافرة ضده، فالمواجهة تسعى لكشف الحقیقة لكل الأطراف
مجال التحقیق الابتدائي، فقد اعتنق قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ذلك بحیث أقر من أنه 

إجراء مواجهة بینهما إلا بحضور محامیه أو بعد دعوته قانونا وهو ما لا یجوز سماع المتهم أو
.ج.إ.ق105أكدته المادة 

ویستشف مما سبق من أن المشرع یحاول الوصول إلى توازن في المراكز القانونیة بین 
دفاع المتهم والنیابة العامة، حیث منح لكل منهما الحق في تقدیم ما یثبت إدعاءات البراءة أو 

تهام، لكنه یتضح بأن هذا التوازن لا یسیر على وتیرة واحدة في جمیع مراحـل التحقیق، حیث الا
107، یذكر على سبیل المثال ما جاءت به المادة 3یلحظ فروق عدیدة في كثیر من المجالات

لا یجوز لمحامي المتهم و لا لمحامي المدعي المدني أن یتناولا الكلام فیما عدا ": ج بقولها.إ.ق
ج .إ.ق106بینما تنص المادة ، ."..وجیه الأسئلة بعد أن یصرح قاضي التحقیق لهما بذلكت

التي تسبقها على أنه یجوز لوكیل الجمهوریة أن یوجه مباشرة ما یراه لازما من الأسئلة عند 
.حضوره استجواب المتهمین ومواجهتهم وسماع أقوال المدعي المدني

تع بمركز قانوني ممتاز، إذ تنعدم المساواة بین المتهم و نستنتج من أن النیابة العامة تتم
النیابة حیث لا یمكن لمحامي المتهم توجیه الأسئلة إلا بعد إذن القاضي أما النیابة العامة یحق 

.199فحةصمرجع سابق،،"التحري و التحقیق"شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ة،یوهایبعبد االله أ1
.479فحةص، مرجع سابق،أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري2
مجلة دراسات : مقال منشور في، جدیدي معراج، الاتجاهات الحدیثة للمشرع الجزائري في محاولاته لدعم حقوق وضمانات المتهم على ضوء التعدیل3

.10مرجع سابق، صفحةقانونیة،



القـانونوالإسلاميالفقهفيالتحقيقمرحلةأثناءالشخصيةالحريةضمانات: الثانيالفصل
الجزائري

-170-

لها توجیه الأسئلة مباشرة دون إذن مع أنها طرف في الدعوى، و بالتالي نلاحظ عدم المساواة 
.بین أطراف الدعوى

الإطار یقول الدكتور محمد محدة أن انعدام التوازن بین الخصوم جعل الكثیر و في هذا 
من المحامین یحضرون مع المتهم لأول مرة ثم یتغاضون عن ذلك فیما بعد، و هذا لإحساسهم 

. 1بعدم أهمیتهم و أن دورهم لا یتجاوز قبول الأمر الواقع
الإطلاع على الملف: ثانیا

العمل المنوط به على أحسن وجه، وجب أن یكون ملما حتى یتمكن المحامي من أداء
بجمیع وقائع الدعوى المنسوبة إلى المتهم من أدلة وقرائن وأدلة إثبات وكل إجراءات التحقیق 

ولما كان أساس كل هذه البیانات ووسائل الإثبات جمیعها هو ملف الدعوى والمتهم . المفیدة
. 2مي من الإطلاع على الملفنفسه كان لزاما على المشرع أن یأذن للمحا

وقد جاء المشرع الجزائري بنصوص عدیدة تدعم هذا المسلك الذي سلكه تدعیما لحقوق 
ویجب "...: ج على.إ.ق105/3الدفاع وعدم الإضرار بمصلحة المتهم وفي ذلك نصت المادة 

أن یوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع وعشرین ساعة
على الأقل كما یجب أن یوضع تحت تصرف محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله بأربع و 

".عشرین ساعة على الأقل
یودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات : "ج.إ.ق182/3وتنص المادة 

".مدنیینالنائب العام قلم كتاب غرفة الاتهام ویكون تحت تصرف محامي المتهمین والمدعین ال
المعدل والمتمم لقانون 1990-08-18المؤرخ في 24-90ومنذ صدور القانون 

ج الجدیدة تلزم قضاة التحقیق بتحریر نسخة .إ.مكرر ق68الإجراءات الجزائیة أصبحت المادة 

.336صفحة مرجع سابق،، 3محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء 1
.337صفحة مرجع سابق،، 3تهم أثناء التحقیق، الجزء محمد محدة، ضمانات الم2
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: ثانیة عن الإجراءات توضع خصیصا تحت تصرف محامي الأطراف وهو ما أكدته بنصها
ج وتوضع .إ.ق68ت حسب الشروط المنصوص علیها في المادة تحرر نسخة عن الإجراءا"

وأجازت المادة نفسها ،.".خصیصا تحت تصرف محامي الأطراف عندما یكونون مؤسسین
أو یجوز لهم ..":لمحامي الأطراف استخراج صور عن ملف الإجراءات، ونصت على أن

قضاة التحقیق مجهزة وهذا یقتضي بطبیعة الحال أن تكون مكاتب،.."استخراج صور عنها
.1بآلات استخراج صور الوثائق

والمحامي باعتباره رجل قانون ومحلف له كامل الحق عند التأسیس في القضیة أن یطلع 
من 79على ملف الدعوى ولا یلتزم إلا بالسر المهني وفق ما تقتضیه وما تنص علیه المادة 

و . 2من النظام الداخلي لمهنة المحاماة88-86القانون المنظم لمهنة المحاماة وكذا المواد 
العبرة في ذلك تمكین المحامي من الإلمام بوقائع الدعوى لكي یتخذ ما یراه مناسبا أثناء المرافعة 

.للدفاع عن موكله و المساهمة في كشف الحقیقة
تقدیم طلبات التحقیق:ثالثا

ضي التحقیق اتخاذ ومن هنا یتضح لنا أنه یمكن للمتهم أو محامیه أن یلتمس من قا
بعض الإجراءات التي تهدف إلى الحصول على معلومات من شأنها التخفیف أو نفي 

، ومن بین هذه الإجراءات، قد یطلب انتقال قاضي التحقیق إلى 3الاتهامات المنسوبة للمعني
معاینة مكان وقوع الجریمة، أو الانتقال من أجل حجز وثیقة أو مستند له علاقة بالتحقیق، أو

سماع شاهد یكون لتصریحاته تأثیر على مجرى الدعوى ومن أجل إعطاء فعالیة أكثر لهذه 

.76فحةصمرجع سابق،،التحقیق القضائيأحسن بوسقیعة،1
.20-18فحةصمرجع سابق،،الوجیز في ضمانات المحاكمة العادلةیوسف دلاندة،2
. 151-150مرجع سابق، صفحةمحمد خمیس، الإخلال بحق المتهم في الدفاع،3
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الوسیلة وجب أن یكون رفض هذه الالتماسات بقرار مسبب لكي تستطیع غرفة الاتهام ممارسة 
.1رقابتها على مدى موضوعیة هذه الطلبات

الاتصال بالمتهم المحبوس: رابعا
انون للمحامي الذي یختاره المتهم المحبوس بعد أن یتأسس ضمانا لحقوق الدفاع أجاز الق

في القضیة، أن یتصل في أي وقت وفي أي مرحلة كانت علیها الدعوى بموكله سواء أثناء 
التحقیق أو سواء كیفت القضیة على أنها جنحة أو مخالفة أو جنایة، وهو حق غیر مقید بحیث 

بمجرد حبسه أن یتصل بمحامیه بحریة، یجوز للمتهم المحبوس: "ج.إ.ق102تنص المادة 
ولقاضي التحقیق الحق في أن یقرر منعه من الاتصال لمدة عشرة أیام ولا یسري هذا المنع في 

".أیة حالة على محامي المتهم
یستخلص من هذه المادة أنه إذا كان لقاضي التحقیق الحق في أن یقرر منع المتهم من 

ون ابتداء وحرصا على سیر التحقیق في أحـسن الظـروف، فإن الاتصال بغیره لمدة یحددها القان
لم یحدد القانون كیفیة معینة لاتصال المحامي . 2هذا المنع لا یعني إطلاقا محامي المتهم

بالمتهم، إذ یحق للمتهم الاتصال بمحامیه بحریة، و كل ما یعطل هذه الحریة أو یعرقلها یعد 
من قانون تنظیم السجون و أعادة تربیة 51مادة و هذا ما أكدته ال. 3أمرا غیر مشروع

إن المدافع الذي أختیر بطریقة نظامیة أو المعین یتصل بالمتهم : "المساجین حیث نصت على
بكل حریة حال القیام بوظیفة دون حضور موظفي الحراسة في غرفة المحادثة معدة خصیصا 

".لقاضيلهذا الغرض و ذلك بتقدیم رخصة للزیارة مسلمة إلیه من ا

مجلة دراسات : مقال منشور في، ج، الاتجاهات الحدیثة للمشرع الجزائري في محاولاته لدعم حقوق وضمانات المتهم على ضوء التعدیلجدیدي معرا1
.16مرجع سابق، صفحةقانونیة،

.386صفحة مرجع سابق،،"التحري و التحقیق"عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 2
.343صفحة مرجع سابق،،3دة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، الجزء محمد مح3
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والغایة من زیارة المحامي للمتهم طمأنة هذا الأخیر بالوقوف إلى جانبه وبالحرص على 
سلامة تطبیق القانون، وكذا سماعه عن وقائع الدعوى التي من أجلها تم حبسه وإبداء له 
النصح وفق ما یقتضیه القانون والحرص على تبصیره بسوء عواقب الالتجاء إلى الغش 

تصال المحامي بالمحبوس ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة وهو والخداع، فحق ا
من الاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة بالقول أن لكل متهم 14ما أقرته المادة 

الحق في الحصول على الوقت والتسهیلات الكافیة لإعداد دفاعه  والاتصال بمن یختاره من 
لى ذلك، ضف إلى ذلك أن حریة الاتصال تمنع التأثیر السیئ على المتهم المحامین إلا دلیل ع

. 1من أصدقاء السوء الذین یجدهم المحبوس في السجن

.22-21فحة، صیز في ضمانات المحاكمة العادلةدلاندة یوسف، الوج1
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خاتمة الفصل الثاني
في الفصل الثاني حاولنا الوقوف عند أهم الإجراءات التي تتم أثناء التحقیق و التي تمس 

و من هذه . و تنقص من هذه الحریة بهدف تحقیق الصالح العاممباشرة الحریة الشخصیة للفرد 
فبالرغم من تقییدها للحریة . التفتیش، الاستجواب، القبض و الحبس المؤقت: الإجراءات

الشخصیة للفرد إلا أنها تعتبر إجراءات مشروعة ما دامت مطابقة للنصوص القانونیة و 
لأفراد، خاصة لما لهذه الإجراءات من محافظة على الضمانات التي قررت حمایة لحریات ا

. أهمیة و دور فعال في الكشف عن الحقیقة
و لقد دعت الشریعة الإسلامیة إلى احترام حریات الأفراد الشخصیة و منعت المساس بها 
إلا في أضیق الحدود، و انفردت منذ القدم بوضع ضمانات أساسیة لحمایة الحریة الشخصیة 

رمة حیاته الخاصة أثناء التحقیق، و هي في ذلك وازنت بین للمتهم و صون كرامته و ح
مصلحة الجماعة في القضاء على الجریمة و مصلحة الفرد في العیش بأمان دون الاعتداء 

.   على حرمة حیاته الخاصة و حریته



-1 -

الخـــــــــــاتمــــــــــة



الخـــــــــــــاتمـــــــــــــــــــــة

-175-

ما قدر لي تقدیمه و أدعو أن أكون الحمد الله الذي أعانني على إتمام هذه الدراسة و هذا 
قد وضعت الإطار العام لضمانات الحریة الشخصیة سواء كان ذلك في الفقه الإسلامي أو 
القانون الجنائي الجزائري، و في ذلك تبصیر للأفراد یحفظهم من تعسف السلطات العامة 

مقیدة بحرمة الحیاة بذریعة تحقیق الصالح العام، فهو یجعل مهمة السلطات العامة في التحقیق 
الخاصة و عدم المساس بحریات الأفراد إلا في إطار قانوني و في إطار احترام كرامة الإنسان 
و آدمیته التي كفلتها الشریعة الإسلامیة، فهذه الضمانات أسهمت في مهمة الكشف عن الحقیقة 

.مع احترام حقوق الإنسان و حریاته
بین ما جاء بخصوص الحریة الشخصیة في الفقه و قد قمنا خلال هذه الدراسة بمقارنة

الجنائي الإسلامي و القانون الجنائي الجزائري، و تم التعرض مبدئیا إلى تعریفها و تأصیلها في 
الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري، و تكلمنا عن أهم المبادئ التي تكفل هذه الحریة في 

بالتعریف و ذكر مراحلها و بعدها تطرقنا إلى مرحلة التحقیق، ثم اشرنا إلى هذه المرحلة
الإجراءات المقیدة للحریة الشخصیة و التي تخص مرحلة التحقیق، و ألقینا الضوء على 
الضمانات التي تحمي حریات الأشخاص عند تطبیق هذه الإجراءات و من أهمها حقوق 

.الدفاع
وصیات یتم إدراجها على و من خلال هذا البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج و الت

:     النحو التالي
نتائج الدراسة:أولا

كان للشریعة الإسلامیة قصب السبق في تقریر الحریة الشخصیة للأفراد و إحاطتها .1
بسیاج من الضمانات في أكمل و أرقى و أنصع صورة، هذه الحریة التي لم تعرفها الأمم 

ها عن الحریة، هذه الأخیرة التي تمتع إلا بعد صراع مریر و حروب طویلة كانت تبحث فی
.بها المسلمون دون أن یقوموا بأي جهد للوصول إلیها، فهي نعمة من نعم الإسلام
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أغلب المبادئ القانونیة التي تزخر بها نصوص القوانین الوضعیة إنما هي مستقاة من .2
نصوص مبدأ الشرعیة و مبدأ عدم رجعیة ال: الشریعة الإسلامیة، و من هذه المبادئ

الجنائیة و مبدأ قرینة البراءة، و غیرها من المبادئ التي عرفتها الشریعة الإسلامیة و 
.طبقتها منذ بزوغ فجر الإسلام

قبل في النظام القضائي الإسلامي، من لم تكن مرحلة التحقیق بصورتها الحالیة موجودة .3
ولة الإسلامیة الأولى، فلم تكن مرحلة مستقلة و تقوم بها جهة قضائیة مستقلة في فترة الد

و إنما هذا لا یعني أنه كان یتم الفصل في الدعوى دون تحقیق و إنما الجهة التي تتولى 
.الفصل في الدعوى هي التي تقوم بالتحقیق

تعتبر الجهات القضائیة في الإسلام و اختصاصاتها من باب السیاسة الشرعیة، اذ لم .4
ذه الجهات و یحدد اختصاصاتها نجد في الكتاب و السنة نصا صریحا ینصب ه

.القضائیة
یقضي مبدأ الشرعیة أن لا یعاقب شخص على فعل لم ینص القانون على تجریمه، و .5

، و من "لا جریمة و لا عقوبة إلا بدلیل شرعي"یقابل هذه القاعدة في الشریعة الإسلامیة 
نون القدیم على نتائج هذا المبدأ عدم رجعیة النصوص الجنائیة، إذ لا یمكن تطبیق القا

.المتهم إلا إذا كان الأصلح له
تتفق الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري على مبدأ قرینة البراءة، فالمتهم یعتبر بريء .6

حتى تثبت إدانته و هذا یعني براءة المتهم أصلا، و لهذا لا یقع على عاتقه إثباتها فهو 
أن یتخذ موقفا سلبیا في مواجهة غیر ملزم بتقدیم أي دلیل على براءته بل من حقه

.الدعوى المقامة ضده، و على المدعي إثبات التهمة على المدعى علیه
محل له علىلاعمن الإجراءات الماسة بالحریة الشخصیة نجد التفتیش الذي یعني الإط.7

، للبحث في ما یفید للكشف عن الحقیقة، و قد اشخصو أامسكنحرمة خاصة سواء كان 
جراء كاستثناء من الأصل العام و هو حرمة الحیاة الخاصة التي كفلتها قرر هذا الإ

الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري، لكن إذا وضع الشخص نفسه في موطن الشبهة 
.جاز اتخاذ هذا الإجراء لتحقیق المصلحة العامة
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ق دور استجواب المتهم في مرحلة التحقیق الإبتدائي من الإجراءات المهمة التي تحق.8
القاضي في التحري عن الحقیقة و جمع المعلومات و معرفة شخص المتهم و احاطته 
بالإتهامات المنسوبة إلیه هذا من جهة و من جهة ثانیة تحقق دور الدفاع، حیث تعطي 
للمتهم الفرصة في دحض الأدلة المقدمة ضده و الإدلاء بالإیضاحات التي تساعد على 

.ن تعرضه لأي وسیلة من وسائل الإكراهكشف براءته بحریة كاملة دو 
یعتبر الحبس المؤقت انتهاك صارخ لمبدأ قرینة البراءة، التي تفرض عدم تقیید حریة .9

المتهم و حبسه إلا بصدور حكم نهائي بات من جهة قضائیة نظامیة، أما الحبس المؤقت 
أن یصدر فهو یخرج عن هذا المبدأ فیجیز حبس المتهم احتیاطیا و تقیید حریته دون

.ضده حكم نهائي بل لاعتبارات یفرضها التحقیق
سبقت الشریعة الإسلامیة إلى تقریر مبدأ حقوق الدفاع للخصوم، و هو ما لم تعرفه .10

القوانین الوضعیة إلا مؤخرا عن طریق قانون المرافعات، و اعتبرت الشریعة حقوق الدفاع 
المساواة أمام القضاء، و المساواة أمام من الأسس المتینة التي تقوم علیها قواعد العدالة و

القضاء عرفته الشریعة الإسلامیة منذ أكثر من أربعة عشر قرنا و لم یصل إلینا حتى 
الآن، بالرغم من التطورات التي حصلت في مناهجنا القانونیة، إلا أننا لا زلنا لا نساوي 

م القضاء لا تزال خواطر لم فالمساواة أما. بین الأفراد أمام القضاء و دلیل ذلك الحصانة
.نصل إلى تحقیقها حتى الساعة

التوصیات: ثانیا
حث الباحثین لمزید من التأمل في مكامن الشریعة الإسلامیة، و التي هي مكامن قوة و .1

.صلاح لم و لن ترقى إلیها القوانین الوضعیة مهما تقدمت بها الحضارات
قة التي لیس لها أیة صلة بطبیعة و یجب التوقف عن السعي وراء مبادئ الغرب البرا.2

خصوصیة المجتمع العربي الإسلامي و عاداته و تقالیده، و البحث في أعظم نعمة 
أنعمها االله علینا و هي دیننا الحنیف، فشریعتنا الغراء تحوي قانونا كاملا صالحا لكل 

اقصة زمان و مكان، و مهما وصلت القوانین الوضعیة من تطور فإنها تبقى قاصرة و ن
.أمام تشریعه عز و جل
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یجب وضع نصوص قانونیة تحرم اللجوء إلى التنصت على المراسلات و المكالمات .3
.التي تكون بین المتهم و محامیه ضمانا لحقوق الدفاع

على المشرع ضبط الألفاظ و المصطلحات فیما یبعد عنها اللبس خاصة ما یتعلق .4
.بمصطلح المشتبه فیه و المتهم

عمال الكلاب البولیسیة لحمل المتهم على الاعتراف، فاستعمالها یعتبر استبعاد است.5
انتهاكا لكرامة الإنسان و آدمیته، و لكن یجوز استعمالها لاقتفاء أثر المجرمین و 

.الهاربین من العدالة لما لها من دور فعال
نظرا لخطورة القبض یجب أن یحاط بقیود تشتمل على ضمانات تتناسب مع مبررات هذا.6

الإجراء الخطیر، فالعدالة لا یضیرها إفلات المجرم من العقاب بقدر ما یضیرها الاعتداء 
.على حریات الناس و إلقاء القبض علیهم بغیر وجه حق

تخفیض مدة الحبس المؤقت و عدم اللجوء إلى تمدید المدة إلا في أضیق الحالات، .7
حبوس و تعدیا على حریته فكلما طالت مدته كلما كان هذا إجحافا في حق الشخص الم

الشخصیة، كما یحظر اللجوء إلى هذا الإجراء كوسیلة ضغط على المتهم لحمله على 
و بذلك یفقد هذا الإجراء مشروعیته و یصبح إكراها، و قد تم حظر الإكراه، و الاعتراف

على الرغم من عدم وجود نص صریح یحظر ذلك، إلا أننا نقول بأن هذا لا یعني أن ما 
.حظره القانون یصبح مباحا و جائزالا ی

إذ یجب أن " الاستدلالاتمرحلة جمع "تعزیز دور الدفاع في مرحل التحقیق الأولى .8
یمتلك المشتبه فیه الحق في الاستعانة بمحام، و هذا كجهاز رقابة لمنع التجاوزات التي 

جیز یقوم بها رجال الضبطیة القضائیة، فعلى المشرع وضع نصوص قانونیة صریحة ت
.الاستعانة بمحام خلال مرحلة البحث و التحري

تقویة دور المحامي أمام قاضي التحقیق، و هذا من أجل كفالة المساواة بین سلطة .9
.الإتهام و جهة الدفاع

و في الأخیر أتمنى أن یكون هذا البحث مساهمة علمیة و أن یكون دافعا لبدایة بحوث أخرى 
.قهمبخصوص موضوع حریات الأفراد و حقو 
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فــهرس الآیـــــات

الصفحةالآیةرقمســــورة البقرة

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ﴿
أَخِیهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ وَالأْنُْثَى بِالأْنُْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ 

﴾ ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیم
178

8

41

59

الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ وَلَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تأَْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ﴿
﴾اأَبْوَابِهَ 

189
9

91

19094﴾ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِین﴿

19443﴾ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُم﴿

مْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْیَا وَمَنْ یَرْتَدِدْ مِنْكُ ﴿
21732﴾ وَالآْخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُون

25611﴾لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَدْ تبََیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴿

بَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ الَّذِینَ یَأْ ﴿ كُلُونَ الرِّ
بَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَ  مَ الرِّ بَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّ ةٌ مِنْ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ

تَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا رَبِّهِ فَانْ 
﴾ خَالِدُون

27554

الصفحةرقم الآیةســــورة آل عمـــــــران

رًا ﴿ فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّ
35﴾أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 

8

9
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سْلاَمِ دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِین﴿ 8532﴾وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الإِْ

8633﴾ كَیْفَ یَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِیمَانِهِمْ ﴿

تَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلْ ﴿
10476﴾ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

الصفحةرقم الآیةســـورة النســـاء

دْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ وَلاَ تنَْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَ ﴿
﴾ سَبِیلاً 

2254

5940﴾ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُم﴿

مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ ﴿
دَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِ  نٌ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یَصَّ

فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثاَقٌ 
وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتاَبِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ 

﴾ عَلِیمًا حَكِیمًا

92
12

43

ةٌ بَعْدَ الرُّسُ ﴿ 16523﴾ للِئَلاَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّ

الصفحةرقم الآیةســورة المـــــائدة

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ ﴿
الأَْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي یُصَلَّبُوا أَوْ تقَُطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ 

﴾ الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ 
33

39

58

139

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِیزٌ ﴿
﴾ حَكِیمٌ 

3838

4541مْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالأَْنْفَ بِالأَْنْفِ وَالأُْذُنَ بِالأْذُُنِ وَكَتبَْنَا عَلَیْهِ ﴿
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وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا 
﴾ مُ الظَّالِمُونأَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُ 

42

49158﴾وَأَنِ احْكُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّه﴿

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأْنَْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ﴿
﴾ الشَّیْطَانِ فَاجْتنَِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُون

90
37

39

الصفحةرقم الآیةســـورة الأعـــراف

11177﴾ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِینَ ﴿

الصفحةرقم الآیةســـــورة الأنفـــــــال

3833﴾ قُلْ لِلَّذِینَ كَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴿

حةالصفرقم الآیةســــورة یونــــــس

9911﴾ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَكُونُوا مُؤْمِنِین﴿

الصفحةرقم الآیةســــورة یوســـف

مْ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ ثمَُّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّكُ ﴿
وَأَقْبَلُوا عَلَیْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ، قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ لَسَارِقُونَ، قَالُوا

حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ، قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأَْرْضِ وَمَا كُنَّا 
هُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِینَ، قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ سَارِقِینَ، قَالُوا فَمَا جَزَاؤُ 

كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِینَ، فَبَدَأَ بِأَوْعِیَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِیهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِیهِ 
ذَ أَخَاهُ فِي دِینِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ كَذَلِكَ كِدْنَا لِیُوسُفَ مَا كَانَ لِیَأْخُ 

دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِیمٌ، قَالُوا إِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ 
﴾شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونفَأَسَرَّهَا یُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ یُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ 

70 -7695
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الصفحةرقم الآیةســـــورة النحـــل

12510﴾ ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴿

12642﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِه﴿

الصفحةرقم الآیةــورة الإســــــراءســ

1522﴾ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴿

نَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً ﴿ 3234﴾وَلاَ تقَْرَبُوا الزِّ

مَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَق﴿ 3341﴾ وَلاَ تقَْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

لْنَاهُمْ وَلَ ﴿ مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ قَدْ كَرَّ
﴾ عَلَى كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تفَْضِیلاً 

7011

الصفحةرقم الآیةســـــورة الكهــــــف

11097﴾ حَى إِلَيّ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یُو ﴿

الصفحةرقم الآیةســــــورة الحــــج

38164﴾ إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿

لاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَ ﴿ رُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَْرْضِ أَقَامُوا الصَّ
﴾عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُْمُورِ 

4176

أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِي الأَْرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ یَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا ﴿
دُورلاَ تَعْمَى الأْبَْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ  ﴾ الَّتِي فِي الصُّ

4610

الصفحةرقم الآیةســـــورة النــــــــور

234الزَّانِي لاَ یَنْكِحُ إِلاَّ زَانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِیَةُ لاَ یَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ﴿
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35﴾ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ 

مُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلاَ وَالَّذِینَ یَرْ ﴿
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، إِلاَّ الَّذِینَ تاَبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا 

﴾ حِیمفَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَ 
4-5

36

56

﴿
ثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِیم 1157﴾امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإِْ

ذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِي الدُّنْیَا إِنَّ الَّ ﴿
1936﴾ وَالآْخِرَةِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 

الدُّنْیَا وَالآْخِرَةِ وَلَهُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي ﴿
﴾ عَذَابٌ عَظِیم

2336

27﴾یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتأَْنِسُوا﴿
90

91

48158﴾عْرِضُونوَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِیَحْكُمَ بَیْنَهُمْ إِذَا فَرِیقٌ مِنْهُمْ مُ ﴿

الصفحةرقم الآیةســـــــــورة الفـــــــرقان

مَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ ﴿ لاَ وَالَّذِینَ لاَ یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ولاََ یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ
﴾ یَزْنُونَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ یَلْقَ أَثاَمًا

6834

الصفحةرقم الآیةــــــورة النمــــــلســ

1890﴾ یَا أَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ یَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ یَشْعُرُون﴿

یمَان﴿ 106125﴾إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِْ
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الصفحةالآیةرقم ســــــورة القــــصص

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ یَقْتُلُونِ، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي ﴿
لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا یُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ یُكَذِّبُونِ، قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ 

﴾لَكُمَا سُلْطَانًا فَلاَ یَصِلُونَ إِلَیْكُمَا بِآیَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ بِأَخِیكَ وَنَجْعَلُ 
33 -35164

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى یَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِنَا وَمَا كُنَّا ﴿
﴾لاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ مُهْلِكِي الْقُرَى إِ 

5923

الصفحةرقم الآیةســـــــورة غافـــــــر

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْیَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ یُبَدِّلَ دِینَكُمْ أَوْ أَنْ ﴿
بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَ یُظْهِرَ فِي الأَْرْضِ الْفَسَادَ، وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ 

یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسَابِ، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَكْتُمُ إِیمَانَهُ أَتقَْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ 
ذِبًا فَعَلَیْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ یَكُ یَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَیِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ یَكُ كَا

﴾...صَادِقًا یُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي یَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ 

26 -44164

الصفحةرقم الآیةســــــورة الشــــورى

4811﴾ عَلَیْكَ إِلاَّ الْبَلاَغُ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظًا إِنْ ﴿

الصفحةرقم الآیةســـــورة الحجـــــرات

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتبََیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا ﴿
﴾ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ 

650

فَتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى وَإِنْ طَائِ ﴿
﴾الأُْخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تفَِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ 

940

12﴾ولاَ تَجَسَّسُوا ولاََ یَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴿
9

91
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103

هَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ یَا أَیُّ ﴿
﴾ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیر

1396

الصفحةرقم الآیةســــــورة الذاریــــات

2110- 20﴾ تٌ لِلْمُوقِنِینَ، وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلاَ تبُْصِرُونَ وَفِي الأَْرْضِ آیَا﴿

الصفحةرقم الآیةســــــورة النجــــــم

2850﴾ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴿

الصفحةرقم الآیةســـــورة المجـــــادلة

لُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ یَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِ ﴿
158﴾ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ 

312﴾فَتَحْرِیرُ رَقَبَة﴿

الصفحةرقم الآیةســـــورة الـممتحنـــة

كُمْ ﴿ 1114﴾أَوْلِیَاءَ تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تتََّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّ

الصفحةرقم الآیةســــــورة المــــــــلك

15﴾هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴿
10

133

الصفحةرقم الآیةســــــورة التكویـــــــر

2464بِ بِضَنِین﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَیْ ﴿
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الصفحةرقم الآیةســــــــورة الغــــــــاشیة

بِلِ كَیْفَ خُلِقَتْ، وَإِلَى السَّمَاءِ كَیْفَ رُفِعَتْ، وَإِلَى الْجِبَالِ ﴿ أَفَلاَ یَنْظُرُونَ إِلَى الإِْ
﴾ كَیْفَ نُصِبَتْ، وَإِلَى الأَْرْضِ كَیْفَ سُطِحَت

17 -2010
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النبویــــــة و الآثـــــــــارــــــــثفــهرس الأحادی

الصفحةالأحادیـــث النبویــــة

أتعجبون من غیرة سعد، فو االله لأنا أغیر منه، و االله أغیر مني، من أجل غیرة االله، حرم «
الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، و لا شخص أغیر من االله، و لا شخص أحب إلیه العذر 

بعث االله المرسلین، مبشرین و منذرین، و لا شخص أحب إلیه المدحة من االله، من أجل ذلك
.»من االله، من أجل ذلك وعد االله الجنة

23

» اجتنبوا السبع الموبقات«: عن أبي هریرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه و سلم قال
التي حرم االله إلا الشرك باالله، و السحر، و قتل النفس«: یا رسول االله و ما هن؟ قال: قالوا

بالحق، و أكل الربا، و أكل مال الیتیم، و التولي یوم الزحف، و قذف المحصنات المؤمنات 
.»الغافلات

36

50.»ادرءوا الحدود بالشبهات«

ادرءوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فان كان له مخرجا فاخلوا سبیلهم، فان الإمام أن «
.»خطئ في العقوبةیخطئ في العفو خیر من أن ی

50

إذا «، »إذا ابتلي أحدكم بالقضاء بین المسلمین فلیسو بینهم في النظر والمجلس والإشارة«
159.»ابتلي بالقضاء بین الناس فلا یرفع صوته على أحد الخصمین أكثر من الآخر

91.»إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع«

بلى، فخرجوا فشربوا : ، فقالوا»له فتصیبون من ألبانها و أبوالهاأفلا تخرجون مع راعینا في إب«
.»...من ألبانها و أبوالها 

39

45.»أقیلوا ذوي الهیئات عثراتهم إلا الحدود«

74.»اللهم إني أبرأ إلیك مما فعل خالد مرتین«

50»الیمین على المدعى علیه«
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90.»أما إنك لو ثبت لفقأت عینك«

54.»م یجب ما كان قبله، و إن الهجرة تجب ما كان قبلهاإن الإسلا«

إن االله سیهدي قلبك و یثبت لسانك، فإذا جلس بین یدیك الخصمان فلا تقضي حتى تسمع «
159.»من الآخر كما سمعت من الأول، فانه أحرى أن یتبین لك القضاء

76.»االله بعقابإن الناس إذا رأوا الظالم فلم یأخذوا على یدیه، أوشك أن یعمهم«

أن تزاني «...»أن تقتل ولدك من أجل أن یطعم معك«...»أن تجعل الله ندا و هو خلقك«
.»حلیلة جارك

34

إنه قد زنى بامرأة سماها، : أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى االله علیه و سلم فقال"
ال، فأنكرت، فحده و فأرسل النبي صلى االله علیه و سلم إلى المرأة فدعاها، فسألها عما ق

."تركها
125

114.»...انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعینة، «

إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضیت له بحق أخیه «
.»فإنما أقطع له قطعة من النار فلا یأخذها: شیئا، بقوله

162

165

44.»...إلى أن یرضى أولیاء المقتول، إن من إعتبط مؤمنا قتلا فانه قود...«

انه ستكون هنات و هنات، فمن أراد أن یفرق أمر هذه الأمة و هي جمیع، فاضربوه «
40.»بالسیف كائنا من كان

9.»أیما رجل أعتق امرأ مسلما، استنقذ االله بكل عضو منه عضوا منه من النار«

تزنوا، و لا تسرقوا، و لا تقتلوا النفس التي حرم تبایعوني على أن لا تشركوا باالله شیئا، و لا«
االله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على االله، و من أصاب من ذلك شیئا فعوقب به فهو 
كفارة له، و من أصاب من ذلك شیئا فستره االله، فأمره إلى االله، إن شاء عفى عنه، و إن شاء 

.»عذبه

34
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قد جعل االله لهن سبیلا، البكر بالبكر جلد مائة و نفي خذوا عني، خذوا عني، خذوا عني، «
35»سنة، و الثیب بالثیب جلد مائة، و الرجم

42.»في النفس مائة من الإبل«

43.»قتیل الخطأ شبه العمد بالسوط أو العصا، مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها«

یا رسول االله، أنشدك االله : لیه وسلم، فقالإن رجلا من الأعراب أتى رسول االله صلى االله ع
وهو أفقه منه، نعم فاقض بیننا بكتاب االله، : إلا قضیت لي بكتاب االله، فقال الخصم الآخر
.»...، »قل«: وأذن لي، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم

164

.»كل المسلم على المسلم حرام، دمه، و ماله، و عرضه«
10

94

و كل مسكر حرام، و من شرب الخمر في الدنیا و مات و هو یدمنها لم كل مسكر خمر،«
.»یتب، لم یشربها في الآخرة

37

كل مولود یولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه، كمثل البهیمة تنتج «
.»البهیمة هل ترى فیها جدعاء

50

النفس : أني رسول االله، إلا بإحدى ثلاثلا یحل دم امرئ مسلم، یشهد أن لا اله إلا االله و «
.»بالنفس، و الثیب الزاني، و المارق من الدین التارك للجماعة

33

42

لا یزني الزاني حین یزني و هو مؤمن، و لا یشرب الخمر حین یشربها و هو مؤمن، و لا «
.»یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن

39

بائعها، و مبتاعها، و عاصرها، و معتصرها، و لعن االله الخمر و شاربها، و ساقیها، و«
.»حاملها، و المحمولة إلیه

37

38.»لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها«

160لو یعطى الناس بدعواهم، لادعى الناس دماء رجال و أموالهم، و لكن الیمین على المدعى «
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.»علیه

10.»ان لبعضهم فتنةما أنت بمحدث قوما حدیث لا تبلغه عقولهم، إلا ك«

91.»من اطلع في بیت قوم بغیر إذنهم، فقد حل لهم أن یفقئوا عینه«

33.»من بدل دینه فاقتلوه«

من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده، فان لم یستطع فبلسانه، فان لم یستطع فبقلبه، و ذلك «
.»أضعف الإیمان

76

133

38.»عة فاقتلوهمن شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد في الراب«

42.»من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین؛ إما أن یودى أو یقاد«

113.»من نظر في كتاب أخیه بغیر إذنه، فإنما ینظر في النار«

127.»هلا تركتموه«

و دماء الجاهلیة موضوعة، و أول دم أضعه دم إیاد بن ربیعة بن الحارث ، و ربا الجاهلیة «
.»أضعه ربا العباس بن عبد المطلبموضوع، و أول ربا 

54

125.»وضع عن أمتي الخطأ، و النسیان، و ما استكرهوا علیه«

و من بایع إماما، فأعطاه صفقة یده، و ثمرة قلبه فلیطعه ما استطاع، فان جاء أحد ینازعه «
40.»فاضربوا رقبة الآخر

لا فضل لعربي على عجمي، ولا یا أیها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا «
96.»لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى

57.»...یا معشر المسلمین من یعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه أهل بیتي؟ «

كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك، ثم : عن ابن عباس رضي االله عنه قال
.....هل لي من توبة؟ : فأرسل إلى قومه، سلوا لي رسول االله صلى االله علیه وسلمتندم 

33



لأحـــــادیث النبویــــــــة و الآثــــــــار فـــــــــــــــھرس ا

-191-

الصفحةالآثــــــــــــــــــار

10."تفكر ساعة خیر من قیام لیلة: "رحمه االلهل الحسن البصرياق

لیس الرجل بمأمون على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته أن : "قال عمر رضي االله عنه
."على نفسهیقر

11

متى : "والیه على مصر عمرو بن العاصلالخلیفة عمر ابن الخطاب رضي االله عنه قال
."استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا

11

عن ثور بن زید الدیلي، أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه استشار في الخمر یشربها 
تجلده ثمانین، فانه إذا شرب سكر، و إذا سكر نرى أن ": فقال له علي كرم االله وجهه. الرجل

.، أو كما قال، فجلد عمر في الحد ثمانین"هذى، و إذا هذى افترى
38

أن النبي صلى االله علیه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده ": عن أنس ابن مالك
".بجریدتین نحو أربعین

38

بعیر، وفي الباضعة بعیران، وفي في الدامیة : "عن زید بن ثابت رضي االله عنه أنه قال
المتلاحمة ثلاث من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، 

."وفي المنقولة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدیة
44

لما نزل عذري، قام النبي صلى االله علیه وسلم على المنبر، : "عائشة رضي االله عنهاقالت 
57."فلما نزل من المنبر، أمر بالرجلین و المرأة فضربوا حدهم-تعني القرآن–فذكر ذاك، و تلا

تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لا أسمع كلام خولة ": قالت عائشة رضي االله عنها
إلى رسول االله ) أوس بن الصامت(بنت ثعلبة و یخفى علي بعضه، و هي تشتكي زوجها 

یا رسول االله أكل شبابي و نثرت له بطني حتى إذا كب : صلى االله علیه و سلم و هي تقول
سني و انقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكوا إلیك؟ فما برحت حتى نزل جبریل علیه 

."السلام بهذه الآیات

58

كان یعس بالمدینة من اللیل، فسمع صوت رجل "روي أن عمر بن الخطاب، رضي االله عنه، 
یا عدو االله، أظننت أن : جد عنده امرأة، وعنده خمرا، فقالفي بیت یتغنى، فتسور علیه، فو 

91

133
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وأنت یا أمیر المؤمنین، لا تعجل علي، إن أكن : االله یسترك وأنت على معصیته؟ فقال
: الحجرات(﴾وَ لاَ تَجَسَّسُوا﴿: عصیت االله واحدة، فقد عصیت االله في ثلاث، قال تعالى

: البقرة(﴾الْبِرُّ بِأَنْ تأَْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِهَاوَلَیْسَ ﴿: ، وقد تجسست، وقال االله عز وجل)12
لاَ ﴿: ، وقد تسورت علي، ودخلت علي من ظهر البیت بغیر إذن، وقال االله عز وجل)189

غیر ، فقد دخلت ب)27: النور(﴾تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتأَْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا
نعم، واالله یا أمیر : فهل عندك من خیر إن عفوت عنك؟ قال: سلام قال عمر رضي االله عنه

."فعفا عنه، وخرج وتركه: المؤمنین، لئن عفوت عني لا أعود لمثلها أبدا، قال

عن عبد الرحمن بن عوف، أنه حرس مع عمر بن الخطاب رضي االله عنهما لیلة بالمدینة، 
شب لهم سراج في بیت، فانطلقوا یؤمونه حتى إذا دنوا منه إذا باب مجاف فبینما هم یمشون

على قوم لهم فیه أصوات مرتفعة ولغط، فقال عمر رضي االله عنه وأخذ بید عبد الرحمن، 
هذا بیت ربیعة بن أمیة بن خلف، وهم الآن شرب، : لا، قال: أتدري بیت من هذا؟ قلت: فقال

، )12: الحجرات(﴾وَلاَ تَجَسَّسُوا﴿: قد أتینا ما نهى االله عنهأرى :فما ترى؟ قال عبد الرحمن
.فقد تجسسنا، فانصرف عنهم عمر رضي االله عنه وتركهم

103

لیس الرجل بأمین على نفسه إن أجعته أو أخفته أو : "عن عمر رضي االله عنه أنه قال
."حبسته أن یقر على نفسه

125

طلقت في ركب حتى إذا جئنا ذا المروة سرقت عیبة ان: "عن عبد االله بن أبي عامر أنه قال
ما أخذتها، فرجعت إلى عمر : یا فلان، أد عیبته، فقال: لي، ومعنا رجل یتهم، فقال أصحابي

لقد : ، قلت"أظنه صاحبها الذي اتهم: "فعددتهم، فقال" كم أنتم؟: "بن الخطاب فأخبرته فقال
أتأتي به مصفودا بغیر بینة، لا أكتب لك ":یا أمیر المؤمنین أن آتي به مصفودا، قالأردت
.فما كتب لي فیها ولا سأل عنها: فغضب، قال: ، قال"و لا أسأل لك عنهافیها

134

النبي صلى االله علیه و سلم حبس رجلا في تهمة یوما و "عن أبي هریرة رضي االله عنه أن 
."لیلة

139

حتى یتبین للإمام، فما حبس بعد إنما الحبس: "عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال
."ذلك فهو جور

141

158تحضر : عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه جاءه رجلا فقئت عینه فقال له عمر
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فلعلك : یا أمیر المؤمنین أما بك من غضب إلا ما أرى، فقال له عمر: خصمك، فقال له
إذا سمعت حجة : فقأت عیني خصمك معا، فحضر خصمه قد فقئت عیناه معا، فقال عمر

.و لا یعلم لعمر من ذلك مخالف من الصحابة: الآخر بان القضاء، قالوا

فإن القضاء فریضة : "...كتب عمر بن الخطاب في وصیته الذائعة لأبي موسى الأشعري
محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إلیك، فإنه لا ینفع تكلم بحق لا نفاذ له، آس بین الاثنین 

."سك ووجهك، حتى لا یطمع شریف في حیفك و لا ییأس ضعیف من عدلكفي مجل
160
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فــهرس المـــواد القانونیــــة

م1996الجزائري لسنة الدستور

الصفحةنص المادةالرقم

25".كل المواطنین سواسیة أمام القانون"29

34
عنف بدني أو معنوي تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان، و یحظر أي "

".أو أي مساس بالكرامة
13

129

35
یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحریات، و على كل ما "

".یمس سلامة الإنسان البدنیة و المعنویة
13

129

39
لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة، و حرمة شرفه، و یحمیها "

".لات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونةسریة المراس. القانون
13

44
یحق لكل مواطن یتمتع بحقوقه السیاسیة و المدنیة، أن یختار بحریة موطن "

حق الدخول إلى التراب الوطني و . إقامته، و أن ینتقل عبر التراب الوطني
".الخروج منه مضمون

13

135

45
ة نظامیة إدانته مع كل كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائی"

".الضمانات التي یتطلبها القانون
25

51

".لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم"46
25

56

47
لا یتابع أحد و لا یوقف أو یحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون و طبقا "

".للأشكال التي نص علیها
25

135



مــــواد القانــــونیـــــةفـــــــــــــــھرس ال

-195-

49
القضائي تعویض من الدولة، ویحدد القانون شروط یترتب على الخطأ "

150".التعویض وكیفیاته

109

الحصانة البرلمانیة معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نیابتهم "
لا یمكن أن یتابعوا أو یوقفوا على العموم، لا یمكن أن ترفع . ومهمتهم البرلمانیة

علیهم ضغط بسبب ما عبروا عنه علیهم أیة دعوى مدنیة أو جزائیة أو یسلط 
من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو سبب تصویتهم خلال ممارسة مهامهم 

".البرلمانیة

100

110
لا یجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جریمة أو "

جنحة إلا بتنازل صریح منه أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي 
".مجلس الأمة، الذي یقرر رفع الحصانة عنه بأغلبیة أعضاءهالوطني أو 

100

111

في حالة تلبس أحد النواب أو أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جنایة یمكن "
ویخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، . توقیفه

إطلاق یمكن المكتب المخطر أن یطلب إیقاف المتابعة و . حسب الحالة، فورا
سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن یعمل فیما بعد بأحكام المادة 

".أعلاه110

101

140
أساس القضاء مبادئ الشرعیة و المساواة، الكل سواسیة أمام القضاء، و هو "

".في متناول الجمیع و یجسده احترام القانون
25

25".الشخصیةتخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدئي الشرعیة و "142

166".الحق في الدفاع معترف به، الحق في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة"151

178

تعدیل دستوري أن یمس الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان لا یمكن لأي"
"...والمواطن

15
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قانـــــون العقـــــوبات الجــــزائري

الصفحةنص المـــــــادةالرقم

".جریمة و لا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانونلا"1
20

26

".لا یسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة"2
26

56

3
یطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهوریة، "

ص كما یطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصا
".المحاكم الجزائیة الجزائریة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

26

107
سنوات إذا أمر بعمل تحكمي 10إلى 5یعاقب الموظف بالسجن المؤقت من "

..."أو ماس سواء بالحریة الشخصیة للفرد
129

135

كل موظف في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد "
جال القوة العمومیة دخل بصفته المذكورة منزل أحـد المواطنین بغیر رضــاه، ر 

وفي غیر الحالات المقررة في القانون وبغیر الإجراءات المنصوص علیها فیه 
دج، 100000إلى 30000یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة وبغرامة من 

".107دون الإخلال بتطبیق المادة 

111

137

عون من أعوان الدولة أو مستخدم أو مندوب عن مصلحة كل موظف وكل "
للبرید یقوم بفض أو اختلاس أو إتلاف رسائل مسلمة إلى البرید أو یسهل فضها 
أو اختلاسها أو إتلافها یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات 

".دج500000إلى 30000وبغرامة من 

121

355
ر أو غرفة أو خیمة أو كشك ولو متنقل متى یعد منزلا مسكونا كل مبنى أو دا"

كان معدا للسكن وإن لم یكن مسكونا وقتذاك وكافة توابعه مثل الأحواش 
والإسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما وحظائر الدواجن ومخازن الغلال

93
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كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسیاج خاص داخل السیاج أو الصور 
".العمومي

انـــــون الإجـــــراءات الجزائـــــیةق

الصفحةنص المادةالرقم

الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها و یباشرها رجال القضاء أو "1
...".الموظفون المعهود إلیهم بمقتضى القانون

26

11

تكون إجراءات التحري و التحقیق سریة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، "
إضرار بحقوق الدفاع، و كل شخص یساهم في هذه الإجراءات ملزم و دون

بكتمان السر المهني بالشروط المبینة في قانون العقوبات و تحت طائلة 
".العقوبات المنصوص علیها فیه

70

120

167

80".یقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء و الضباط و الأعوان و الموظفون"12

36
إدارة نشاط ضباط و أعوان الشرطة القضائیة : لجمهوریة بما یأتيیقوم وكیل ا"

في دائرة اختصاص المحكمة و له جمیع السلطات و الصلاحیات المرتبطة 
".بصفة ضابط الشرطة القضائیة

80

38
تناط بقاضي التحقیق إجراءات البحث و التحري، و لا یجوز له أن یشترك في "

".یا للتحقیق و إلا كان ذلك الحكم باطلاالحكم في قضایا نظرها بصفته قاض
81

41

توصف الجنایة أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا كانت في الحال أو عقب "
ارتكابها، كما تعتبر الجنایة أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في 

صیاح ارتكابه إیاها في وقت قریب جدا من وقت وقوع الجریمة قد تبعه العامة بال
أو وجدت في حیازته أشیاء أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض 
مساهمته في الجنایة أو الجنحة، وتتسم بصفة المتلبس كل جنایة أو جنحة 
وقعت ولو في غیر الظروف المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین، إذا كانت 

در في الحال قد ارتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبا
".باستدعاء احد ضباط الشرطة القضائیة لإثباتها

107
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136".یضبط كل ما یمكن أن یؤدي إلى إظهار الحقیقة"42/3

45/5
غیر أنه یجب عند تفتیش أماكن یشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر ..."

120"المهني أن تتخذ مقدما جمیع التدابیر اللازمة لضمان احترام ذلك السر

45/8

لا تطبق هذه الأحكام إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر "
الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض 
الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، باستثناء الأحكام 

سر المهني وكذا جرد الأشیاء وحجز المستندات المتعلقة بالحفاظ على ال
".المذكورة أعلاه

109

46

إلى 2000یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنتین و بغرامة مالیة تتراوح بین "
دینار، كل من أفشى مستندا ناتجا من التفتیش أو اطلع علیه شخصا 20000

تهم أو ذوي حقوقه لا صفة له قانونا في الاطلاع علیه، و ذلك بغیر إذن من الم
أو من الموقع على هذا المستند أو من المرسل إلیه ما لم تدع ضرورات التحقیق 

".إلى غیر ذاك

71

47/1
لا یجوز البدء في تفتیش المساكن و معاینتها قبل الساعة الخامسة صباحا و لا "

".بعد الساعة الثامنة مساءا إلا إذا طلب صاحب لمنزل ذلك
106

47/2

نه یجوز إجراء التفتیش و المعاینة و الحجز في كل ساعة من ساعات غیر أ"
342النهار أو اللیل قصد التحقیق في جمیع الجرائم المعاقب علیها في المواد 

من قانون العقوبات، و ذلك في داخل كل فندق أو منزل مفروش أو 348إلى 
أو أماكن فندق عائلي أو محل لبیع المشروبات أو نادي أو منتدى أو مرقص

المشاهدة العامة و ملحقاتها، و في أي مكان مفتوح للعموم أو یرتاده الجمهور، 
".إذا تحقق أن أشخاصا یستقبلون فیه عادة لممارسة الدعارة

106

47/3

و عندما یتعلق الأمر بجرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود "
الآلیة للمعطیات، و جرائم تبییض الوطنیة، و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة

الأموال، و الإرهاب، و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، فإنه یجوز 
إجراء التفتیش و المعاینة و الحجز في كل محل سكني أو غیر سكني في كل 

106
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ساعة من ساعات النهار أو اللیل، و ذلك بناءا على إذن مسبق من وكیل 
".الجمهوریة المختص

48
ویترتب على 47و45یجب مراعاة الإجراءات التي استوجبتها المادتان "

112".مخالفتها البطلان

58

یجوز لوكیل الجمهوریة في حالة الجنایة المتلبس بها إذا لم یكن قاضي التحقیق "
ویقوم . قد أبلغ بها، أن یصدر أمر بإحضار المشتبه في مساهمته في الجریمة

ستجواب الشخص المقدم إلیه بحضور محامیه إن وجد، فإذا وكیل الجمهوریة با
حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محامیه، استجوب بحضور هذا 

".الأخیر

168

61
یحق لكل شخص في حالات الجنایة أو الجنحة المتلبس بها والمعاقب علیها "

136".بعقوبة الحبس، ضبط الفاعل واقتیاده إلى اقرب ضابط للشرطة القضائیة

64/1

لا یجوز تفتیش المساكن ومعاینتها وضبط الأشیاء المبینة للتهمة إلا برضاء "
ویجب أن یكون هذا الرضا . صریح من الشخص الذي ستتخذ لدیه الإجراءات

بتصریح مكتوب بخط ید صاحب الشأن، فإذا كان لا یعرف الكتابة فبإمكانه 
المحضر مع الإشارة صراحة الاستعانة بشخص یختاره بنفسه، ویذكر ذلك في 

".إلى رضاه

109

65/2

مكرر

یسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتیبات التقنیة بالدخول إلى المحلات "... 
من هذا القانون 47السكنیة أو غیرها ولو خارج المواعید المحددة في المادة 

...".وبغیر علم أو رضا الأشخاص الذین لهم حق على تلك الأماكن
116

65

5مكرر 

إذا اقتضت ضرورات التحري في الجریمة المتلبس بها، أو التحقیق الابتدائي "
الجرائم في جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو

الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات أو جرائم تبییض الأموال والإرهاب أو 
...".بالصرف وكذا جرائم الفسادالجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص 

117

118

118أعلاه، دون المساس بالسر 5مكرر 65تتم العملیات المحددة في المادة "65/1
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".....من هذا القانون45المهني المنصوص علیه في المادة 6مكرر 

65/2

6مكرر 

ك لا إذا اكتشفت جرائم أخرى غیر تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي، فإن ذل"
".یكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة

117

119

65/1

7مكرر 

أعلاه، كل العناصر 5مكرر 65یجب أن یتضمن الإذن المذكور في المادة "
التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها والأماكن المقصودة 

."...دتهاسكنیة أو غیرها والجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابیر وم
116

65/2

7مكرر 

أشهر قابلة للتجدید حسب مقتضیات ) 4(یسلم الإذن مكتوبا لمدة أقصاها أربعة "
116."التحري أو التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة والزمنیة

66
التحقیق الابتدائي وجوبي في مواد الجنایات أما في مواد الجنح، فیكون اختیاریا "

26...".خاصةما لم یكون هناك نصوص

68

یقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي یراها "
ضروریة للكشف عن الحقیقة، بالتحري عن أدلة الاتهام و أدلة النفي و تحرر 
نسخة عن هذه الإجراءات و كذلك عن جمیع الأوراق و یؤشر كاتب التحقیق أو 

ة بمطابقتها للأصل و ذلك مع مراعاة ما ضابط الشرطة المنتدب على كل نسخ
".أشیر إلیه في الفقرة الخامس من هذه المادة

71

82

106

68

مكرر

، و 68تحرر نسخة عن الإجراءات حسب الشروط المنصوص علیها في المادة "
توضع خصیصا تحت تصرف محامي الأطراف عندما یكونون مؤسسین، و 

".یجوز لهم استخراج صور عنها
171

89/2

و لا یجوز لقاضي التحقیق المناط به إجراء تحقیقا ما و لا لرجل القضاء و "... 
ضابط الشرطة القضائیة المعهود إلیهم القیام بإجراء، بمقتضى إنابة قضائیة 
بغیة إحباط حقوق الدفاع، الاستماع الى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قویة 

".و متوافقة على قیام اتهام في حقهم

131

یجوز للمتهم المحبوس بمجرد حبسه أن یتصل بمحامیه بحریة، ولقاضي "102
التحقیق الحق في أن یقرر منعه من الاتصال لمدة عشرة أیام ولا یسري هذا 

172
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".المنع في أیة حالة على محامي المتهم

105/3
ویجب أن یوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل "...

وعشرین ساعة على الأقل كما یجب أن یوضع تحت تصرف استجواب بأربع 
".محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله بأربع و عشرین ساعة على الأقل

170

107
لا یجوز لمحامي المتهم و لا لمحامي المدعي المدني أن یتناولا الكلام فیما "

169."...عدا توجیه الأسئلة بعد أن یصرح قاضي التحقیق لهما بذلك

108

تحرر محاضر الاستجوابات والمواجهات وفق الأوضاع المنصوص علیها في "
. في حالة استدعاء مترجم92و91وتطبق أحكام المادتین 95، 94المادتین 

ویجوز لقاضي التحقیق في مواد الجنایات إجراء استجواب إجمالي قبل إقفال 
".التحقیق

146

109
لحالة أن یصدر أمر بإخطار المتهم أو یجوز لقاضي التحقیق حسبما تقضي ا"

135".بإیداعه السجن أو بإلقاء القبض علیه

117/1
ذلك الأمر الذي یصدره القاضي إلى المشرف رئیس مؤسسة إعادة التربیة "

133".باستلام و حبس المتهم

119/1
الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي  بصدر إلى القوة العمومیة بالبحث عن "

وسوقه إلى المؤسسة العقابیة المنوه عنها في الأمر حیث یجري تسلیمه المتهم 
".وحبسه

132

119/2
یجوز لقاضي التحقیق بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة أن یصدر ضده أمرا "

بالقبض إذا كان الفعل الإجرامي معاقبا علیه بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبة 
".أشد جسامة

136

135"....م المقبوض علیه بمقتضى أمــر قبضیســاق المته"120

123/2
وإذا كانت التزامات الرقابة القضائیة غیر كافیة، فإنه یمكن أن یأمر بالحبس ..."

145...".المؤقت
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123/1

مكرر

یجب أن یؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت على الأسباب المنصوص "
146".من هذا القانون123علیها في المادة 

123/2

مكرر

یبلغ قاضي التحقیق الأمر المذكور شفاهة إلى المتهم وینبهه بأن له ثلاثة "...
146".....أیام من تاریخ هذا التبلیغ لاستئنافه) 03(

124

لا یجوز في مواد الجنح، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو "
م المستوطن بالجزائر حبسا الحبس أقل من سنتین أو یساویهما، أن یحبس المته

مؤقتا أكثر من عشرین یوما مند مثوله أمام قاضي التحقیق، إذا لم یكن قد حكم 
علیه من أجل جنایة أو بعقوبة الحبس مدة أكثر من ثلاثة أشهر بغیر إیقاف 

".التنفیذ لارتكابه جنحة من جنح القانون العام

151

125/2

نصوص علیها في القانون یزید عن ثلاث عندما یكون الحد الأقصى للعقوبة الم"
سنوات حبسا ویتبین أنه من الضروري إبقاء المتهم محبوسا، یجوز لقاضي ) 3(

التحقیق، بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة المسبب أن یصدر أمرا مسببا 
".بتمدید الحبس المؤقت مرة واحدة فقط لأربعة أشهر أخرى

152

125/1

مكرر

ر بجنایات موصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة، یجوز قاضي عندما یتعلق الأم"
أعلاه أن یمدد الحبس المؤقت 1- 125التحقیق وفق الأشكال المبینة في المادة 

".خمس مرات
154

125/2

مكرر

عندما یتعلق الأمر بجنایة عابرة للحدود الوطنیة، یجوز لقاضي التحقیق وفق "
) 11(ن یمدد الحبس المؤقت بإحدى عشرة أ1- 125الأشكال المبینة في المادة 

".مرة
154

137/1

مكرر

یمكن أن یمنح تعویض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غیر مبرر خلال "
متابعة جزائیة انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بألا وجه للمتابعة أو 

".بالبراءة إذا الحق به هذا الحبس ضررا ثابتا و متمیزا
156

176
في كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة على الأقل، و یعین رئیسها و تشكل"

".مستشاروها لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزیر العدل
82
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182/3
یودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام قلم كتاب "

170".غرفة الاتهام ویكون تحت تصرف محامي المتهمین والمدعین المدنیین

209

یجوز لغرفة الاتهام دون الإخلال بالجزاءات التأدیبیة التي قد توقع على ضابط "
الشرطة القضائیة من رؤسائه التدرجیین أن توجه إلیه ملاحظات أو تقرر إیقافه 
مؤقتا عن مباشرة أعمال وظیفته كضابط شرطة قضائیة أو بإسقاط تلك الصفة 

".عنه نهائیا

112

358

إذا 375ة في الحالة المشار إلیها في الفقرة الأولى من المادة یجوز للمحكم"
كان الأمر متعلقا بجنحة من جنح القانون العام و كانت العقوبة المقضي بها لا 
تقل عن الحبس سنة أن تأمر بقرار خاص مسبب بإیداع المتهم في السجن أو 

".القبض علیه

136
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.للبحث العلمي بإشراف أبي تمیم یاسر بن إبراهیم، دار الوطن للنشر

أحمد محمد شاكر، محمد فؤاد عبد الباقي، : أبو عیسى الترمذي، سنن الترمذي، تحقیق.15
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.م2007
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.م1991/ه1411العلمیة، 
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بیروت، عبد الرزاق عفیفي،: أبو الحسن الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تحقیق.8
.المكتب الإسلامي

صلاح الدین المناهي، . د: أبو القاسم السمناني، روضة القضاة و طریق النجاة، تحقیق.9
.م1984الطبعة الثانیة، بیروت، عمان، مؤسسة الرسالة، دار الفرقان، 

.بو حامد الغزالي، إحیاء علوم الدین، بیروت، دار المعرفةأ.10
محمد عبد السلام عبد الشافي، الطبعة الأولى، دار : أبو حامد الغزالي، المستصفى، تحقیق.11

.م1993الكتب العلمیة، 
محمد حامد الفقي، الطبعة الثانیة، لبنان، بیروت، : أبو یعلى، الأحكام السلطانیة، تحقیق.12

.م2000/ه1421میة، دار الكتب العل
طه عبد الرؤوف سعد و سعد حسن محمد، المكتبة الأزهریة : أبو یوسف، الخراج، تحقیق.13

.للتراث
مصر، القاهرة،أحمد رشاد طاحون، حریة العقیدة في الشریعة الإسلامیة، الطبعة الأولى،.14

.م1998ایتراك للنشر و التوزیع، 
، الطبعة السادسة،"دراسة فقهیة مقارنة"أحمد فتحي بهنسي، الجرائم في الفقه الإسلامي.15
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.م1989
هنسي، موقف الشریعة من نظریة الدفاع الاجتماعي، الطبعة الثالثة، دار أحمد فتحي ب.18
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.م1999/ه1419الطبعة الأولى، القاهرة، دار الآفاق العربیة، 
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.م1995منشورات الجامعة المفتوحة، لیبیا، طرابلس،
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.م1988القلم، 
. ف، علم أصول الفقه، الطبعة الثامنة، مكتبة الدعوةعبد الوهاب خلا.40
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.دار و مكتبة الهلال
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أحمد عبد الغفور عطار، : أبو نصر الفارابي، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، تحقیق.7
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المكتبة لبنان، بیروت،أحمد بن محمد الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر،.8
.العلمیة

. محمد الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهدایة.9

خامسا: كتب المقارنة (الفقھ الإسلامي و القانون الوضعي)

الجزائر، بوزریعة،،"دراسة مقارنة"التحریات الأولیة أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء.1
.م2003دار هومة، 

جابر إبراهیم الراوي، حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة في القانون الدولي و الشریعة .2
.م1999دار وائل للطباعة و النشر، الأردن،الإسلامیة، الطبعة الأولى،

مقارنا بالشریعة "في السلامة الجسدیة حسن سعد سند، الحمایة الدولیة لحق الإنسان.3
.م2004، الطبعة الثانیة، القاهرة، دار النهضة العربیة، "الإسلامیة

دراسة "حسني قمر، حقوق الإنسان في مجال نشأة الحقوق السیاسیة و تطورها و ضماناتها .4
.م2006دار الكتب القانونیة، مصر،،"مقارنة

، دار الجامعیین، "دراسة مقارنة"لحقوق الإنسان خیري أحمد الكباش، الحمایة الجنائیة.5
.م2002

سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع و القضاء و الفقه، الطبعة .6
.م1999الثانیة، لبنان، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، 

ریعة الإسلامیة و القانون، الطبعة عبد الحمید إسماعیل الأنصاري، ضمانات المتهم في الش.7
.م2000الأولى، القاهرة، دار الفكر العربي، 

عبد الفتاح مراد، التحقیق الجنائي العملي في الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعي، .8
.م1989الإسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة، 

دار الكتاب بیروت، ي، عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضع.9
.العربي
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، "دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي"عبد االله مبروك النجار، أصول القواعد القانونیة .10
.م2008
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.المكتب العربي الحدیثالإسكندریة،،"بین الشریعة و القانون

، الطبعة "دراسة مقارنة"مد الطراونة، ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائیة مح.12
.م2003دار وائل للنشر، الأردن، عمان،الأولى،

، مصر، الإسكندریة، دار الفكر "دراسة مقارنة"محمد عبد االله المر، الحبس الاحتیاطي .13
. م2006الجامعي، 

، الطبعة الأولى، "دراسة مقارنة"ت بطلانه منى جاسم الكواري، التفتیش و شروطه و حالا.14
.م2008لبنان، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، 

سادسا: المراجع القانونیة

:قوانین.أ
.2001، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 1996نوفمبر 28دستور .1
یونیو 8هـ الموافق 1386صفر 18مؤرخ في 156-66أمر رقم (قانون العقوبات .2

).المتضمن قانون العقوباتم20/12/2006المؤرخ في 23-06المعدل بالقانون رقم م1966
هـ 1386صفر 18مؤرخ في 155-66أمر رقم (قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري .3

المتضمن م20/12/2006المؤرخ في 22-06المعدل بالقانون رقم م1966یونیو 8الموافق 
).قانون الإجراءات الجزائیة

دیسمبر 10ن العالمي لحقوق الإنسان الذي أعلنته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الإعلا.4
.م1948

، انضمت الجزائر لهذا العهد بموجب م1966العهد الدولي لحقوق المدنیة والسیاسیة سنة .5
مایو سنة 16الموافق ه1409شوال عام 11المؤرخ في 67-89المرسوم الرئاسي رقم 

.م1989لسنة 20، العدد ج .ج.ر. ج: ، منشور فيم1989
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اتفاقیة فیینا الخاصة بقانون المعاهدات صادقت الجزائر بتحفظ على قانون المعاهدات .6
ه 1408صفر 20مؤرخ في 222-87بموجب مرسوم رقم م، 1969فبرایر 23الصادر في 

لسنة 42، العدد 24السنة . ج.ج.ر.ج: ، منشور فيم1987أكتوبر سنة 13الموافق 
.م1987

.المتعلق بتنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین04-05القانون رقم .7

:كتب قانونیة.ب
.إبراهیم حامد طنطاوي، الحبس الاحتیاطي، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي.1
أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، الطبعة الثانیة، الجزائر، الدیوان الوطني للأشغال .2

.م2002التربویة، 
أحمد المهدي، أشرف شافعي، التحقیق الجنائي الابتدائي و ضمانات المتهم و حمایتها،.3

.م2005دار الكتب القانونیة، مصر،
.أحمد بسیوني أبو الروس، المتهم، الإسكندریة.4
أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الطبعة الخامسة،.5

.لمطبوعات الجامعیةدیوان االجزائر،
أحمد عبد الحمید الدسوقي، الحمایة الموضوعیة و الإجرائیة لحقوق الإنسان في مرحلة ما .6

.م2007، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، "دراسة مقارنة"قبل المحاكمة 
أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة و حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، طبعة .7

.م1995دار النهضة العربیة، صر، القاهرة،ممعدلة،
دار مصر، القاهرة،أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الثانیة،.8

.م2002الشروق، 
.م1993أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة، دار النهضة العربیة، .9
الإسكندریة،فیه في مرحلة الاستدلال،إدریس عبد الجواد عبد االله بریك، ضمانات المشتبه.10

.م2005دار الجامعة للنشر، 
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إدریس عبد الجواد عبد االله بریك، الحبس الاحتیاطي و حمایة الحریة الفردیة، مصر، .11
.م2008الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 

.امعیةأكرم نشأت إبراهیم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، الدار الج.12
التعبیر الدستوري للحریات و "الطاهر بن خرف االله، مدخل الى الحریات و حقوق الإنسان .13

.طاكسیج كومالجزائر،،2، الجزء "الحقوق
.م2004دار العثمانیة، الجزائر،،الثانیةبعةطالالنظام الدستوري الجزائري، ،العیفا أویحي.14
زهیر :منصور القاضي، مراجعة:ترجمةأیف میني، المعجم الدستوري،أولیفیه دوهامیل،.15

.م1996المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، لبنان،شكر،
بوكیحل لخضر، الحبس الاحتیاطي و المراقبة القضائیة في التشریع الجزائري و المقارن، .16

.الجزائر، الدیوان الوطني للمطبوعات
.طبعة الثانیة، دار الفكر العربيتوفیق الشاوي، فقه الإجراءات الجنائیة، الجزء الأول، ال.17
جلال علي العدوي، رمضان أبو السعود، محمد محسن قاسم، الحقوق و غیرها من المراكز .18

.م1996منشأة المعارف، الإسكندریة،القانونیة،
دار الفجر للنشر و التوزیع، القاهرة،جلول شیتور، ضمانات عدم المساس بالحریة الفردیة،.19

.م2006
.م2000منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، بیروت،لة القانون،دو ،جورج سعد.20
جیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الأول، الجزائر، الرویبة .21

.المؤسسة الوطنیة للاتصال و النشر و الإشهار
یوان الوطني ، الطبعة الأولى، الد"ارنة نظریة و تطبیقیةقدراسة م"جیلالي بغدادي، التحقیق .22

.م1999للأشغال التربویة، 
.م1997حاتم بكار، حمایة المتهم في محاكمة عادلة، الإسكندریة، منشأة المعارف، .23
.م1960حامد أبو الهیف، القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة، منشأة المعارف، .24
ارف، أصول الإجراءات الجنائیة، منشأة المعالمرصفاوي في حسن صادق المرصفاوي، .25

.م1996الإسكندریة، 
.حسني بودیار، الوجیز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر و التوزیع.26
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.م1982العربیة، 

مدحت محمد عبد العزیز إبراهیم، الدعاوى الناشئة عن الجریمة و أعمال الاستدلال، .70
.م2000

الأردن، عمان،ور عمر المعایطة، الأدلة الجنائیة و التحقیق الجنائي، الطبعة الأولى،منص.71
.م2000مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، 

.م1999منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، بیروت،موریس نخلة، الحریات،.72
ئر، المؤسسة الوطنیة مولاي ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزا.73

.م1992للكتاب، 
.م2008القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربیة، یحیى الجمل، .74
دار الشروق، الطبعة الأولى،حصاد القرن العشرین في علم القانون،،الجملىیحی.75

.م2006
دار الجزائر،یحیاوي نورة بن علي، حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي و الداخلي،.76

.م2004هومة، 
دراسة مقارنة في "یوسف الشیخ یوسف، حمایة الحق في حرمة الأحادیث الخاصة .77

.م1998، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، "تشریعات التنصت و حرمة الأحادیث الخاصة
.م2005دار هومة، الجزائر،یوسف دلاندة، الوجیز في ضمانات المحاكمة العادلة،.78

سابعا: الرسائل الجامعیة

.م1984جامعة القاهرة، ،افتراض براءة المتهم، رسالة دكتوراه،حمدأحمد إدریس أ.1



مصـــــادر و المــــــراجعفـــــــــــــــھرس ال

-220-

الحبس "أحمد سعدي سعید الأحمد، المتهم ضماناته و حقوقه في الاستجواب و التوقیف .2
، رسالة ماجستیر، جامعة "دراسة مقارنة"في قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني " الاحتیاطي

.م2008نیة، نابلس، فلسطین، النجاح الوط
بوداود لطفي، الحمایة الدستوریة لحقوق الدفاع أثناء المتابعة الجزائیة، رسالة ماجستیر، .3

.م2009-2008جامعة بشار، 
لا جریمة ولا عقوبة "الثبیتي، موقف الشریعة الإسلامیة من القاعدة القانونیة ىتركي بن یحی.4

.هـ1408القرى، ، رسالة ماجستیر، جامعة أم "إلا بنص
راجح بن بخیت السناني، أدب المحامي في الشریعة الإسلامیة و القوانین الوضعیة، رسالة .5

.م2009/ه1430ماجستیر، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 
سمیر محمد عبد المقصود هندي، الاشتباه و حریة المواطن في الفقه الإسلامي و القانون .6

.جامعة عین شمس، مصرالوضعي، رسالة دكتوراه، 
عادل إبراهیم إسماعیل صفا، سلطات مأمور الضبط القضائي، رسالة دكتوراه، جامعة .7

.م2001القاهرة، 
علاء باسم صبحي بني فضل، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة .8

.م2011ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
طاي العنزي، الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي بین الشریعة و القانون كریم بن عیادة بن غ.9
، رسالة ماجستیر، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم "مع التطبیق في المملكة العربیة السعودیة"

.م2003الأمنیة،الریاض،
دراسة مقارنة بین الفقه "لخذاري عبد الحق، ضمانات حمایة الحق في سلامة الجسم .10

- 2008، رسالة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، "و القانون الوضعيالإسلامي
.م2009
دراسة "محمد علي مصطفى غانم، تفتیش المسكن في قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني .11

.م2008، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، "مقارنة
في السكوت في الدعوى الجزائیة، رسالة مسعود بن عبد الرحمن الرومي، حق المتهم.12

.م2007/ه1428ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
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معاش سارة، العقوبات السالبة للحریة في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر، جامعة الحاج .13
.م2011-2010لخضر، باتنة، 

ثامنا: بحوث و مقالات

،3ددعال، 9الإجرائیة الجنائیة، المجلة القانونیة، المجلد الشرعیة ،حمد فتحي سرورأ.1
.م1978،نوفمبر
الاتجاهات الحدیثة للمشرع الجزائري في محاولاته لدعم حقوق وضمانات ،جدیدي معراج.2

مجلة دراسات قانونیة، تصدر عن دار القبة للنشر : المتهم على ضوء التعدیل، مقال منشور في
.م2002، 4العددر، والتوزیع الوادي، الجزائ

دراسة "حمیدان بن عبد االله الحمیدان، الجمع أو التفریق بین سلطتي الادعاء و التحقیق .3
.99-66هـ، صفحة 1421، مقال منشور في مجلة العدل، العدد الخامس، محرم "مقارنة
سریر میلود، الحریات العامة بین الإسلام و الغرب، مجلة الحقیقة، العدد الثالث، جامعة .4

.م2003أدرار، 
، بحث مقدم "أبعدها و ضوابطها"سعد السحمراني، الحریة الدینیة في الشریعة الإسلامیة .5

للدورة التاسعة عشر لمنظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، إمارة الشارقة، الإمارات 
.العربیة المتحدة

ة مقارنة بالقانون دراس"عثمان عبد الملك الصالح، حق الأمن الفردي في الإسلام .6
م، كلیة 1983، سبتمبر 3، العدد 7مجلة الحقوق، الحجم : ، مقال منشور في"الوضعي

.الحقوق، جامعة الكویت
ضمانات المتهم في نظام الحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائیة ،محافظي محمود.7

وادي، ــلنشر والتوزیع المجلة دراسات قانونیة، تصدر عن دار القبة ل: الجزائري، مقال منشور في
.م2002، 4العددالجزائر، 

محمد بن إبراهیم بن علي الغامدي، التوكیل في الخصومة في الفقه الإسلامي، بحث .8
.24، العدد 14منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة و الدراسات الإسلامیة، المجلد 
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حقوق الدفاع في المتابعات مروان محمد، الحمایة الدستوریة للحریات الشخصیة و.9
الجنائیة، مقال منشور في موسوعة الفكر القانوني، تصدر عن دار الهلال للخدمات الإعلامیة، 

.، العدد الثاني، الجزائر)الموسوعة القضائیة الجزائریة(مركز الدراسات و البحوث القانونیة 
ساسیة في الدساتیر مصطفى محمود العفیفي، الحمایة الدستوریة للحقوق و الحریات الأ.10

العربیة و المقارنة، بحث مقدم الى المؤتمر السادس عشر لاتحاد المحامین العرب، مجلة 
.م1987المحامین العرب، 

الكتب الأجنبیة: تاسعا
1. Gérard Cornu, Vocabulaire Juridique, Presse Universitaire de France, 1987.
2. Gilles le Bretion, Libertés Publiques et Droit de l’Homme, 4ème Edition, Armand

Colin Paris, 1999.
3. Jean Larguier, Procédure Pénale, 19ème édition, Dalloz, France, 2003.
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فهــــــــــــــــــرس المـــــــــــــــوضــــــــــوعـــــــــــــات

الصفحةالمـــــــوضــــــــــوع

أالمقدمــــــــة

الفـــصل الأول
مضمون الحریة الشخصیة في الفقھ الإسلامي و القانون الجزائري

3ماھیة الحریة الشخصیة في الفقھ الإسلامي و القانون الجزائري:المبحث الأول

3الفقھ الإسلامي و القانون الجزائريتعریف الحریة الشخصیة في : المطلب الأول

3عریف الحریة لغةت: الفرع الأول

4تعریف الحریة الشخصیة في الفقھ الإسلامي:الفرع الثاني

5تعریف الحریة الشخصیة في القانون الوضعي: الفرع الثالث

7الفقھ الإسلامي و القانون الجزائريفي مصادر الحریة الشخصیة : المطلب الثاني

8صادر الحریة الشخصیة في الفقھ الإسلاميم: الفرع الأول

12مصادر الحریة الشخصیة في القانون الجزائري: الفرع الثاني

12في الدستور الجزائري:البند الأول

16في قانون الإجراءات الجزائیة: البند الثاني

فالة الحریة الشخصیة في الفقھ الإسلامي و القانون المبادئ العامة لك:المبحث الثاني
الجزائري

18

18مبدأ الشرعیة في الفقھ الإسلامي و القانون الجزائري: المطلب الأول

19مضمون مبدأ الشرعیة و أھمیتھ:الفرع الأول
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19مضمون مبدأ الشرعیة في الفقھ الإسلامي:البند الأول

19مضمون مبدأ الشرعیة في القانون الجزائري: البند الثاني

20أھمیة مبدأ الشرعیة: البند الثالث

22أصل مبدأ الشرعیة في الفقھ الإسلامي و القانون الجزائري: الفرع الثاني

22الإسلاميأصل المبدأ في الفقھ :البند الأول

25أصل المبدأ في القانون الجزائري:البند الثاني

27الانتقادات الموجھة لمبدأ الشرعیة و الرد علیھا: الفرع الثالث

28نتائج مبدأ الشرعیة: الفرع الرابع

29العقاب في النصوص التشریعیةحصر مصادر التجریم و :البند الأول

30التزام القاضي الجنائي بقواعد معینة في تفسیر النصوص: البند الثاني

31حظر القیاس:البند الثالث

32تطبیقات مبدأ الشرعیة في الفقھ الإسلامي: الفرع الخامس

32ر قاعدة الشرعیة في جرائم الحدودأث: البند الأول

41أثر مبدأ الشرعیة في جرائم الدیة و القصاص:البند الثاني

45أثر مبدأ الشرعیة في جرائم التعزیر: البند الثالث

47في الفقھ الإسلامي و القانون الجزائريقرینة البراءة مبدأ : المطلب الثاني

مفھوم مبدأ قرینة البراءة و أصلھ في الفقھ الإسلامي و القانون : الفرع الأول
الجزائري

47

47تعریف مبدأ قرینة البراءة و مضمونھ: البند الأول

49أصل مبدأ قرینة البراءة في الفقھ الإسلامي:البند الثاني

50أصل مبدأ قرینة البراءة في القانون الجزائري: د الثالثالبن
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51أھمیة مبدأ قرینة البراءة و نتائجھ: الفرع الثاني

51أھمیة مبدأ قرینة البراءة: البند الأول

51نتائج مبدأ قرینة البراءة: البند الثاني

53بدأ عدم رجعیة النص الجنائي في الفقھ الإسلامي و القانون الجزائريم: المطلب الثالث

54مفھوم مبدأ عدم رجعیة النص الجنائي و أصلھ: الفرع الأول

54مفھوم المبدأ و أصلھ في الفقھ الإسلامي: البند الأول

55ي القانون الجزائريمفھوم المبدأ و أصلھ ف: البند الثاني

56الاستثناءات الواردة على عدم رجعیة النصوص الجنائیة: الفرع الثاني

56الاستثناءات الواردة على المبدأ في الفقھ الإسلامي:البند الأول

60زائريالاستثناءات الواردة على المبدأ في القانون الج: البند الثاني

الحریة الشخصیة أثناء مرحلة التحقیق في الفقھ الإسلامي و القانون :المبحث الثالث
الجزائري

65

65تعریف المتھم و تمییزه عن المشتبھ فیھ: المطلب الأول

65تعریف المتھم: الفرع الأول

65تعریف المتھم لغة:البند الأول

66تعریف المتھم في الفقھ الإسلامي:البند الثاني

66تعریف المتھم في القانون الوضعي:البند الثالث

66تعریف المتھم في القانون الجزائري:البند الرابع

67التفرقة بین المتھم و المشتبھ فیھ: الفرع الثاني

67تعریف المشتبھ فیھ: البند الأول

68التفرقة بین المتھم و المشتبھ فیھ: البند الثاني
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68مفھوم التحقیق و مراحلھ و القائمین بھ: المطلب الثاني

69تعریف التحقیق و خصائصھ: الفرع الأول

69التحقیقتعریف : البند الأول

70خصائص التحقیق:البند الثاني

73مراحل التحقیق و الجھات القائمة بھ: الفرع الثاني

73في الفقھ الإسلامي: البند الأول

78في القانون الجزائري:البند الثاني

85خاتمة الفصل الأول

ـانيالفـصل الث
ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة التحقیق في الفقھ الإسلامي و القانون الجزائري

الضمانات المتعلقة بالإجراءات الماسة بالحیاة الخاصة في الفقھ الإسلامي و :المبحث الأول
القانون الجزائري

88

88لقانون الجزائريالفقھ الإسلامي و اتفتیش المساكن و الأشخاص في : المطلب الأول

88تعریف التفتیش:الفرع الأول

89تفتیش المساكن:الفرع الثاني

90حرمة المساكن في الفقھ الإسلامي:البند الأول

93تفتیش المساكن في القانون الجزائري:البند الثاني

94تفتیش الأشخاص:الفرع الثالث

94حرمة الأشخاص في الفقھ الإسلامي:البند الأول

97تفتیش الأشخاص في القانون الجزائري: البند الثاني

101الفقھ الإسلامي و القانون الجزائريفي ضمانات التفتیش : المطلب الثاني
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101لتفتیش في الفقھ الإسلاميضمانات ا: الفرع الأول

102الاختصاص: البند الأول

102التلبس بالجریمة:البند الثاني

103اكتشاف الدلائل بطریق مشروع: البند الثالث

103وجود مبرر للتفتیش: البند الرابع

104انات التفتیش في القانون الجزائريضم: الفرع الثاني

104شروط التفتیش: البند الأول

110جزاء الإخلال بقواعد التفتیش: البند الثاني

113مراقبة المكالمات الھاتفیة و الاتصالات و التقاط الصور: المطلب الثالث

113لات في الفقھ الإسلاميحرمة المراس: الفرع الأول

مراقبة المكالمات الھاتفیة و الاتصالات الخاصة و التقاط الصور في : الفرع الثاني
القانون الجزائري

115

115الضمانات المتمثلة في جملة الشروط الواجب احترامھا: البند الأول

118المتمثلة في بطلان الإجراءاتالضمانات :البند الثاني

119الضمانات المتمثلة في العقوبات الموقعة على الأشخاص: البند الثالث

ضمانات تقیید الحریة الشخصیة أثناء التحقیق في الفقھ الإسلامي و القانون :المبحث الثاني
الجزائري

123

123ي الفقھ الإسلامي و القانون الجزائريالاستجواب و ضماناتھ ف: المطلب الأول

124ضمانات الاستجواب في الفقھ الإسلامي: الفرع الأول

124الجھة المختصة بالاستجواب: البند الأول

لا یجوز أن یكون رفض المتھم للاستجواب في جرائم الحدود قرینة : البند الثاني
ضده

124
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125حق المتھم في الإحاطة بالتھمة: البند الثالث

125عدم جواز إكراه المتھم لحملھ على الاعتراف: البند الرابع

127حق المتھم في الرجوع عن إقراره: البند الخامس

128الجزائريضمانات الاستجواب في القانون:الفرع الثاني

128السلطة المختصة بالاستجواب: البند الأول

129خلو الاستجواب من الإكراه: البند الثاني

130حق المتھم في الإحاطة بالتھمة: البند الثالث

131عدم تحلیف المتھم الیمین: البند الرابع

131حضور محامي:البند الخامس

131في الفقھ الإسلامي و القانون الجزائريالقبض و ضماناتھ: المطلب الثاني

131تعریف القبض: الفرع الأول

133ضمانات القبض في الفقھ الإسلامي:الفرع الثاني

135ض في القانون الجزائريضمانات القب: الفرع الثالث

135الجھة المختصة بإصدار أمر القبض:البند الأول

136أن تكون الجریمة جنایة أو جنحة: البند الثاني

137ضرورة توفر الشروط الشكلیة لأمر القبض:البند الثالث

137جوب استجواب المتھمو:البند الرابع

137الحبس المؤقت في الفقھ الإسلامي و القانون الجزائري: المطلب الثالث

138الحبس المؤقت و ضماناتھ في الفقھ الإسلامي: الفرع الأول

138مشروعیة الحبس المؤقت في الفقھ الإسلامي: البند الأول
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139یعة الحبس المؤقتطب: البند الثاني

140ضمانات الحبس المؤقت في الفقھ الإسلامي:البند الثالث

142الحبس المؤقت و ضماناتھ في القانون الجزائري: الفرع الثاني

142تعریف الحبس المؤقت:البند الأول

144تمییز الحبس المؤقت عن الرقابة القضائیة: البند الثاني

145الحبس المؤقتضمانات:البند الثالث

157ضمانات حقوق الدفاع أثناء التحقیق في الفقھ الإسلامي و القانون الجزائري:المبحث الثالث

157ضمان حق الدفاع في الفقھ الإسلامي: المطلب الأول

158حق المتھم في الدفاع عن نفسھ: الفرع الأول

158حق المتھم في الحضور و سماع أقوالھ: البند الأول

159حق المتھم في المساواة: البند الثاني

160حق المتھم في الصمت: البند الثالث

161حق المتھم في الاستعانة بمحام: الفرع الثاني

161تعریف الوكالة بالخصومة: البند الأول

163حكم التوكیل في الخصومة: البند الثاني

163دلیل مشروعیتھا: البند الثالث

165ضمان حق الدفاع في القانون الجزائري: ثانيالمطلب ال

165تعریف حق الدفاع: الفرع الأول

166أھمیة حق الدفاع: الفرع الثاني

167ضمانات حق الدفاع: الفرع الثالث
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167دعوة المحامي: البند الأول

168دور المحامي في التحقیق: البند الثاني

174تمة الفصل الثانيخا

175الخاتمة

الفــــھـارس

179فھرس الآیات

187فھرس الأحادیث و الآثار

194فھرس المواد القانونیة

204فھرس المصادر و المراجع

223فھرس الموضوعات


